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سان ال التي 


الافتتاحية 
نستفتح بالذي هو خير¿ مدا لله واه وسلانا کل رت له که 
وعلی عباده الذين اصطفی . 
وبعد : 


فانه لما كان لختصر ابن الحاجب آثره الکبیر في بيان صول الفقه 
المالكي » وتقعید قواعده على منهج التکلمین » ولا كان من أولى ما اعتني به 
من شرو ح الصنفات على اختلاف بالاتها » ما صدر عن متوافق مع مصنفه 
في الذهب والعتقد » فقد أولت الدار اهتمامها بنشر کتاب : 

«تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهی السول» للعلامة أبي زكريا يحيى 
ابن موسى الرهوني المالكي » ليكون بذلك هو الإصدار الخامس من سلسلة 
الدراسات الأصولية . 

والحق أن اهتمامها بذلك نابع من إدراكها لمسيس الحاجة إلى تغذية 
المكتبة الأصولية المعاصرة للفقه المالكي . 

وقد عبر الشارح في مقدمة كتابه عن ذلك » فقال : «وأرجو أن يكون 
شرحاً يذهب وصم العجز والافتقار عن الأصحاب » ويتبين منه أصول الفقه 
على مذهب صاحب الكتاب) . 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «المڪدوم 
حفظها الله » التي ترعى العلم » وتشيد نهضته » وتحبي ترائه » وتؤازر قضايا 


العروبة والإسلام » وعلى رأسها صاحب السمو الشيغ مدوبن 
افد بن سعيد آل‌مکنوم نان رئيس الدعلت» یس لمن 
الوزساء »مأك ردبى الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار خير » ومنبر حق 
على درب العلم والمعرفة » بحدد ما اندثر من تراث هذه الأمة » وتبرز محاسن 
الإسلام » فيما سطره الأوائل وفيما يمتد من ثماره » مما بحود به القرائح »› 
شتى بحالات البحوث الإسلامية » والدراسات المادة » التي تعالح قضايا 
العصر » وتؤصل أسس لمعرفة » على مفاهيم الإسلام السمحة » عقيدة 
وشريعة » وآداباً وأخلاقاً » ومناهج حياة » مستلهمة الأدب القرآني » في 
الدعوة إلى الله على بصيرة . 

1 لی سیل م ركا حڪمة وال واد رن الق هی 
a‏ 

وكذلك مؤازرة سمو الشیخ جد ان بن م‌اشد آل مدو م ناب 
حأكر<بي دزی لالب ی الصناعش . 

و الفردق أول سمو الشیخ محمد بن اشد آل مڪٽو مولي عبد 
دبي دزی اللفاع . 

سائلن الله العون والسداد 'والحداءة والتوفيق »»» 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي من 
العاملين بالدار » وهو : 

مساعد باحث : الشیخ / صفاء الدين عبد الرهن ‏ الذي قام بإعادة 


(۱) سورة النحل : الآية (۱۲۵) . 


إخراج وتنسيق الكتاب » ومراجعته وتدقيقه » وتصحيح التنضيد . 
ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب » وأن 


وآخمردعوانا أن الحمد لله مرب العالمين » وصلى الله على خب خلقه سیدنا 
مد وعلى اله وصحبه أجمعين ۱ 


دار البحوتض 
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وتتضمن : 
- الافتتاحية . 


- سبب اختیار البحث . 
الصعوبات التي واجهت البحث . 


بسا 
التدمة 
و لذي آنزل علی عَبْدِهِ الاب ولم بعل أ له عوجا قن 
لینیر بأسا شدیدا من لد ویر المؤمِنينَ الْذِينَ يَعْمُلُونَ الصالحخات ٠‏ آن هم 
جرا حسنا ماکذن فيه بدا 4 . 
نحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يليق بجلال وجهه وعظیم سلطانه . 
ونشكره شکرا يوائي نعمه ويكافئ مزيده . 
ونستغفره من جميع الخطايا والذنوب » ونعوذ به من شر أنفسنا وشرٌ 
الشیطان وشر که ؛ و أن نقترف سوءا على آنفسنا و نحره نل مسلم . 
ونصلي ونسلم على البعوث رحمه للعالین » سیدنا محمد إمام التقین ‏ 
وعلی آله وصحبه وأزواجه وذریته الطيبين الطاهرین » ومن اهتدی بهداه واتبع 
سنته إلى یوم الدین . وبعد : 
فان الله سبحانه وتعال رضي لعباده الاسلام ديناً » وحعل شریعته صالحة 
لكل زمان ومکان إلى أن يرث الأرض ومن علیها . 
ولا كانت النصوص متناهية والقضايا والنوازل ليست متناهية » ما يتطلب 
معه إيجاد الحكم الشرعي ذه المستجدات ورفع الحرج والضيق عمن تقع له من 
المسلمين » أرشد القرآن الکرم إلى التفقه في الدين ( فَلَوْلا تقر ِن كل فرقة 


(۱) الکهف الآيات (۳۱) . 


۱۳ 


مهم طَائمَةٌ لِيتََقَهُوا في الدّين ولنذروا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا اسهم لَعَلّهُمْ 
ا 

وهذا التوجيه الكريم ينيط بالأمة مسؤولية وجود طائفة من المجتهدين » 
تضطلع عهمة استنباط الأحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية » وفق القواعد التي 
قررها العلماء » والتی صارت غلا معلا یسمی علم صول الفقه » والذي يعد 
من أعظم العلوم الاسلامية قدراً » وأشرفها منزلة . 

وقد اهتم به فحول العلماء عبر الأزمان حتى استقر على ما هو عليه الیوم . 

فمنذ أن دون الشافعي رحمه الله رسالته العروفة في أصول الفقه إلى یومنا 
هذا والولفات ن هذا الفن تتری . 

ومن أحسن ما کتب على طريقة الشافعي - التي عرفت بطريقة 
ل - کتاب «العمد» للقاضي عبدا حبار المعتزلي » و کتاب «العتمد) لاب 
الحسين البصري» و«البرهان» للجويني » و«المستصفى» للغزالي . 

وقام بتلحيص هذه الكتب الرازي في كتابه «احصول» » والامدي في كتابه 
«الإحكام في صول الأحكام) . 

وقد لخص ابن الحاحب کتاب الاحکام للآمدي في كتاب سماه «منتهی 
السول والأمل في علمي الأصول واللجدل» » واحتصره في مؤلف آخر عرف 


((کحتصر ابن ا 5 


(۱) التوية (۱۲۲) . 
(۲) راحع الکلام على الفرق بين طريقة التکلمین والفقهاء ني مقدمة ابن خلدون (4۸۸-4۸/۱) . 
(۳) راحم مقدمة ابن علدون (4۸۷/۱) . 


١ 


وهذا الحتصر شاع ذكره في الآفاق » واهتم به طلبة العلم في المشرق 
والمغرب » وتصدى لشرحه فحول العلماء من مالكية » وشافعية » وحنفية , 
وشيعة » ومن هؤلاء العلماء : أبو زكريا يحبى بن موسى الرهوني المالكي » وسمى 
شرحه : «تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول»؛ › وهو الذي قمنا 
بتحقيقه » وقسم إلى قسمين : 

الأول : من أول الكتاب إلى آخر باب.الأخبار . 

الثاني : من أول باب الأخبار إلى آخر الكتاب . 

أسباب اختيارنا تحقيق الكتاب : 

أما الأسباب التي دعتنا إلى اختيار تحقيق هذا الكتاب فنجملها فيما يلي : 

-١‏ کون مذهب الشارح هو نفس مذهب المصنف » ولا یوجد من بين 
الشروح المطبوعة من صاحبه على مذهب المصنف . 

؟- المؤلف قد يسد ثغرة في محال أصول الفقه على مذهب الإمام مالك » 
والذي يعاني نقصا كبيرا في هذا امجال . 

۳ حرص الشارح على بیان وتحرير مذهب الإمام مالك » وقد أشار رحمه 
الله إلى ذلك في القدمة فقال : «وآرجو أن يكون شرحا يذهب وصم العجز 
والافتقار عن الأصحاب » وتتبين منه أصول الفقه على مذهب صاحب الكتاب» 
يعول المالكية في أصوهم عليه“ . 

6 عنايته بالحديث على حلاف غالبية المؤلفين في علم الأصول . فالمؤلف 
يورد سند الحديث » ويذكر ما فيه من صحة وضعف ف الغالب . 


(۱) الحطوطة (أ /۲) . 


وكذلك فان شرح «الرهوني) اهتم بتخريج الأحاديث النبوية » وكثرة 
لاستدلال بها في آثناء الشرح م وهذا قل آن یوحد عند الأصولین عموماً » وق 
شرح الأصفهاني ۰ أو شرح العضد . 

۵ کون الشارح لا يكتفي بشرح ألفاظ الصنف ‏ بل يتدحل لیحقق 
السائل ويبين وجه الصواب فیها » كما يبين مدی التزام المصنف عطابقة الفرو ع 
اكول ادا وجو شه لفق يماع انها و ووا غا اف مها د کر 
المولف في کتابه في الفرو ع» 

وما شدنا إلى الاهتمام بهذا الشرح ‏ اهتمام الرهوني بذکر الفروع 
الفقهية بشکل عام » والالكية منها بشکل خاص » على سبیل توضیح القواعد 
اأ ع ا ا ا ر مهيا 
لتحریج القواعد الأصولية . 

٦‏ ومن المزايا الجديرة باهتمام الباحثين والتي وحدناها في شرح الشيخ 
الرهوني المالكي رحمه الله - مما يعد إضافة مهمة - حرصه على عقد مقارنات 
دقيقة بين متن ابن الحاحب الأصولي » وبين كتاب الاحکام الذي هو أصل 
كانه » فینبه عند وجود الاختلاف بين الکتابین » سواء في اختیاراتهما 
الأصولية » أو آسلوب الصياغة » ثم يعقب ذلك ببيان الراحح » وهو منهج فرید 
قل أن يوحد في الشروح على معن ابن الحاحب . 

صعوبات البحث : 

لقد واجهتنا في هذا البحث عدّة صعوبات نحملها في الآ تي : 

۱- غموض عبارة المؤلف في أغلب الأحيان » بسبب نزوعه إلى الأسلوب 


۳ 


المنطقي الحدلي » الأمر الذي تطلب حهدا كبيراً في فهم النص ومعرفة مراد 
الؤلف . 

۲- الإكثار من إيراد الاعتراضات وإبهام قائليها » فمن عادة الولف أنه يورد 
الاعتراض ويرمز له بقوله : «قيل» دون أن يذكر القائل » وقد دفعنا هذا إلى بذل 
جهد مضن عند محاولة عزو الأقوال لقائليها . 

الاعتصار الشديد في بعض المواضع الذي يصل إلى درجة الإغلاق › ما 
یحتاج معه في كل مرة إلى إضافة تعلیقات توضح مراد الشارح . 
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۱۷ 


تمهید 

ویشتمل على المباحث التالية : 

البحت الأول : عرض تاريخي لجهود المالكية في خدمة أصول 
الفقه 

المبحث الثاني : نبذة عن حياة ابن الحاجب 


المبحث الثالث : مكانة ابن الحاجب ومختصره الأصولي 
المبحث الرابع : عصر المؤلف صاحب الشرح 


البحث الأول 
عرض تاريخي لجهود المالكية في 
خدمة أصول الفقه 
علم أصول الفقه ‏ في الجملة ‏ لم يظهر في كتب مدونة إلا في منتصف 
القرن الثاني على يد الإمام الشافعي ‏ رحمه الله » ولکن كانت الآراء 
والقواعد الأصولية ‏ قبل ذلك - يتداوها الفقهاء ویضمنونها مؤلفاتهم الفقهية 
في معرض الاستدلال والتعليل لآرائهم الفقهية . 
والمذهب الالكي - الذي تان علی ید الامام مالك" رجه الى هو 
حلاصة جهود مدرسة أهل الحجاز » وعلی وجه الخصوص فقه أهل لمدينة › 
حیث ولد الامام مالك » وحیث تکونت و تعددت توجهاته الفقهية » ومنهجه 
في استنباط الأحكام الشرعية » وكأي مذهب من الذاهب الفقهية » مر فقه 
المذهب الالكي و أصوله بأطوار مختلفة » تطور من خلال جهود تلامیذ مؤسس 
الذهب رحمه الله » وطبقات علماء للذهب الذین تعاقبوا عليه . 
ولقد ترك الامام الموسس رحمه الله حلفه جملة ضخمة من الارای 
والفتاوی » والاحتهادات الفقهية » في مختلف المحالات المتنوعة » وقامت 
الطبقة الأولى من تلاميذ الإمام مالك رحمهم الله جميعا ‏ بجمم هذه الآراء 
والاحتهادات وحفظها » وكان من أعلام هذه الطبقة عبد الر حمن بن 
(۱) محمد بن إدريس القرشي الشافعي » موسس الذهب الشافعي ۰ أخذ عن مالك » وأول من 
صنف قي علم الأصول (ت ۲۰ ه) . وفيات الأعيان )١10/4(‏ » شذرات الذهب (۹/۲) . 


(۲) مالك بن أنس الأصبحي » إمام دار امجرة ومؤسس المذهب المالكي (ت ۱۷۹ه) . انظر 
الديباج (ص۷۸) » وفيات الأعيان )۲۸٤/۳(‏ . 


۳۱ 


القاسم '' (توفي ۱۹۱ه) » وعبد الله بن وهب" » (توفي ۱۹۷ه-) ‏ وني 
عصر الطبقة الثانية ظهرت حهود حديدة ومتميزة لتدوين آراء اللذهب » 
فظهرت المدونات الفقهية مرتبة على أبواب فقهية » وقي كل باب مسائله 
. الفقهية اخاصة به » ومن شور هذه الطبقة «مدونة سحنون) » واجامع 
عبد الله بن الحكم) وغيره . 

وقي عصر الطبقة الرابعة » وبعد أن استکملت جهود تدوين وتبويب آراء 
الامام واحتهاداته » بدأت الجهود تتجه نحو دراسة هذه الآراء والاحتهادات » 
دراسة تحليلية نقدية ؛ لمعرفة واستنباط المنهج الذي سلكه الإمام في اجتهاداته 
واختياراته » فما قام منها على دليل نصي » حاولوا استنباطه وتحديد كيفية 
التعامل مع النصوص » فحدّدوا العام والخاص في النصوص » والمطلق والقید » 
والناسخ والمنسوخ » إلى غير ذلك » وما قام منها على غير دليل نصي › 
حاولوا تحرير الستند الذي اعتمد عليه الإمام » فعرّفوا الاجهاع ‏ والقياس ) 
والمصالح المرسلة » وعمل أهل الدينة » إلى غير ذلك . 

وقاموا بدراسة الروايات والاحتهادات المتعارضة عند الامام » فحددوا 
آسباب التعارض وحقيقته » ثم احتهدوا في التوفیق بینها » ثم الترحیح و تحدید 
الراحح منها ی الكل ذلك ای وت انظ و تف و رای 


(۱) عبد الرحمن بن قاسم بن خالد العتقي » صحب الامام مالكا عشرین سنة » وأكثر من الرواية 
عنه » وروی عنه سحنون وابن الواز » وله یرجم الفضل في حفظ أكثر آراء الامام مالك » توق 
عصر سنة (۱۹۱ه) . انظر وفیات الأعيان (۱۲۹/۳) ۰ سير أعلام النبلاء (۱۲۰/۹) . 

(۲) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم 9 ۳ » کان فقیها حدثا »> توق عصر 
(۱۹۷ه) . انظر الديباج (ص4 ۲۱) » سير اعلام النبلاء (۲۲۳/۹) . 


۳۲ 


عند العلماء مجموعة من القواعد والضوابط الأصولية » تطورت فيما بعد 
بشكل واسع » ثم آفردت في مصنفات خاصة » وتوالت الإضافات علیها ‏ 
حتى أصبحت علما مستقلا » وعثل هذه اهود : 

7 الفرج عمر الليني "" (توفي ۱ حيث وضع كتابه «اللمع في 
ا الفقه) 2 والشيخ اك الاه (توقي ٥ه)‏ » و کذلك آبو 
الحسن علي بن القصار (توني ۳۹۷ه) » حيث وضع مقدمة أصولية تعرف 
(عقدمة ابن القصار» » وهي آقدم نص أصولي وصل الینا من تراث آأئمة 
الأصول الالكية . 

ولقد حرص ابن القصار في هذه القدمة أن بحرر رأي الامام مالك في کل 
مسألة أصولية من خلال مرویاته الموثقة » فان لم جد نصا واضحا. فیحاول أن 
یستنبط رأي الامام من خلال تتبع آرائه واحتهاداته الفقهية الوحودة في المدونة 
والموطأ » فان لم يحد فانه برجع إلى علماء الذهب الذین سبقوه » وبهذا 
استطا ع أن يدون جملة من الاراء الأصولية بشکل حرر ومبوب » مع التزام تام 
منهج واضح في تحرير الآراء العتمدة في الذهب وشرحها والاستدلال ها .. 


(۱) هو القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي الامام الفقیه الحافظ » أخمذ عنه الأبهري ‏ آلف 
(ص )۳۰۹‏ وأشار إلى کتابه ابن القصار في مقدمته . 
إليه رئاسة المالكية في عصره » له عدة مصنفات منها : «الرد على الزنی» > وكتاب في «اصول الفقه 
وإجماع أهل المدينة) » توق ببغداد سنة (۳۷۵ه) . انظر سير اعلام النبلاء  )۳۳۲/۱۲(‏ الديياج 


. )؟7ه١ص(‎ 


۳۳ 


وبعد هذا العصر بدأت الصنفات الأصولية الموسوعية تظهر بشكل كبير 
ومتنوع “ولحل اھ عله الکتب الموسوعية الأصولية كتاب «الشامل) 
للقاضي ألو كي لزان كن ره اشع ذا SIE‏ 
بالمذهب المالكي » ومع مرور الوقت أصبحت أصول المذهب المالكي متطابقة 
بشكل كبير مع المذهب الشافعي » والمذهب الحنبلي » وقد انفرد المذهب 
المالكي عن بقية المذاهب بثلاثة أمور : 

أونما ‏ عمل أهل الدينة : الذي يقدمه الإمام مالك على الحديث 
الصحيح والقیاس » باعتبار أن عملهم عنزلة نقلهم عن رسول الله ته » 
ونقل ألفي عن ألفي خيرٌ من نقل واحدٍ عن واحدٍ . 

الشاني - الصا خ المرسلة : وهي التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا 
إلغائها » ولكن تلقتها العقول بالقبول » وباعتبارها يتحقق مقصد الشارع 
بدفع الفاسد ‏ أو حلب المصالح . 

الثالث ‏ سد الذرائع : وهي أن يعطى الوسائل أحكام الغايات » فتكون 
وسيلة امحرم محرمة » ووسيلة المباح مباحة . 

هذه جملة ما احتص به المذهب المالكي من قواعد الاستدلال عن بقية 
المذاهب » وان كان هذا لا يعني أن غير المذهب المالكي لا يقول بالمصالح أو 
سد الذرائع مثلاً » بل انهم ی آعذون بها ‏ ولکن تحت عناوین ومسمیات 
آحری » ولکن اختص الذهب الالكي بتحقیق هذه القواعد والدفاع عنها , 
والاستدلال بها » والتوسع في الأحذ بها . 


۲ 


الترتيب بين أدلة المالكية : 
عند النظر في أصول مالك بحده يقدم كتاب الله تعالى عز وجل على 
ترتيب أدلته في الوضوح من تقديم نصوصه ء ثم ظواهره » ثم مفهوماته » ثم 
كذلك السنة على ترتيب مشهورها وآحادها » ثم ترتيب نصوصها وظواهرها 
ومفهومها » ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة . 
وعند عدم هذه الأصول كلها » ينتقل إلى القياس عليها والاستنباط منهاء 
على ما مضى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف 
المرضيين » ومع القياس الصلحة وسد الذرائع والعرف والعادات"" . 
تعداد أدلة المالكية : 
احتلف في عدد أدلة المالكية''' » وقد أوصلها بعضهم إلى أربعة وعشرين 
ولاه (۳) و 
)١‏ نص الكتاب : 
۲) ظاهر الكتاب وهو العام . 
1') مفهوم الكتاب وهو مفهوم الموافقة . 
5 ) دليل الكتاب وهو مفهوم المحالفة . 
ه) تنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة . 
5) نص الحديث . 
(۱) راحع الديباج (۸۰-۷۹/۱) » وتاريخ المذاهب الإسلامية (ص۲۳۱) . 
(۲) فمنهم من حعلها ستة عشر » وقد نسبه الحجوي إلى افسكوري الفاسي » فيما نقله راشد 


الوليدي . راجع الفكر السامي )۳۸١-۳۸٤/۱(‏ . 
(۳) وهو ما ذهب إليه المشاط في الجواهر الثمينة (ص5١١)‏ . 


۲ ۵ 


۷) ظاهر الحديث . 
۸) مفهوم الحديث . 
)٩‏ دليل الحديث . 
۰) تنبيه الحديث . 
۱ الإجاع . 

۲) القیاس . 

۳) عمل أهل المدينة . 
۶) قول الصحابي . 
6) الاستحسان . 
)١5‏ سد الذرائع . 
۷ مراعاة الخلاف . 
۸) الاستصحاب . 
5 الصلحة الرسلة . 
۰) العرف . 

84 ) البراءة الأضلية: 
۲) تصدیق المعصوم . 
۳ اش اوه 

۶) الأخذ بالأحف ۲ . 


(۱) راحع ما کتبه الشیخ حسن الشاط في الجواهر الثمينة في بيان أدلة عام الدينة (رص5١١)‏ . 


۳۹ 


أهم القواعد الأصولية في الذهب الالكي : 

أولا : أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب . 
وثانيا : أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة . 
وثالئا : أهم القواعد الأصولية التعلقة بالإجماع . 
ورابعا : أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس . 
وخامسا : أهم القواعد الأصولية التعلقة بالاحتهاد . 
أولا ‏ آهم القواعد الأصولية التعلقة بالكتاب : 
- القراءة الشاذة لیست قرآنا TASE‏ 

عاق توا وبا رواسان عفن سالك ۰ ۱۰ 

- يجوز الاحتجاج بها في التفسیر "۳" . 

- لا يجوز العمل بها“ . 

النسخ : 

- نسخ الق رآن بالقرآن حائز ۳" . 

- يجوز نسخ الکتاب بالسنة للتواترة عند أكثر الالکیة۲۳ . 

(۱) راحع منتهی السول لابن الحاحب (ص4) » والقراءة الشاذة كما یری ابن الجزري : هي 
التي تفقد أحد الأ ركان الثلاثة التالية : ۱- موافقتها العربية ولو بوجه » ۲- موافقتها أحد الصاحف 
ا ولو احتمالا » ۳- صحة سندها . النشر ق القراءات العشر (۹/۱) . 

(۲) راحع المدونة )۸٤/١(‏ » المعيار العرب (۱۱۱/۱۲) . 


(۳) راحع الاستذ کار (۲۹۲/۲) . 


. )17/۲( منتهی السول‎ )٤( 
. إحكام الفصول (ص4۱۷)‎ )0( 
. شرح تنقیح الفصول (ص۳۱۳)‎ )( 


۳۷ 


- عدم جواز نسخ القرآن يخبر الاحاد""" . 

- يجوز نسخ السنة المتواترة عثلها والآحاد عثلها وبالكتاب والسنة 
التواترة۲۳۹ . 

- يجوز نسخ العبادة قبل وقت الفعل ۳" . 

- الزيادة على النص ليست نسخا* . 

الأمر : 

- الأمر إذا ESE‏ ا 

- الأمر المطلق يقتضي الفور""" . 

- الأمر المطلق يقتضي الرة لا التكرار وقد اعتاره ابن الحاحب"" . 

- الأمر بعد الحظر يقتضي الاباحة عند المتقدمين والوحجوب عند 
الا ۱ 

النهي : 

ا 


. )۳۱۱ شرح تنقيح الفصول (ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص ۳۱۱) . 

(۳) إحكام الفصول (ص4 4۰۵-4۰) . 

(4) شرح تنقیح الفصول (ص۳۱۷) . 

(5) الصدر نفسه (ص۱۲۷) . 

(5) إحكام الفصول (ص ۱۲ ۲) . 

(۷) الرحع السابق (ص ۲۰۱) ۰ شرح البنود (۱6۲/۱) . 
(۸) إحكام الفصول (ص٦۸۷-۸)‏ . 

(9) شرح تنقیح الفصول (ص۱۱۸) . 


۳۸ 


- النهي يدل على الفساد" . 

المطلق والمقيد : 

- إذا احتلف المطلق عن المقيد في السبب والحكم فلا يحمل المطلق على 
قير" , 

- إذا اتحدا في السبب والحكم فيحمل المطلق على القید" ۳ . 

- إذا اتحدا في الحكم واحتلفا في السبب فلا يحمل المطلق على القید* . 

- إذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم فیحمل المطلق على المقيد" . 

العام : 

- يحمل العام على عمومه إلا ما حصه الدليل 0" . 

- الحصصات المتصلة هي : الاستثناء » الشرط » الصفة » الغاية" . 

- الحصصات النفصلة هي : العقل » الآية » السنة المتواترة » الإجماع › 
حبر الواحد :© القیاس :© العادق اس( . 


(۱) شرح تنقیح الفصول (صع ۱۷) . 
(۲) الصدر نفسه (ص۱۷) . 

(۳) الصدر نفسه (ص۲۰۱۲) . 

. الصدر نفسه (ص۲۲۱۷-۲۲۱۲)‎ )٤( 
. الصدر نفسه (ص۲۰۱۷)‎ )۵( 

(5) إحكام الفصول (ص۲۳۳) . 
(۷) منتهی السول (ص۱۲۰) . 

(۸) شرح تنقیح الفصول (ص ۲۱۱) . 


۳۹ 


أقل الجمع : ثلاثة عند مالك وهو المشهور . 
البيان : لا يجوز تأحبر البيان عن وقت الحاجة . 


المفاهيم : 
3 مفهوم المحالفة ۳ 5 
- مفهوم الصفة كر الامدي بأئه حجة عند مائلی(*) 5 


- مفهوم الشرط والغاية حجف؟ . 


انیا - آهم القواعد الأصولية التعلقة بالسنة : 

- عدم قبول رواية شارب النبیذ"؟ . 

- لا تقبل رواية احلود ق عد الا ذا تاب وحسنت توبته۳؟ . 
- لا یقبل مالك ره اية ال 

- من أصول مالك : الناس على ارح حتى تثبت عدالتهم . 
ریک از ی ۱ 


. )۲ ٩ احکام الفصول (ص‎ )١( 
. إحكام الفصول (ص۳۰۳)‎ )۲( 
. )۲۷۰ شرح تنقیح الفصول (ص‎ (Y) 
. )۱۰۳/۳( الإحكام للآمدي‎ )٤( 
. )۱۰۵-۱۰/۱( نشر البنود‎ )5( 
. )۳۲۲ شرح تنقيح الفصول (ص‎ )( 
. )۱۳۰/۲( الدونة‎ )۷( 

(۸) الكفاية للحطیب (ص4 ۱۹) . 
)٩(‏ العیار )٩۹5/۱۰(‏ . 

(۱۰) الإلماع (ص۱۸۰) . 


- تقبل زيادة الثقة في الرواية؟ . 
- الحديث المرسل ۱ 3 
- حبر الواحد یو جب العما ۲۳۱ 3 
5 )4( 
- يترك العمل بخبر الواحد إذا حالف عمل أهل الدینة؟ . 
- فعل الرسول وه إذا م يكن خاصا به » ولا جبلياً » ولا بیان ولا 
امتثالا » وقصد القربة ظاهر فيه يدل على الوحوب*؟ . 
- إذا تعارض قوله وفعله تله يصار إلى الجمع ما أمكن”" . 
ثالنا ‏ آهم القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع : 
- الإجماع حجة ولا يعتبر فيه إلا قول العلماء“ . 
- لا اعتداد بمخالفة البتدعة من قدرية وشيعة وحوارج للإجماء . 
- اتفاق الأكثر حجة وليس إجماع("" . 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص ۳۸۲) . 
(۲) الكفاية (ص ۷ ۵) » إحكام الفصول (ص۳۹) » شرح تنقیح الفصول (ص۳۷۹) . 
(۳) |حکام الفصول (ص4 ۳۳) . 
(4) الصدر السابق (ص۳۸۷) . 
(۵) ترتيب الدارك (1۱/۱) . 
(5) شرح الکو کب النیر (۱۸۷/۲) . 
(۷) شرح تنقیح الفصول (ص۲۹۵) . 
(۸) الصدر نفسه (ص ۳۶۱) . 
)٩(‏ البحر احیط (/45۸) . 
0 )منتهى الوصول (ص5ه5) . 


۳۱ 


- الإجماع السكوتي حجة ۲7 
کیت أهل المدينة النقلي حجة يقدم علىغيره من الأخبار 


رابعا - آهم القواعد الأصولية التعلقة بالقیاس : 
زیل ا ٩7‏ 


(۳ 


- القیاس حجة عند مالك وجمهور العلما 
- القیاس یقدم على ظاهر السنة"؟ . 
- يجوز انقیاس فى القدرات والحدود والکفارات"*؟ 

- يجوز القياس في الرحص على أحد قولي مالك" . 

خامساً ‏ آهم القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد : 

- الاجتهاد واحب على امجتهدين'*) 

- العوام ملزمون بتقليد امجتهدين”"' . 

بد القوق زأن الف و اة هوا لفل عن اف انر , 


. شرح تنقيح الفصول (ص۳۳۹)‎ )١( 

(۲) البحر احیط (۵۰/1) . 

(۳) البیان والتحصیل (۳۳۲/۱۷) . 

. شرح تنقیح الفصول (ص۲۸5)‎ )٤( 

(ه) شرح تنقیح الفصول (ص ۳۸۷ ۰ الفکر السامي (۳۸۲/۱) ۰ 
)٦(‏ شرح تنقيح الفصول (ص5١4)‏ . 

(۷) المصدر نفسه (ص8۱) . 

(۸) الصدر نفسه (ص0٠”57)‏ . 

. المصدر نفسه (ص1۳۰)‎ )٩( 

(۱۰) الصدر نفسه (ص۶۳۹) . 


۳۲ 


المبحث الثاني 
نبذة عن حياة ابن الحاجب 
ووفاته 
امه وكنيته' '' : هو أبو عمرو عثمان بن أي بكر بن يونس الكردي 
الدويني »> واشتهر «بابن اخاجحب) ؟ لأن آباه كان جنديا حاجبا للأمير عز 
الدين موسك خال صلاح الدین الأيوبي . 
نسبه : ینتسب ابن الحاجحب إلى أسرة كردية » وكان آبوه جندیا في 
معسكر صلاح الدين الأيوبي عندما دحل مصر » ثم عين حاحباء وتعتبر 
الحجابة في عهد الدولة الأيوبية من أعلى الرتب الإدارية . 
مولده : ولد ابن الجحاحب بإسنا إحدى مدن صعيد مصر » في أواخر سنة 
سبعين و خسمائة » ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة . 
طلبه للعلم : عندما استقر في القاهرة حفظ القرآن » ثم اشتغل بتعلم 
وجوه القراءات وسماع الحديث » والفقه وأصوله » وواصل طلب العلم حتى 
برع في تلك العلوم » وبلغ فيها درحة عالية من الإتقان . 
شيوخه : أحذ ابن الحاحب العلم من مجموعة من العلماء الأحلاء » مثل: 
-١‏ الشاطبي : أبو محمد قاسم بن فيرة بن أبي قاسم الضرير » وكان ماما 
في النحو والعربية » عالما بالقراءات » صاحب النظم المشهور «بحرز الأماني) في 
علم القراءات » وقد أخذ منه ابن الحاحب القراءات والحديث وتأدب عليه » 


(۱) انظر ترجمته في الديباج المذهب (ص85) » البداية والنهاية (۱۸۸/۱۳) » شجرة النور 
الزكية (ص/ا5١)‏ . 


۳۳ 


تاه 


۲- آبو الفضل الغزنوي : محمد بن یوسف بن علي الحنفي » أحذ منه ابن 
الحاحب القراءات السبع » وتوف بالقاهرة سنة (۲۳)۵۸۵۹۹ . 


۳ آبو الحواد : غیاث بن فارس بن مكي بن عبد الله الضریر » انتهت 


ان الاح غیت و 


أحذ منه ابن الحاحب الفقه » توق سنة (۱۸ه)(* . 


۹9 ۳۹ 


الأو المي أبن ون ها یه 11 


0 


(۱) انظر الديباج (ص45 )١‏ ۰ شجرة النور (ص59١)‏ . 
(۲) انظر غاية النهاية (؟/85؟) . 

(۳) المرحع السابق (4/۲) . 

. )۳۳۸/( انظر شذرات الذهب‎ )٤( 

(۵) انظر ترجمته قي شجرة النور الزكية (ص"5١)‏ . 
(5) انظر بغية الوعاه (۱۳/۲) . 

(۷) انظر شجرة النور الز کية (ص۱۰۷) . 

(۸) انظر غاية النهاية (6۰۹/۱) . 


۳ 


4 أبو الحسن : على بن عبد الله الشاذلى الشريف الحسئى» العارف بالله 
مؤسس الطريقة الشاذلية » وقرأ عليه ابن الحاجب كتاب «الشفا» » وتوقي سنة 


(دمدهم”" . 
تلامذته : 
أذ عن ابن الحاجب العلم كثير من الأعلام المشهورين » ومنهم على سبيل 


المثال : 
۱ ابن التلمساني : عبد الله بن محمد الفهري + توف ره 
۲ كمال الدين عبد الواحد بن عبد الکرم بن خحلف الأنصاري 
الزملكاني » نسبة إلى «زملکان» قرية بغوطة دمشق » توفي سنة (15۱ه)۳.. 
۳ المالك الناصر داود صاحب دمشق » قرأ الكافية على ابن الحاحب» 


توق 000 : 


-٤‏ آبو محمد : عبد العظیم بن عبد القوي النذري الحافظ > ممع من أبن 
احاجب وروی عنه » توق ۱ 5 


د منصور بن سلیم بن فتوح افمذاني الاسکندراني الشافعي » روی عن 


)10 انظر شجرة النور الراكية (حر ۱۸۲) / 
(۲) انظر حسن احاضرة (4۱۳/۱) . 
(۳) انظر شذرات الذهب (554/5) . 


(4) انظر اثبداية والنهاية (۱۹۸/۱۳) . 


(د) انظر طْبقَات الشافعية الكبرى (۲3۹/۸) . 


۳۵ 


ابن الحاجب 4 توف سنة م37 . 


الح سمع من ابن الحاحب وأحذ عنه العربية : 0000 


ای وه ی 


۸ آبو العباس : أحمد بن إدريس القرافی» » أحذ عن ابن الحاحب » توفي 


سنة 00 


ابن احاجب 4 توي ان 


أبو بكر بن عمر بن علي سالم بن سالم الشافعي » توفي سنة 
(٩ھ)‏ . 


» أحمد بن محسن بن ملي » قرأ بدمشق قى النحو على ابن الحاجب‎ ١ 


توق ری 


(۱) انظر شذرات الذهب (۳۱/۵) . 
(۲) انظر غاية النهاية (۳۸۲/۱) . 

(۳) انظر شجرة النور الزكية (۱۸۸/۱) . 
)٤(‏ الصدر السابق (۱۸۸/۱) . 

(۵) انظر شذرات الذهب (1۲۰/۵) . 

(5) الصدر السابق (4۲۰/۰) . 

(۷) انظر طبقات الشافعية الکبری (۳۱/۸) . 


۳۹ 


AN O 


١‏ أبو أحمد : عبد المؤمن"" بن حلف بن أبي الحسن التوني 
الدمياطي 5 معع من ابن الحاحب » توق سنة (۷۰۵ه) ۱ 

مؤلفات ابن الحاجب : 

١‏ الأمالي النحوية”" كتاب يجمع أملياته في القاهرة ودمشق » وبعض 
أماليه على آيات » وبعضها على مواضع من كتاب المفصل للزمخشري » 
وبعضها على مواضع من كافيته » وأبيات شعرية ‏ وأشياء نثرية » وهو في 
غاية التحقیق!** » وعلى جانب عظيم من الفائدة . 

۲ الكافية في النحو » وهو مقدمة في علم النحو (مطبوع) . 

۳ شرح الكافية له (مطبوع) . 

5- الوافية وهو نظم للكافية . 

ه شرح الوافية"”؟ . 

. الشافية في الصرف ؛ وقد نظمها ابن الحاحب وشرحها (مطبوع)‎ ٠ 

۷- شرح الشافية . 

۸ القصد الحليل في علم الخليل» وهو قصيدة لامية في العروض 


(۱) انظر شذرات الذهب (5/5) . 

(۲) راحع ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (۱۰۲/۱۰) . 

(۳) قام بتحقيقه هادي حسن حمردي » وطبع سنة (400 اه) في أربع بحلدات بدار مكتبة 
النهضة العربية . 

. )۱۳۵/۲( راحع ما ذكره السيوطي عن الكتاب في بغية الوعاة‎ )٤( 

(0) حقق ني حامعة الأزهر (رسالة ماحستير ) . 


۳۷ 


(مطبوع) . 

5- القصيدة ال موشحة بالأسماء الوشتة ‏ وهي منظومة في المؤنشات 
(مطبوع) . 

٠١‏ شرح كتاب سيبويه 

١‏ جمال العرب في علم الأدب » شرح فيه مقدمة الز خشري 
الد ۱ ۱ 

۲ شرح المقدمة اطزولیة۲۳ . 

۳- إعراب بعض آيات من القرآن الكرم . 

-١ 5‏ معجم الشیوخ"" . 

۰ - شرح إيضاح أبي علي الفارسي'' 

7 العقيدة المعروفة بعقيدة ابن الحاحب . 

۷- جامع الأمهات العروف بالمختصر الفرعي في المذهب المالكي 
( منطو ول) (۷) ۱ 

۸ منتهی السول والامل في علمي الأصول وابشدل » وهو مولف في 


(۱) 


( 


. )۱٤۲۷/۲( كشف الظنون‎ )١( 

(۲) هداية العارفين )٠١١/١(‏ . 

(۳) برو كلمان الذیل (۵4۱/۱) . 
' (4) المصدر نفسه . 

(5) كشف الظنون (۱۷۳۰/۲) . 

٠. )٠١١/١( هدية العارفین‎ )5( 


(۷) توجد منه نسخة بدار الکتب المصرية لحت رقو( ١؟)‏ أ 


۳۸ 


أصول الفقه (مطبوع) . 

9 مختصر المنتهى » وقد اختصر فيه كتاب المنتهى السابق » ويعرف 
بالمحتصر الأصلي (مطبوع) . 

وفاته : 

اتفقت المصادر التي ترجمت لابن الحاجب على أنه توفي سنة (5155ه) ) 
في السادس والعشرين من شهر شوال''' . 

علمه وثناء العلماء عليه : 

وصفه الذهبي بقوله : وكان ابن الحاحب من أذكياء العام » رأسا في 
العربية وعلم النظر ... وسارت عصنفاته الركبان » وحالف النحاة في مسائل 
دقیقف و آو رد علیهم (شکالات EY,‏ 

وقال السيوطي : « و کان فقیها مناظرا » ومفتیا مبرزا في عدة علوم , 
ل ا الك ره 

وقال أبو شامة : « وكان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل » بارعا 
في العلوم الأصولية » وتحقيق علم العربية » متقنا لمذهب مالك بن أنس 
رحمه الله » وكان من أذكى الأمة قريحة » وكان ثقة حجة » متواضعاء 
عفيفا » كثير الحياء» منصفا » محبا للعلم وأهله » ناشرا له » محتملا للأذى 


(۱) وفيات الأعيان  )۲۵۰/۳(‏ العبر (۲۰۶/۳) . الذيل على الروضتين (ص )۱۸۳‏ بغية 
الوعاة )١6/8(‏ » شذرات الذهب (۲۳/۵) . 
(۲) سير أعلام النبلاء (۲۱۵/۲۳) . 


(۳) بغية اه 


۳۹ 


صبورا على البلوی»""" . 
وقال ابن كثير : «قرأ القراءات » وحرر النحو تحريرا بليغا » وتفقه وساد 
أهل عصره » ثم كان رأسا في علوم كثيرة 0 1 


(۱) الذيل على الروضتين (ص۱۸۲) . 
(۲) البداية والنهاية (۱۸۸/۱۳) . 


المبحث الثالث 
مكانة ابن الحاجب ومختصره الأصولي 

سبقت الاشارة إلى أن تلاميذ الإمام مالك رحمه الله » اهتموا بجمم آراء 
الإمام مالك واجتهاداته وتدوينها » وبع ذلك مناهج وأساليب متعددة في 
طريقة التدوين والتصنيف » وأدی هذا بالتالي إلى ظهور عدد كبير مسن 
المصنفات والمدونات ذات الطابع الموسوعي » لما كانت تحويه من وفرة وثراء 
في عدد المسائل التي تحتويها » مصحوبة بتعليلات » أو استدلالات » أو 
ترجيحات » مثل «مدونة) عبد السلام سحنون"''' بن سعيد » توفي سنة 
(١٤۲ه)‏ » ورالواضحة) لعبد الملك بن حبيب » توفي سنة (۲۳۸ه). 

وفي عصر الطبقة الثالشة - ومع توافر الرغبة لدراسة هذه المدونات » 
والإحاطة بجمیع ما حوت من جهود السابقين ‏ وحدوا أن تناول هذه 
المدونات واستيعابها آمر تکتنفه مشقة بالغة » وذلك بسبب ضخامة هذه 
الدونات » وتنوع المسائل والمواد التي تحويها من أحكام فقهية › 
ومصطلحات » وقواعد أصولية » وأحاديث نبوية » فظهرت الحاجة إلى إعادة 
تدوين هذه الطولات عنهج حدید مسر » يسهل على الطالب الإحاطة بجمیم 
مسائل الفقه المدونة في هذه الات 

عندئذ ظهرت فكرة اختصار هذه المطولات الفقهية ‏ وذلك بتجريدها 
(۱) سحنون : بالفتح أو بالضم » عبد السلام بن سعيد التنوحي » من أعلام مذهب الإمام 
مالك » أحذ العلم عن تلاميذ الإمام » وإليه يرحع الفضل في إخراج المدونة بشكلها النهائي » حيث 


قام بترتيبها والاستدلال ها » توفي سنة (۲۰ه) . انظر الديباج (ص50١)‏ ۰ سير أعلام النبلاء 
(1۳/۱۲) ۰ المدونة (4۲۹/۲) . 


٤١ 


من الاستطرادات » وكثرة الاستدلال » وبالفعل بدأ العلماء بتصنيف كتب 
كثيرة في الفقه » تدون فيها رؤوس المسائل الفقهية » خالية من التطويل 
والتدليل » مرتبة على شكل أبواب وفصول ‏ مع عناية فائقة بالصياغة › 
والاقتصاد في العبارة » مع مراعاة دقيقة لاستيعاب كافة مسائل الفقه في هذه 
لتصنفات . 

وأول هذه العتصرات ظهورا «ختصر عبد الله بن احکم » في القرن 
الشالث افجري ‏ ثم توالت العتصرات الفقهية » على تنوع في أسلوب 
الاحتصار والاحتزال . 

فک این ای ۱۳ کتاب «التفریع» .و کتب ابن أن زید کتاب 
«الر سالة» الشهور . 

وسرت فکرة الاختصار من کتب الفقه إلى غبره من العلوم والفنون ‏ 
فبدأ علماء الأصول یجتهدون في اعتصار الدونات الأصولية » بحيث تعوي 
أكبر قدر من مسائل هذا العلم مع إيجاز » وتحاشي الإطالة من ذكر الأدلة › 
والرد على اعتراضات الخصوم » وغيرها . 

ول زر اي ری مت لطر وام ا 


(۱) هو عبه الله بن عبد سکم بن أعين » مویل من مزا لي عثمان رضي الله عنه » مع مر ن مالك 
وانتهت إليه رئاسة المذهب .عر > وكان على صلاح وتقى » ويقال : إنه أول من ابتکر فکرة 
احتصار كتب الفقه » توق سنة (۲۹۱ ه) . انظر الديبا يباج (ص۲۱۸) > شجرة النور (ص557) . 

(۲) هو عبید ال بن اسن بن حلاب هن هل تلامیذ الأبيرق يوسن آعلام اا ق 
المشرق » ومن أحسن من صنف دون المذهب قي عصره » وتوق سنة (۳۱۷۸ ه ) . انظر شجرة 


النور (ص ۹۲) » شذرات الذهب (4۳/۳) . 


4۲ 


ومُبَوَبَةِ وحررة » وأشهر الكتب الأصولية التي جمعت مسائل هذا العلم 
و استوعبتها اش شاملا > كتاب «الشامل» للامام ا بكر الباقلاني 
رهه الله . 

وقي القرن السادس الحجري ظهرت آهم كتب الأصول » والتي اعتنت 
جانب الاستيعاب مع حریر الذهب ‏ والانتصار له » والرد على الخصوم » 
ومن أهم هذه الكتب : كتاب «العتمد» » ورالبرهان» » و«الستصفى) › 
و«العمد» » وانصبت حهود العلماء على هذه الکتب ‏ إما ew‏ > أو 


احتصارا . 

وقام الامام سيف الدین الامدي ‏ والامام فحر الدین الرازي تجمع هذه 
الکتب الار بعة السابقة » واعادة تدوینها في کتابي «الاحکام» لسیف الدین 
الامدي » و کتاب «احصول» لفخر الدین الرازي . 

وأصبح كتابًا الأحكام واحصول مرجعا لعامة هل الأصول ؛ لکونهما 
رعو شا تفر ان طریق للتکلمین » مع دقة بف صياغة 
العبارة » والاستدلال » وترتیب منطقي محكم لعرض الأدلة والاعتراضات . 

وني القرن السابع انمجري - حيث شهدت الحركة العلمية والثقافية نشاطا 
حافلا في التأليف لم يسبق له مثيل - قام الامام ابن الحاجب رحمه الله باحتصار 
كتاب «الاحکام» للآمدي » في كتاب سماه «نهاية الوصول والأمل في علمي 
الأصول والجدل» » ثم اختصره ف الصو الل . 

وقد فزي یر ان لاقني يندا تقفار ا مو انسیا ای ان 
ی لاسر هر E‏ سور قري ا ارهد اس هنیزه 


4۳ 


الشروح التي أحصاها حاحي خليفة في كشف الظنون أكثر من ثلاثين شرحاء 
لعلماء أجلاء منهم : 

. ابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي المصري » (توفي ۷۰۲ه)‎ )١ 

۲ عبد العزيز بن محمد بن علي الطوسي الشافعي » (توفي "١/اه)‏ . 

۳) قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي » ( توفي ١٠/اه).‏ 

6 ركن الدين الإستراباذي الشافعي » ( توفي ۷۱۵ه) . 

. حسن بن يوسف الطهر الحلي الشيعي » ( توفي ۷۲۲ه)‎ ٥ 

7) بدر الدین محمد بن آسعد التستري الشافعي » (توفي ۷۳۲ه) . 

۷ فخر الدین الطائي الحلبي الشافعي » ( توفي ۷۳۹ه) . 

۸) علي الكتاني المالكي » ( توفي ٤٤‏ ۷ه) . 

. ۷ه)‎ ٤۳ شمس الدین الأصفهاني الشافعي » ( توفي‎ )٩ 

6 زين الدین القاضي العجمي الحنفي» ( توفي (AVor‏ . 

۱ زين الدين الموصلي الشافعي » ( توفي ۷۰۵ه) . 

۲) عضد الدین الشافعي » ( توفي 5هل/اه) . 

۳) إسماعيل بن حى التميمي الشبرازي الشافعي » ( توفي ۷۵۲ ه) . 

۶ بدر الدین الخنجي » ( توفي ۷۰۷ه) . 

. محمود بن علي القونوي الشافعي ۰ ( توفي ۷۰۸ه)‎ ٠ 

5) آبو العباس اليحيائي الالكي ‏ ( توفي ۱۰ ۷ه) . 

۷) ابن عساکر البغدادي محمد بن عبد الرهن » ( توفي ۷۲۷ه) . 

۸) تاج الدین عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشافعي » ( توفي 


۶ 


الالاه) . 
۹ أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي » ( توفي ۷۷۲ه) . 
١‏ ) تمس الدين الغماري محمد المالكي » ( توفي ۷۷۲ه) . 
)١‏ محمد بن حسين الواسطي الشافعي » ( توفي 5لالاه) . 
۲) محمد بن عبد البر السبكي » ( توفي 5/الاه) . 
۳) محمد بن محمود البابري الحنفي » ( توفي 85/اه) . 
4) شس الدين الكرماني الشافعي » ( توفي 15لاه) . 
٠‏ محمد بن عبد الله الصرخدي الشافعي » ( توفي ۷۹۲ه) . 
5 أبوالعباس الربعي المالكي » ( توفي ۷۹۵ه) . 


نله 0 


۶۵ 


الممحث الرابع 
الحالة السياسية والعلمية في عصر المؤلف 

إن تكوين الانسان العلمي والثقاني ما هو إلا انعكاس للبيئة التي ينشأ 
فيها » فهي التي تصوغ نمط تفكيره » وتحدد اهتماماته » وتصقل مواهبه 
وإمكاناته » وتسهم الأوضاع السياسية والاقتصادية والعلمية مجتمعة في صياغة 
وتكوين الشخصية العلمية والفكرية لأفراد امجتمع » وحتى نتعرف عن قرب 
على شخصية «الشیخ الرهونی» » وتكوينه العلمي والثقافي » لابد أن نتعرف 
على بعض جوانب العصر الذي عاش فيه الشيخ الرهوني رحمه الله . 

أولا ‏ الحياة السيامسية : 

لما كان الرهوني في الأصل من بلاد المغرب » ثم انتقل إلى القاهرة وتوفي 
بها » رأينا من الأنسب استعراض الأحوال السائدة في بلاد المغرب بایجاز » ثم 
يعقب ذلك الحديث عن الوضع قي مصر . 

- الحياة السياسية في المغرب : 

بعد ضعف دولة الموحدين وانهيارها في نهاية القرن السابع الممجري » 
شهد المغرب ميلاد ثلاث دول على أنقاض دولة الموحدين : 

۱- ظهور الدولة الحفصية في تونس » ففي سنة (555ه) حرج على 
سلطة الموحدين أبو زكريا الحفصي » وأعلن نفسه أميرا مستقلا عن 
الموحدين » وأصل الحفصيين من قبيلة (مصمودة) ) البربرية » واستمرت دولتهم 
ثلاثة قرون متعاقبة . 


؟- في الغرب الأوسط ‏ الجزائر - ظهرت دولة بني زيان » والتي قامت 


٤٦ 


كذلك على أشلاء الموحدين بعد ضعفهم وتفرق شملهم » وقد كان بنو زيان 
ولاة في الزائر من قبل الموحدين . 

۳- وف الغرب الاقصی - مراکش - وبعد ضعف دولة الموحدين » دحل 
یعقوب بن عبد الحق (1 5+ ه) بلاد الغرب الأقصى » يقود أعدادا هائلة من 
قبائل «بني مرین» » وما هي إلا فترة بسيطة حتى استقر هم الأمر وبايعوا ابن 
عبد الحق بالإمارة . 

وقد كانت العصبية القبلية في هذه الدول هي الذراع العسكري الذي 
یحافظ على هيبة الدولة ومنعتها بحاه الآحرين » وهي التي أوحدت حب 
الانفصال والاستقلال عن الموحدين . 

ولقد كانت هذه الدول في صراع مستمر في سبيل بسط نفوذ وتوسيع 
دائرة سيطرتهم على حساب الدولة الأحرى » وشهد المغرب من أجل ذلك 
بغار لك نی ۰ ۱ 

الوضع الداخلي في هذه الدول : 

ولمم تكن ابلبهة الداحلية هذه الدول مستقرة » فکان الصراع على السلطة 
داحل کل دولة محتدما » فکثیرا ما ینقلب الجند على الأمير بتألیب أخد آفراد 
الأسرة الحاكمة الطامعین بالاستبداد باللك » وقد یکون التآمر على السلطان 
أحد آبنائه » كما فعل آبو تاشفین مع والده أبي مو الزياني (توفي ۷۲۲ه) 2 
حيث دبر عملية قتل لوالده السلطان وجیم جلسائه . 


(۱) الاحاطة في أخبار غرناطة (۵4/4) » الغرب عبر التاریخ (45/۲) » موسوعة المغرب العربي 


. (TIA) 


4۷ 


وقد كانت الدول القوية توسع نفوذها على حساب الدول الضعيفة › 
فإذا ما ضعفت الدولة القوية سقطت تحت نفوذ من هو أقوى منها »› فعندما 
تولى أبو تاشفين الحكم ‏ بعد مقتل والده - انطلق من تلمسان عاصمة دولته 
نحو الشرق » فحاصر مدينة (بجاية) » وأغار على «قسنطينة) » فاصطدم 
بحاكم تونس أبي يحبى الحفصي » الذي جاء لنجدة بجاية » ولا اشتد الصراع 
بينهما » استنجد الحفصي بأبي يحبى المريني » وقد وجد الأخير فرصة لتحقيق 
حلمه في استتصال دولة بني زيان > فاستولى على «تلمسان) سنة (۷۳۰۵ه) 
وقتل أبا تاشفين » وقضى على دولته . 

وكذلك عندما توفي أحد سلاطين الدولة الحفصية » حيث ثار أحد أبنائه 
على أخيه الأكبر ولي العهد وقتله » فزحف عليه السلطان أبو الحسن المريني 
بجيوشه » بحجة الثأر لولي العهد المقتول » فاحتل بجاية » ثم عنابة » ثم تونس 
وقضى على الدولة الحفصية » ومكث في تونس مدة سنتين » وأصبحت بلاد 
المغرب جميعها تحت سلطته » إلى أن ثار عليه الأعراب وأخرجوه من بلاد 
المغرب جميعها » وثار عليه في تلمسان بنو زيان » واحتلوا تلمسان » وأعادوا 
الدولة الزيانية من حدید » ورج عليه أيضا ابنه أبو العنان المريني (۹١۷ه)»›‏ 
وف نهاية الأمر تنازل لابنه عن الحكم لقاء مبلغ من الال » وأبو عنان هذا قتل 
خنقا بيد وزیره سنة (9هلاه) . ۱ 

ومکذا عاشت الدول في صراع مرير بينها ؛ لأحل التوسع وبسط 
النفوذ > وصراع داحلي مدمر في سبیل الفوز بالسلطة ‏ والاستبداد باللك بين 
أفراد الأسرة الحاكمة » إلى حد قتل الأب والأبناء والاخوة . 


۶:۸ 


إضافة إلى ما سبق من توتر وضعف الحبهة الداحلية » كان هناك الخطر 
الخارحي الذي كان يهدد كيان الأمة » والذي كان يتمثل في نصارى أوربا » 
الذين كانوا يراقبون عن كثب ما يدور من صراع بين هذه الدول ؛ لينتهزوا 
الفرصة للوئوب على بلاد المغرب » فقد نشط نصارى الأندلس في الاستيلاء 
على الحواضر الإسلامية في الأندلس » وبعد سقوط حواضر الأندلس الواحدة 
تلو الأحرى » ۸ يبق للمسلمين في الأندلس إلا «غرناطة) التي تأحر سقوطها › 
وبلغ الأمر إلى أن أساطيل النصارى تغير على سواحل المغرب » مغتنمة فرصة 
الاقتتال بين دوله » وقد أدى هذا التناحر والتقاتل من أجل السلطة ‏ الشار 
إليه سالفا - إلى التفريط في مؤازرة أهل الأندلس ضد النصارى . 

ب الحالة السياسية في مصر : 

كانت مصر مركز الخلافة العباسية في هذا القرن » ويتبع مصر الشام» 
والحجاز » واليمن » وكان النفوذ والسلطة الحقيقية في يد المماليك » وقد 
انتقلت الخلافة افا راد إلى مصر بالقاهرة ابتداء من سنة (7۵۹ه)) 
بعد الغزو المغولي لبغداد » وصار يخطب للخليفة العباسي على المنابر » إلا أن 
سلطته كانت اسمية فقط » حيث جرت العادة أن يفوض الخليفة العباسي 
الصلاحيات التنفيذية إلى شخص يسمى السلطان » وكان هذا المنصب حكرا 
على المماليك . 

ومع مطلع القرن الثامن امجري » توفي الخليفة العباسي الحاكم بأمر الله 
وهو أول خلفاء بني العباس بمصرء وتولى الخلافة ابنه المستكفي بالله سليمان 
ابن أحمد » وكان السلطان في ذلك الوقت هو محمد بن قلاوون الملقب 


٤۹ 


بالناصر » والذي يعد أحد أعظم السلاطين في دولة المماليك عصر ‏ ومكث 
ف السلطة إلى أن ترق (سنة ۱ ۷ه) . 

ومن آهم مات الحياة السياسية في هذا العصرء الصراع الدموي على 
السلطة » فباستثناء فترة حكم السلطان ناصر بن قلاوون » وال امتدت من 
سنة (551ه) إلى وفاته سنة (۷۱ه) مع بعض الانقطاع ‏ لم يستقر الحكم 
لمن حاء بعده من السلاطين » فلا يلبث الواحد منهم إلا قليلا حتى ينقض عليه 
الأمراء فيعزلوه » أو يقتلوه » أو ينفوه » ويبايعون غيره » فقد تعاقب على 
منصب السلطة من سنة ٤١(‏ ۷ه) إلى سنة (؟55لاه) ثمانية من السلاطين › 
غالبا ما انتهت حياتهم بالقتل على أيدي المقربين منهم . 

و كان بعض السلاطين ينصبون في الحكم وهم صبية صغار» فقد بويع 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون ولم یتجاوز عمره تمان سنين وشهورا 
وحطب له على المنابر » وفي سنة (۷۲۷ه) عين الأشرف بن الناصر قلاوون 
سلطانا وعمره عشر سنوات » وفي بعض الأحيان يتولى بعض الأمراء تعيين 
سلطان حدید مع وجود السلطان القديم . فتشتعل نار الحرب بينهما » إلى أن 
یتمکن أحدهما من الآخر ؛ ففي سنة (۷۳ه) خلم الأمراء اللك أحمد بن 
الناصر بن قلاوون وعینوا بدلا منه آخاه الملك الصاخ إسماعيل بن الناصر بن 
قلاوون » وعقب ذلك ثار قتال بينهما حت انتهی بقتل السلطان آهد بن 
e‏ ۱ 
وعلى الرغم ما عانته البلاد من تنافس المماليك علی السلطة ‏ إلا أنه 


. )5١١ 4/1١ ٤( البداية والنهاية‎ )١( 


يسجل هم موقفهم المشرف في الدفاع عن بلاد المسلمين حزم ضد التتر 
والإفرنج » وكان هم اليد الطولى في تشجيع الحركة العلمية كما سيأق بيانه . 

ثانيا ‏ اخالة العلمية في هذا العصر : 

لقد تميزت الحياة العلمية في هذا العصر بالازدهار والتقدم » على حلاف 
الحياة السياسية » وتمثل ذلك في العدد اشائل من العلماء الأعلام الذين برزوا في 
هذا القرن » سواء في شرق العام الاسلامي أو غربه » وقنل أيضا في انتشار 
ظاهرة المدارس » وكثرة المؤلفات في شتى أنواع العلوم والمعارف » وشيوع 
المجالس العلمية والمناظرات بين العلماء » وصدور الفتاوى في النوازل 
والمستجدات » وكذلك كانت الرحلة لطلب العلم إحدى أوجه النشاطات 
العلمية في ذلك العصر » وإذا بحتنا عن أسباب ازدهار الحركة العلمية في هذا 
القرن » نحدها تعود أساسا إلى اعتناء السلاطين والأمراء بالعلم والعلماء » بل 
إن بعض السلاطين كان على حظ وافر من العلم » وسوف تحاول الوقوف 
على مظاهر ازدهار الحركة العلمية في المغرب ثم في المشرق . 

أ الحالة العلمية في بلاد المغرب في القرن الثامن اشجري . 

و نتاوطا في النقاط التالية : 

۱- تشجيع ولاة الأمور للعلم والعلماء : 

لقد أدى تشجيع السلاطين والأمراء للعلم والعلماء إلى توسع التعليم 
وانتشاره وشغف الناس بطلب العلم والمعرفة . 

وما يؤكد رغبة الناس الشديدة في التفقه والتعلم » ما ينقل أنه كان تعضر 
درس عبد الرحمن بن عفان الجزولي (ت١4لاه)‏ ألف فقيه » معظمهم 


°۹ 


يمظن اوه 

۲ مكانة العلماء عند السلاطين والأمراء : 

لعل من آسباب حرص الناس علی التغلم ؛ ما كان يلقاه العلماء من 
حظوة وحفاوة لدی ولاة الأمور » حت بلغ بهم الأمر إلى التأثير على 
تصرفاتهم » وذلك بتصحيح سلوكهم » وردهم إلى الصواب كلما بدر منهم 
تفريط أو تقصير » وینقل المورخون مواقف رائعة لطائفة من العلماء نصروا 
الحق أمام ملوكهم » فهذا أبو موسى عيسى بن محمد الإمام (ت۷۱ه-) 
يوجه خطابه لأبي الحسن المريني (ت ۷۰۲ه) لما دعى الناس للتبرع للجهاد 
قائلا : «لا يصلح لك هذا حتى تكنس بيت المال وتصلي فيه ركعتين كما فعل 
علي بن أبي طالب»۳" . 

ويقول الإمام بو عبد الله محمد الشريف التلمساني (ت١/الاه)‏ مخاطبا 
السلطان أبا عنان » بعد مشادة جرت بينهما : «تقريبك إياي قد ضرني أكثر 


ما نفعني » ونقص به في ديني وعلمي) » ونتيجة لذلك أدحله أبو عنان 


السجن م أطلق سراحه واعتذر 0 : 
۳ - السلاطين يعقدون امجالس العلمية ويشهدون المناظرات العلمية 
بين العلماء : 


كان السلاطین یصطحبون معهم العلماء أينما تحركوا » فهذا آبو امسن 


5 )۶۰۱/۲( راحع حذوة الاقتباس‎ )١( 
. )١55ص( راحع نيل الابتهاج‎ )۲( 
. )۱4/۱( راحع كليات ابن غازي‎ ) ۳( 


۲ 


المريني لا دحل تونس سنة (۷4۸ه-) ‏ كان برفقته أربعمائة عام في كافة 
التحصصات » وقد حرص أبو الحسن على عقد حالس العلم والمناظرات بين 
العلماء التونشیین و للغاربا ۲ . 

وقد عين السلطان آبو الحسن بجلسا علمیا » ضم في عضویته خبة من 
العلماء والفقهاء المرموقين في ذلك الزمن » وحصص فم النح وللکافات . 

: أشهر العلماء في بلاد الغرب في هذا العصر‎ - ٤ 

من هولاء العلماء الذین اشتهروا في هذا الزمن : 

ه أبو زيد عبد الرهن بن محمد الامام (ت14 ۷ه) . 

ه أبو موسى عيسى بن محمد الإمام (ت۹٤۷ه)‏ . 

. (A0٠ أبو عبد الله محمد الصباع المكناسي (ت‎ ٠ 

ه أبو عبد الله حمد بن سليمان السطي (ت ۷۵۰ه) . 

ه محمد بن إبراهيم الآبلي (ت /ا هلاه ) . 

ه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحزولي (ت 8هلاه) . 

ه أبو عبد الله للقري (ت 8 هلاه ) . 

. أبو العباس البجائي (ت ۷۰۰ ه)‎ ٠ 

ه آبو عبد الله ابن مرزوق (ت ۷۸۱ه) . 

ه أبو العباس الربعي المالكي (ت 0ھ( . 

ه ‏ استفتاء السلاطين العلماء فيما يستجد من القضايا: 

كان السلاطين يستفتون العلماء فيما يقع من نوازل ويطرأمن 


(۱) راحع تاريخ المغرب العربي (ص۱۳۳) . 


o 


مستجدات» وكتب النوازل تزحر عثل هذه الفتاوی"٩‏ . 

من ذلك استفتاء السلطان أبي الحسن جميع فقهاء المغرب في حكم الخاذ 
كانت« ری اس اه 

وهذا يدل على أن السلاطين لم يكونوا يكتفون بآراء من حوهم من 
العلماء » بل يطلبون رأي سواهم تحريا للصواب . 

5 ظاهرة انتشار المدارس : 

من مظاهر نشاط الحركة العلمية » كثرة المدارس الج 


اقيق ددا 


العهد » وقد عينوا فيها المدرسين عرتبات شهرية » وأحروا على الطلبة أرزاقا 
حتى يتفرغوا لطلب العلم » وشيدوا لهم مساكن تؤيهم » ومن هذه المدارس : 

- مدرسة البیضاء بفاس ‏ بناها السلطان بو سعید سنة (۷۲۰ه) . 

- مدرسة الصهریج بغاس » بناها السلطان آبو الحسن حینما كان ولیا 
للعهد» وبنى حوها سقاية » ودار وضوء » وفندقا لایواء الطلبة » ورتب شا 
فقهاء للتدریس ۰ وحبس علیها عدة عقارات . 

- مدرسة العطارین بفاس » بناها السلطان أبو سعید سنة (۷۲۳ه) . 

- مدرسة البوعنانية بفاس » اکتمل بناژها سنة (5هلاه) . 

- مدرسة السبعیین بفاس » سیت بذلك لأنه كان يدرس فیها بالقراءات 


تم ۱ 


(۲) الصدر نفسه (۳۲۹/۶) . 


(۳) راجع الائیس الطرب (ص )4۱۲-4۱۱‏ الغرب عبر التاریخ (۱۵۹-۱5۷/۲) . 


o٤ 


/ا ‏ الرحلات العلمية : 

من مظاهر النشاط العلمي » الرحلات العلمية » حيث كان المغاربة 
يرحلون إلى المشرق لطلب العلم ولقيا العلماء » نذكر من هؤلاء : 

و با عبد الك حمد بن عمر الفهري العروف بابن رشید (ت ۷۲۱ه). 

ودون رحلته في کتاب ماه «ملء العيبة عا جمع بطول الغيبة في الوحهة 
فک و با اه ی ره ار SEES‏ 


ومصر والحجاز والشام ؛ والتقی فیها بالحافظ المنذري ؛ وابن عساکر 


و نا د سین یری فد که مارا رشن مولع 
وعم برد دقیق الیل و كان كيدا رخاف فد ره 

ه ابن بطوطة (ت 5ل/الاه) » تعتبر رحلته من آکبر الرحلات » فقد 
انطلق عام (۷۳۵ه).قاصدا الدیار المقدسة » مارا بتونس ومصر وفلسطین 
وبلاد الشام والعراق والدينة ومكة » وزار اليمن والتقی عددا من العلماء ) 
وتول القضاء في بعض البلدان""" . 

ه أبو منصور المشدالي (ت ۷۳۱ه) ‏ استغرقت رحلته عشرین عاما 
التقى فیها العز بن عبد السلام وابن امحاحب" ۳" . 


(۱) الکتاب نشرته الدار التونسية للنشر عام (۱۰۲ه) » بتحقیق محمد الحبيب بلخوجة . 
(۲) الصدر نفسه (۳۲/۲) . 

(۳) راجع الر حلة المغربية للعبدري (ص۳۸) . 

(4) راحع تحفة النظار ق غرائب الأمصار لابن بطوطة (ص٤)‏ . 


عر 


۰ ر اجع شجر د النرر الز کية (ص۳۱۷)‎ (o) 


۵ ۵ 


ه عبد الرحمن بن خلدون (ت ۸٠۸ه)‏ » جمع ابن خلدون الرحلة إلى 
المغرب والرحلة إلى المشرق » فقد انطلق من تونس مارا عبر المغرب الأوسط 
وزار بجاية وقسنطينة وبسكرة » وأقام بتلمسان عاصمة مملكة بني عبد الواد » 
ثم انتقل إلى فاس عاصمة الدولة الرينية » ثم عبر البحر إلى الأندلس » وكان 
ذلك سنة (515/اه) » وبعد مدة من الزمن عبر البحر إلى المغرب راجعا إلى 
بلاده» وكانت له رحلة ثانية إلى الأندلس سنة (5/الاه) . 

وقي سنة (۷۸6ه) بدأ رحلته إلى المشرق » وبعد الترحال استقر به المقام 
في القاهرة » وتولى التدریس ببعض مدارسها ‏ ثم أسندت إليه ولاية قضاء 
المالكية » وفي غضون ذلك زار مكة والمدينة قاصدا الحج »ثم عاد إلى 
القاهرة » واستأنف التدريس » وأعيد إلى القضاء بعد أن كان قد عزل منه ) 
ثم حرج مع السلطان إلى بلاد الشام لمواجهة التتر سنة (۵۸۰۳) » ثم عاد إلى 
القاهرة وأسندت إليه ولاية القضاء سنة (۸۰4ه) ‏ وقد سجل في كتابه العبر 
بالتفصیل هذه الرحلة . 

8 - الناظرات العلمية بين العلماء : 

من مظاهر الحركة العلمية ونشاطها » حوارات العلماء ومناظراتهم » 
حيث كانت حالس العلم تعقد بين يدي السلاطين » وقي المساحد والبيوت » 
ويحضرها أعداد من العلماء وطلبة العلم » وفي بعض الأحيان يدون ما يجري 
في هذه حالس في كتاب مستقل يتداوله طلبة العلم بينهم » من ذلك ما ألفه 
العقباني (ت۸۱۱ه) وسماه ولب الألباب في مناظرات القباب» » وهو عبارة 


(۱) راحع العبر 579-817/5/19) . 


كه 


عن مناظرة بينه وبين أبي العباس القباب » توفي سنة (۷۷۹ه) . 

4 انتشار المؤلفات : 

ومن مظاهر النشاط العلمي في ذلك الوقت » انتشار المؤلفات في شتى 
أنواع المعارف » ومن الولفات التي حظيت بالقبول وانتشرت انتشارا واسعا 
في بلاد المغرب «مختصر ابن الحاحب» » وقد ذكر ابن خلدون أنه آدخل إلى 
المغرب آحر المائة السابعة على يد أبي علي ناصر الدين الزواوي » وکان قد 
قرأه على أصحاب ابن الحاجب يمصر » وقد عکف عليه الكثير من طلبة العلم 
بالغرب » وحصوصا أهل بجاية ؛ لأن أبا علي المذكور كان كبير مشيختهم . 

ومن بحاية انتشر في سائر الأمصار المغربية » وقد شرحه جماعة من 


(۱ 


۳ 
3 


شيو حهم 

ب الحالة العلمية في الشرق في القرن الثامن ال هجري : 

ونتناوشا في النقاط التالية : 

: مصر مركز الإشعاع العلمي وقبلة العلماء‎ ١ 

لما كانت مصر مركز الدولة الاسلامية وصانعة السياسة في هذا العهد, 
أصبحت تبعا لذلك منارة للاشعاع العلمي والثقاقي في المنطقة » وصارت تعج 
بالعلماء وطلبة العلم » وتشد إليها الرحال في سبيل تحصيل العلم والمعرفة › 
وقد تنافس السلاطين والأمراء في تشييد المدارس » فانتشرت انتشارا واسعا ع 
وأوقفت عليها الأوقاف » وأحريب الأرزاق على المدرسين بها والدارسين » 
فنشطت بذلك الحركة العلمية وازدهرت ازدهارا عظيما . 


(۱) راحع مقدمة ابن خلدون (4۸۲/۱) . 


/اه 


۲- ابن خلدون يصف ظاهرة انتشار المدارس والاعتناء بها في مصر : 

يقول ابن حلدون : «وأهل هذه الدولة التركية عصر والشام معنيون على 
القدم منذ عهد مواليهم ملوك بني أيوب بانشاء المدارس لتدريس العلم » 
و اخوانق لاقامة رسوم الفقراء قي التحلق بآداب الصوفية السنية » في مطارحة 
الأذكار» ونوافل الصلوات ‏ أخذوا ذلك عمن قبلهم من الدول الخلافية ) 
فيختطون مبانيها » ويوقفون الأرض الغلة للإنفاق منها على طلبة العلم » 
ومتدربي الفقراء » وإن استفضل الريع شيئا عن ذلك » حعلوه قي أعقابهم » 
حوفا على الذرية الضعاف من العيلة . 

واقتدى بسنتهم بذلك من تحت أيديهم من أهل الرياسة والثروة ‏ 
فكثرت لذلك المدارس والخوانق .عدينة القاهرة » وأصبحت معاشا للفقراء مسن 
الفقهاء » وكان ذلك من محاسن هذه الدولة التركية » وآثارها الجليلة 
لانن 

وتعتبر هذه المدارس من أهم مظاهر النشاط العلمي في ذلك الوقت » وقد 
زاد من مكانتها حرص السلاطين والأمراء على عمارتها » وبذل ما حتاجه من 
تکالیش: مالیه ا سني هل ا مها 

وقد بلغ اهتمامهم بها حدا كبيرا » حتى صار تعيين المدرسين بها يتم عن 
طريق استصدار مراسيم سلطانية حاصة بذلك . 

وم يكن الفوز بوظيفة التدریس آمرا متاحا لكل من بملك الوهل » وذلك 
لكثرة العلماء وللدرسین » فقد سجل ابن خلدون في رحلته إلى مصر طرفا من 


. )٥۷٥/۷( العبر لابن حلدون‎ )١( 


مه 


ذلك » قال : 

«وكنت لأول قدومي على القاهرة » وحصولي في كفالة السلطان 
شغرت مدرسة ممصر من إنشاء صلاح الدين بن أيوب » وقفها على المالكية 
يتدارسون بها الفقه > ووقف عليها أراضي من الفيوم تغل القمح » فسميت 
لذلك «القمحية) » كما وقف أخرى على الشافعية هنالك » وتوفي مدرسها 
حينئذ » فولاني السلطان تدريسها » وأعقبه بولاية قضاء المالكية''' » كما 
ذکرت ذلك من قبل . 

وحضرني یوم حلوسي للتدریس فیها جاعة من کبار الأمراء تنویها 
بذكري . وعناية من السلطان ومنهم بجانبي » وحطبت یوم حلوسي في ذلك 
الحفل بخطبة آلمت فیها بذکر القوم ما یناسبهم ويوقٍ حقهم)'" 

۳ ابن كثير یذ کر اهتمام الشامیین بالدارس : 

وهذا الاهتمام بالدارس ۸ یقتصر على مصر » بل شل الشام أيضا » فابن 
كتير ینقل فق تازه ما هو شاهد علی ذلك + فد کر آنه خااکتملت دار 
الحديث السکرية سنة (۷۳۹ه) » باشر مشيخة الحديث بها الحافظ الامام 
الذهبي (ت۷۸ه) ۰ ونصب فیها لانون محدثا » لكل منهم حراية 
وجامكية » كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبز » وحعل للشیخ ثلاثون 
درهما ورطل خبز» وقرر فیها لائون نفرا یقرژون القرآن » لكل عشرة شیخ؛ 
ولکل واحد من القراء نظیر ما للمحدئین » ورتب لمم امام وقاری حدیث 


(۱) أي سنة (۷۸۹ه) . 


(۲) العبر (۵۷۵/۷) . 


5۹ 


ونواب » ولقارئ الحديث عشرون درهما وثمان أواق خبز » وجحاءت في غاية 
الحسن في شكلها وبناءها . 

ويذكر ابن كثير أن الأمير تنكز واقفها » أوقف عليها سوق القشاشين » 
وبندر زيدين » وحماما بحمض » وهو الحمام القديم » وحصصا في قرى 
أ ااي 

وقد ظهر في هذا العصر عدد كبير من العلماء الأحلاء » كان لهم أثر 
واضح في الحياة العلمية في هذا القرن » نذكر منهم على سبيل المثال : 

ه محمد بن علي بن دقيق العيد ( توفي ۷۰۲ه) . 

. أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي ( توفي ۷۱۰ه)‎ ٠ 

ه حمود بن مسعود القطب الشيرازي ( توفي ١٠لاه)‏ . 

ه محمد بن عبد الرحيم صفي الدين الهندي (توقي ۵ص . 

ه محمد بن يوسف همس الدين الجزري (توقي ” الاه) . 

ه سليمان بن عبد القوي نحم الدين الطوفي (توقي ” ١لاه)‏ . 

ه هد بن عبد الحليم بن تيمية (توي ۷۲۸ه) . 

. القاضي عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البحاري ( توفي ۷۳۰ه)‎ ٠ 

. الحافظ أبو حجاج الزي ( توفي ؟5لاه)‎ ٠ 

ه الإمام محمد بن أحمد الحافظ شس الدين الذهبي ( توفي 58 لاه) . 

» محمود بن عبد الرحيم تمس الدين الأصفهاني (تویی 4٩‏ ۷ه) . 

ه محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزية ( توفي ١۷ه)‏ . 


(۱) راحم البداية والنهاية (5 )١95/١‏ 


. علي بن عبد الكافي السبكي ( توفي "هل/اه)‎ ٠ 

. عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين الإيجي (توفي 5ه/اه)‎ ٠ 

ه محمد بن مفلح شمس الدين الحنبلي ( توفي ۷۲۳ه) . 

ه عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي (توقيٍ 
الالاه). 

ه عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي (توقي ۷۷۲ه) . 

ه الحافظ عماد الدين بن عمر بن كثير ( توقي لالاه) . 

لفو موش عرش امین کی ی 

ه مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني ( توفي ١اثلاه).‏ 

ه محمد بن بهادر بدر الدين الزركشي ( توفي ۷۹۱ه) . 

« إبراهيم بن علي بن فرحون ( توفي ۷۹۹ه) . 

هذه طائفة من العلماء الذين عاشوا في مصر والشام في هذا القرن » 

وكان هناك غيرهم في بلاد الحجاز والشام وغيرها ‏ رحمهم الله جميعا ‏ . 
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الفصل الأول 


حياة الرهوني 


وفيه ثلاثة مباحث : 
الأول : التعريف بالمؤلف . 
الثاني : حياته العلمية . 
الثالث : مناهج التصنیف في القرن الثامن . 


المبحث الأول 
امه ونسبه وشيوخه وتلاميذه ووفاته 

امه ونسبه''' : هو يحبى بن موسى الرهوني أبو زكريا » واختلف في 
اسم والده » فأغلب من ترحم له ذكر أن والده هو موسى » وذهب ابن 
حجر والسيوطي إلى أن والده هو عبد الله . 

والرهوني نسبة إلى «رهونة) بضم الراء » وهي قبيلة تسكن جبال غنارة 
ببلاد المغرب”"' » ۸ تحدد المصادر المعنية مكان أو تاريخ ولادته » ولكن في 
الراجح أنه ولد في بلاد المغرب » ثم انتقل إلى القاهرة۲۳ . 

شيوخه : لم تذكر الصادر التي ترجمت له سوى شيخين من المشايخ الذين 
تتلمذ لهم هما : أبو عبد الله الأيلي » وأبو العباس البجائي . 

- أبو عبد الله الأيلي : هو محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني 
الأيلي » نشأ بتلمسان » وأصله من جالية الأندلس من بلاد الجوف » تزوج 
والده إبراهيم بنت القاضي محمد بن غلبون » فولدت له حمداسنة 
(١58ه)‏ » فنشأ في كفالة حده في تلمسان محبا وميالا للعلم » ولزم الامام 
أبا العباس بن البنا » شيخ المنقول والمعقول في عصره » وأخذ منه علم المعقول 
والحكمة » ولا انتقل إلى فاس اشتهر ذكره » وأقبل عليه طلبة العلم من كل 
ناحية » فانتشر علمه » وارتفع ذكره بين العلماء » وضمه السلطان إلى مجلسه 


(۱) انظر الديباج (۲/ ۳۹۲) » درة الحجال (۳/ ۳۳۳ ۰ شذرات الذهب (5/ ۲۳۰) . 


(۲) انظر الفکر السامي (۲/ ۲۹۲) . 
(۳) انظر الدرر الکامنة  )4۲۱ /٤(‏ انباء الغمر (۱/ )۳١‏ . 
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العلمي » وتنقل بين تونس والقيروان » وبماية وفاس » واستقر أخيرا في 
فاس » وبقى فيها إلى أن وافاه الأحل » وقد أحذ عنه العلم عدد كبير من 
الطلبة » منهم : الرهوني » والمكناسي » والشريف التلمساني » وابن مرزوق > 
والعقباني » وابن عرفة » وابن خلدون » وابن عباد » وتوقٍ رحمه الله سنة 
(۷ ۷ھ( . 
البجائي : هو ابن عباس أحمد بن إدريس البجائي » أحذ عن جماعة » 
وعنه أحذ : أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي » ويمبى الرهوني » وابن خندون » 
له شرح على مختصر ابن الحاجب » نقل عنه ابن عرفة » وأبو العباس 
القلشاني » وابن زاغو » والمشذلي » كان واحد قطره قي حفظ مذهب مالك» 
متفننا في المعارف والعلوم » جع بين العلم والدين المتين » و كان يطلق عليه 
«فارش السجاد» ؛ لكثرة صلاته » وكان كثير الصوم والصدقة » وكان على 
يقة السلف في الاتباع » كثير التواضع ؛ جميل العشرة » توفي سنة 
NSS‏ 
تلامذته : ولقد ذد كرت المصادر التي ترجمت للشيخ الرهوني ثلاثة من 
تتلمذوا على يذه » وهم : 
-١‏ البساطي : هو آبو الحمسن يوسف بن خالد البساطي » ولد سنة 
(۶۱ ۷ه) ؛ الفقيه احقق » أحذ عن : أحيه » والشيخ خليل » ويح الرهوني 
وابن مرزوق » والنور امحلاوي » ناب عن أخيه وعن ابن خلدون في القضاء › 


١م‎ 


. )۲۲۱ انظر تاريخ ابن حلدون (5/10 5 ) » شجرة النور (ص‎ )١( 


(۲) انظر الديبا-  )۲۵۵ /١(‏ درة اخجال (۱/ ۸۰) . 
ر الديباج 
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وشرح «لقصيدة بانت سعاد) » ورالبردة) » و«ألفية ابن مالك) » وتوفي سنة 


EAR) 


۲- بهرام : هو أبو البقاء بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري » قاضي 
القضاء عصر » ولد سنة (۷۲4ه) ‏ أذ عن الشیخ خلیل » وانتفع 3 
الرهوني » والقفسي . والبكري » والبساطي . وکان محمود السيرة › 
محققاً » حمل لواء المذهب الالكي عصر » ومن مؤلفاته : «ثلاثة 00 
مختصر خليل) صغير » ووسط » وكبير » واشرح مختصر ابن الحاحب 
الأصلي» » و«ألفية ابن مالك» » و«الإرشاد» في ستة مجلدات » ولف 


«الشامل؛ في الفقه » وهو من أجل من تكلم على مختصر خليل علماً » ودينا ؛ 


و 5200 ( توق ی 


۳ ابن عبد القوي : هو محمد بن عبد القوي بن أحمد البجائي المغربي 
المالكي » نزيل مکتت قدم مصر في شبيبته » فأحذ بها عن : يحي الرهوني 
وسط الأزهر » ثم تحول إلى مكة وجاور فيها ثلائين سنة » وأحذ بها عن 
موسى المراكشي » والتشاوري » وسعد الدين الاسفراييي » ودرس وأفتى » 
كان خیرا ديناً » عارفاً بالفقه » سريع الاستحضار للأحاديث » واکایات »› 
والأشعار المستحسنة » ذا حظ من العبادة والخير » تحاوز الستين سنة » توفي 


. )۲ 4۱ انظر شجرة النور (ص‎ )١( 
. المصدر السابق (ص۲۳۹)‎ )۲( 


۷ 


ليلة الأربعاء الثالث من شوال ENS)‏ : 


(۱) انظر الضوء اللامع /٤(‏ ۱۰۲) . 
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المبحث الثاني 
حياة المؤلف العلمية ووفاته وثناء العلماء عليه 

حياة المؤلف العلمية : من أهم الإشكالات التي واحهناها في ترجمة 
الإمام الرهوني رحمه الله » شح المصادر التاريخية التي تتحدث عن حياته » مع 
أن الذي و لك اليه ا را : 

وحاصل ما ذكرته المصادر التي عنيت بترجمته » أنه تلقى الفقه عن 
البجائي » والأصول عن الأيلي » ورحل إلى القاهرة وسكنها » وتولى 
التدريس بالمدرسة « الشيخونية» » و«الصرغشية) » ودالنصوریة"" » ويبدو 
أن اشتغال المؤلف بالتدريس شغله عن الكتابة والتأليف . 

ولم تنسب إليه المصادر التي عنيت بترجمته سوى شرحه لمختصر ابن 
احاحب الل ذ کور ‏ وتقیید علی «التهذیب» للبراذعی"۳ » یذکر فیه الذاهمب 
الأربعة » ویرجح فيه مذهب مالك ۰ وشرح على متن «طوالع الأنوار» للإمام 
البيضاوي » وله فتاوى نقل بعضا ا 
وفاته وثناء العلماء عليه : احتلفت المصادر التاريخية في تاريخ وفاته ع 
فبعضهم قال : إنه توفي سنة (۷۷۳ه-) » وبعضهم تردد بين ٤(‏ ۷۷ه) 


و(هلالاه) ر هه الله ۱ 


)١(‏ الشيخونية » والصرغشية » والمنصورية من المعاهد العلمية الكبرى ق القرن اشامن » ولا 
يتولى التدريس فيها إلا كبار العلماء » وقد بنی هذه المدارس أمراء الماليك » وسميت بأسمائهم . انظر 
حسن المحاضرة (ص5؟) » الخطط للمقريزي /٤(‏ ۲۸۷) . 

(۲) التهذيب هو : مختصر مدونة سحنون . 

(۳) انظر المعيار المعرب ( 5٠0/5‏ 5) . 
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وقد أثنى عليه جميع من ترجم له ثناء عاطرا » فقال ابن فرحون : «کان 
فقيها حافظا يقظا متفننا إماما في أصول الفقه » أديبا بليغا » وكان صدرا في 
العلماء » حاز الرياسة والحظوة عند الخاصة والعامة » ذا دين متين » وعقل 
رصين > ثاقب للذهن » بارع الاستنباط » انفرد بتحقيق مختصر ابسن 
ا 

وقال الفاسي"۳" : «كان إماما في المنطق وعلم الكلام» . 

وقد رثاه ابن الصانع الحنفي بهذين البيتين : 

سلبتني اللذات أيدي المنون وتقاضت ما أسلفت من ديوني 


قیضت مافا من الدین حتی . قد نقلت من بعد ذا هھ 


(۱) انظر الدییاج (۳۲۲/۲) . 
(۲) درة الحجال (۳/ ۳۳۳) . 
(۳) انظر الدرر الکامنة (۶/ 1۲۱ . 


۷۰ 


المبحث الثالث 
مناهج التصنيف في أصول الفقه في القرن الثامن امجري 

سبق أن ذكرنا أن عصر المولف الشيخ الرهوني رحمه الله » تميز باهتمام 
الحكام والسلاطين بالعلماء وتشجيعهم على التدريس » والبحث والتصنيف › 
وكان العلماء لحم حظوة وإحلال عند الحكام في ذلك العصر » وهذا أدى 
بدوره إلى توافر العلماء وتنشيط الحركة العلمية » من بحث وتصنيف وتدريس 
ومناظرات وغيرها » وأولي علم الأصول - من العلماء - اهتماما كبيرا » نظرا 
لأهميته كأداة وقواعد لاستنباط الحكم الشرعي الصحيح » ووسيلة لا غنى 
عنها في تحرير المذهمب وتتثبيته تجاه المحالفين » وسلاح في المناظرات 
والمناقشات العلمية بين الباحئين . 

ولقد بذل العلماء في هذا العصر حهودا كبيرة من حل تحرير المسائل 
الأصولية » وإعادة صیغتها وترتیب آدلتها » وحججها » وتوسیع مباحنها ) 
ودفع الاعتراضات الواردة علیها » وربطها بشکل آکبر بفروع الفقه » وقد 
مثلت هذه ابلهود نقلة حقيقية وتظورا مهما شهده علم الأصول بعد نهاية 
القرن السادس » ونتيجة للنشاط الکبیر الذي شهده علم الأصول فقد تنوعت 
أساليب ومناهج التألیف والبحث والتصنیف في أصول الفقه في عصر الرهوني 
رحمه الله » وعکن حصر مناهج التألیف التي ظهرت على أيدي العلماء في 
عصر الشيخ الرهوني رحمه الله في أصول الفقه إلى الأقسام الآتية : 
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القسم الأول التصنيف في صول الفقه بشكل مستقل : 

وذلك بأن يقوم الصنف بتدوين وجمع مباحث علم الأصول ؛ فيحرر 
هذه المباحث بشكل مفصل » ويصوغ حدود الصطلحات التي تعرض له ع 
ويكون ترتيب مباحث الكتاب مبدوءا بتعريف الحكم الشرعي وأقسامه , ثم 
ا الكتاب » ثم السنة » ثم دلالة الألفاظ على الأحكام . ثم الإجماع › 
والنسخ » والقياس وأحكامه » والأدلة المحتلف فيها » وأحكام الاحتهاد 
واتحتهدين . 

وقد يختلف ترتيب مباحث الأصول السابقة اختلافا يشيرا من مصنف إلى 
آخر » وقد يضيف بعض العلماء مقدمة في علم المنطلق كتمهيد للكتاب . 

ومن أشهر هذه الكتب التي دونت بهذه الطريقة في هذا العصر : 

١‏ كتاب «نهاية الوصول في دراية الأصول) للشيخ صفي الدين افندي 
المتوفى (۷۲۰ه)۲ . 

ويعتبر كتاب نهاية الوصول من أوسع الكتب الأصولية وأكبرها » حيث 
عد المصنف رحمه الله يستقصي كل ما وقف عليه » وكل ما بلغه من أقوال 
ومذاهب في المسائل الأصولية » مع یراد أدلة کل قول ومذهب ومناقشتها , 
ثم الموازنة والترحيح بين جميع ما ذكر » ولذلك اكتسب مصنفه صفة 
الموسوعية » حيث بلغ ثمانية مجلدات مطبوعة . 


(١ )‏ هو : حمد بن عبك الرحيم 4 صفي الدين اندي » من أئمة الشافعية ق عرد 4 ولد باطند 


وارتحل إلى مصر والشام » كان فقيها متكلما » له كتاب «نهاية الوصول» » من أعظم وأشمل كتب 


ا 


الأصول على طريقة الشافعية » توق في دمشق سنة (ه ١لاه)‏ . انظر الدرر الكامنة (4 )١4‏ . 


۷ 


۲- كتاب «البحر المخيط) للشيخ بدر الدين محمد بن بهادر الز ركشي 
المتوفى (٤۷۹ه)'‏ . 

وهذا الكتاب كذلك من الكتب التي التزمت بإيراد میم المذاهب 
والأقوال التي وردت في المسائل الأصولية » مع توسع وبسط في كل ابزیعات 
للمسائل الأصولية » مع ذكر الاعتراضات والناقشات . 

القسم الثاني المختصرات الأصولية : 

وهي عبارة عن تذكرة لرؤوس المسائل الأصولية » وتعريف للمصطلحات 
الواردة » وتمتاز هذه المحتصرات بصياغة فائقة الدقة » وعبارات منتقاة 
ومحددة » تنطوي تحتها معان ومفردات كثيرة . 

وامدف من التألیف بهذا الأسلوب » وحود مصنفات تساعد البتدی أن 
يحفظ جنيع مسائل هذا الفن » ویکون تذكرة للمنتهي » لیستحضر ما يغيب 
عنه من مسائل هذا الفن . 

ومن أشهر هذه المختصرات التي دونت في عصر الشيخ الرهوني : 

١‏ «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للإمام عبد الله بن عمر 
البيضاوي » المتوفى (١۸٦ه)""»‏ وهو عبارة عن مختصر لكتاب المحصول 


» هو : محمد بن بهادر المعروف ببدر الدين الزركشي » اخذ عن : جال الدين الأسنوي‎ )١( 
وسراج الدين البلقيني » وابن كتير الدمشقي . وكان متبحرا في جميع العلوم » وكانت مصنفاته غاية‎ 
. في الدقة والشمول  وله كتاب «البحر المحيط» ثي الأصول . طبعته محققا وزارة الأوقاف الكريتية‎ 
. )٩۳۳ /۳( انظر شذرات الذهب (5/ ۳۹۷) ء الدرر الكامنة‎ 

(۲ ) هو : عبد الله بن.عمر ناصر الدين البيضاوي » ولد بشيراز وتلقى العلم بها » وكان حاد 


الذكاء » إماما من أئمة الأصول وعلم الكلام » توق بتبريز سنة (١۸٦ه)‏ . انظر طبقات الشافعية 
ى 


۷۳ 


للرازي . 
۲ «ختصر روضة الناظر» لنجم الدين سلیمان الطوفي » المتوفى 
(15اه)"'' » وهو عبارة عن مختصر لروضة الناظر للإمام ابن قدامة القدسي 
رحمه الله . 
القسم الثالث : 
وهذا القسم هو عبارة عن شروح للمختصرات الأصولية السابق ذكرها. 
وغالب المؤلفات الأصولية التي ظهرت في عصر المؤلف عبارة عن شروح 
للمختصرات الاصولية » مثل : شروح ابن الحاحب » وشروح منهاج 
الوصول للبيضاوي وغيره . 
القسم الرابع : 
وهي كتب الأصول التي جمعت بين طريقة الشافعية وطريقة الأحناف . 
فمنذ بداية القرن الخامس استقر التصنيف في علم الأصول على طريقتين 
أو منهجين : طريقة الشافعية أو المتكلمين > وطريقة الأحناف أو الفقهاء . 
الطريقتين : طريقة الشافعية وطريقة الحنفية » ومن أشهر المصنفات الأصولية 
التي انتهحت هذا المنهج » كتاب : 
س 

الكبرى (۵/ 5ه) . البداية والنهاية (۱۳/ ۳۰۹) . 

(۱) هو : سليمان بن عبد القوي نحم الدين الطوق الحنبلي » ولد بالعراق ونشأ بها » فبرع ق 
«مختصر الروضة» » في غاية التحرير والدقة » توفي سنة (5 الاه) . انظر الدرر الكامنة (؟/ 8 2)١8‏ 


وشذرات الذهب (5/ ۳۹) . 


V٤ 


١‏ «البدیع» > وهو كتاب للامام أحمد بن تغلب الساعات »2 المتوفى 
(94-ه"' » وقد جمع ابن الساعاي في كتابه هذا بين طريقة الآمدي في 
كتابه «الإحكام) » وطريقة فخر الإسلام البزدوي الحنفي" . 

؟-كتاب «التحرير) للامام كمال الدین بن الهمام ۰ التوفی(۱ ۲۳۲۸ 
وقد جمع فيه بين طريقة الشافعية والحنفية . 

كتب تخريج الفروع على الأصول » وف هذا القسم اهتم الباحثون ببيان 
آثر القواعد الا رة علی مسائل الفقه » بعد تحریر للسائل الاأصولية تحریرا 
مقتضبا عم سرد للسائل الفقهية الى عکن آن تخرج علی‌هذه القواعد » 
وعامة ما صنف على هذه الطريقة هو من حهود الأصوليين الذین دونوا 
للمسائل الفقهية في کتبهم الأصولية › بخلاف النفية الذین یکثر تناوطم 


(۱) هو : أحمد بن علي بن تغلب بالمعروف بابن الساعاقي » كان رحمه الله إمام الحنفية في عصره؛ 
إماماً ني الفروع والأصول » له كتاب «البدیم» في أصول الفقه » جمع فيه كتابي الآمدي وفخر 
الإسلام البردوي » توفي سنة ٤(‏ 59ه) . انظر الفوائد البهية (ص۲۰) » والجواهر المضيّة (۸۱) . 

(۲) هو : علي بن محمد أبو امحسن فخر الإسلام البردوي » فقيه وأصولي من أئمة الحنفية » له 
كتاب «کنز الوصول إلى معرفة الأصول» » من أحود وأحسن كتب الأصول عند الحنفية » توق في 
نواحي سرقند سنة ( 85 4ه) . انظر الفوائد البهية (ص4  )۱۲‏ وابواهر المضيّة (۱/ ۳۷۲) . 

(۳) هو : محمد بن عبد الواحد بن مسعود العروف بابن اممام » ولد عصر ونشأ بها وتلقی 
العلم عن والده وغیره من العلماء في عصره » فبرع في العقول والمنقول » وأصبح حط الانظار 
ضا للطلاب ‏ وکان حسن التصنیف والتألیف . انظر الضوء اللامع (۱۲۷/۸) » الفوائد البهية 
(ص۱۸۰) . 


۷۵ 


لمسائل الفقه في مصنفات الأصول عندهم . 

ومن أشهر هذه الكتب التي ظهرت في عصر الرهوني » كتاب «مفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للإمام محمد التلمساني المالكي ؛ 
المتوفى (۵۷۷۱) . 

القسم السادس : 

وهي مصنفات أصولية تناولت بابا من أبواب الأصول بشكل موسع 
ومبسوط » ولعل أول من بدأ بهذا المنهج » الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله 
المتوفى (ه ۰ هه) » حيث دون كتابا بحث فيه مسالك العلة . 

ومن الكتب التي ظهرت في عصر الشيخ الرهوني على هذا المنوال › 
كتاب «الوافقات» للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله" . 

وهو كتاب اعتنى بتحرير مقاصد الشريعة » وأثر ذلك في الاحتهاد 
ومسائل الفروع . 

ومن الكتب الأصولية التي دونت علی‌هذا النوال أيضا » كتاب «تلقيح 
الفهوم في تنقيح صيغ العموم» للعلامة خليل العلائي رحمه الله » المتوفى 


)١(‏ هو : محمد بن هد الإدريس المعروف بالشريف التلمساني » انتهت إليه رئاسة المالكية في 
الغرب » حتى قيل : إنه بلغ رتبة الاحتهاد » رحل إلى تونس واستقر بها » له كتاب «مفتاح الأصول 
في بناء الفرو ع على الأصول» » وهو من أحود ما ألف قي هذا احال . انظر نيل الابتهاج 
(ص۲۵۵) » شجرة النور الزكية (ص۲۳) . 

(۲ ) هو : إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي » الفقيه الأصولي ٠‏ الأديب المالكي » له کتاب 
«الوافقات» في أصول الفقه » انفرد به » وهو على غاية من التحقيق , ولا نظير له ق بابه . انظر 


شجرة النور الزكية (ص ۲۳۱) . 


۷٦ 


0 وهو کتاب اهتم بتحریر وشرح صیغ العموم + والقواعد 
الأضولية الى تنبی علیها . 

هذا هو بحمل الناهج التي سلکها أئمة الأصول رحمهم الله في تآليفهم 
وتصنيفهم في هذا الفن » في عصر الشيخ الرهوني رحمه الله . 

ومن الملاحظ أن أغلب المصنفات الأصولية التي ظهرت في عصر الرهوني 
رحمه الله » عبارة عن شروح لمختصرات حازت على قبول العلماء والباحثين» 
كما هو حال مختصر ابن امحاحب رحمه الله » ومختصر البيضاوي وغيره . 


لب نبا 2 


(۱) هو : خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقى » كان حافظا للمذهب ‏ فقیها حاد 
الذ کاء 4 له كتاب «تلقيح ال 9 م( 3 طبع بد بتحقيق الأستاذ إسحاق آل 1 لشيخ 5 انظر طبقات الشافعية 


٠١4 /5(‏ ) » الدرر الكامنة ره 


۷۷ 


الفصل الثانى 


دراسة الكتاب 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : منهج الرهوني في الشرح . 
البحث الثاني : كيف حرر الذهب . 
البحث الثالث : مصادر الرهون . 
البحث الرابع : الوازنة بينه الأصبهاني والعضد . 


المبحث الأول 
منهج الرهون في تناوله شرح ابن الحاجب 

تناول الشيخ الرهوني متن الإمام ابن الحاحب بالشرح» كما تناوله غيره 
من التشراح » كالعضد والأصفهاني رحمهم الله » فكان يختار مقطعاً من للعن » 
ثم يبدأ بقوله : «أقول» » وهو يبدأ بشرح ألفاظ المعن » ثم يلخص العنی 
الإجمالي للمسألة » ثم يبدأ بعد ذلك بشرح مفصل للمقطع المحتار . فيبداً 
بشرح التعريف - إن وجد - لغة واصطلاحا » ثم يسوق الأدلة » ويرد على 
الاعتراضات الواردة واحتملة » ثم يحرر آراء المذاهب في المسألة » فيبدأ بذ کر 
رأي المالكية » فان وجد قولا خاصاً لامام المذهب ذكره » وإلا فمن خلال 
علماء المذهب المتقدمين . أو من خلال تخريج على المسائل المدونة » ثم یسرد 
أقوال المذاهب الأحرى » ثم يبدأ فيناقش المسائل الأصولية ويستدل لما » وان 
كان له رأي خاص ذكره مع أدلته . 

وكثيراً ما يجنح الرهوني رحمه الله إلى استخدام الأسلوب المنطقي » الذي 
ينبني على ترتيب مقدمات خاصة » يلزم منها نتيجة محددة » فيحرر المقدمات 
ثم يبين الملازمة ودليلها » وهذا في حد ذاته حعل الشرح في بعض المواطن 
يعتريه نوع من الغموض » الذي يجهد القارئ في الوصول إلى مراد الشارح . 

وصاحب المعن الامام ابن اساجب والشیخ الرهوي أيضا + مولعان 
با کر مد کر اسان رار د عله رة ان لار بعس لت 
من ذلك » بل قد بنسی ما هي السألة الى یتصدی فا الشارح . 

ومن الحدير بالذ کر أن الرهوني عندما بدأ بشرح متن ابن امحاجب - كما 


۸۱١ 


يبدو والله علم - وضع نصب عينيه جهود الذين سبقوه في هذا الميدان » وقرر 
الاستفادة منهم ومن جهودهم . 

وهذا نلحظه بوضوح » حيث بحد أن الرهوني متأثر بشكل بالغ بكل من 
العضد والأصفهاني » لدرجة أنه كان كثيرا ما ينقل عنهم بالنص » وهذا في 
حد ذاته لا ينقص من منزلة الرهوني ؛ إذ ليس هناك ما يمنع أن يستفيد المرء 
من هم أكثر منه علما » أو أسبق منه تحربة في فن من الفنون » بل الخطأ أن 
يبدأ المرء من حيث بدأ الآخرون » ويتجاهل جهود السابقين » مع الأحذ في 
الاعتبار أن الرهوني لا يقوم بتصنيف كتاب جديد في الأصول » يدون فيه ما 
يشاء ويغفل ما يشاء » وإنما هناك نص محدد ذكرت فيه مسائل محددة » فلابد 
أن يلتزم بها عند الشرح » مع الأحذ في الاعتبار أن مسائل علم الأصول 
دونت بشكل كامل تقريبا مع أدلتها في القرن السادس المجري » ولم يبق 
هناك كبير محال لاضافات حقيقية » إلا فيما يتعلق بالاستشهاد بأدلة جديدة 
تدعم وتثبت القواعد المدونة » أو ردود على اعتراضات قائمة » أو احتصار 
مطولات » أو شرح مختصرات ۰ أو مقارنات وترجيح بين آراء الأصوليين . 

وعلى كل حال » فان هذا المنهج الذي سلكه الرهوني لم يلغ شخصيته › 
أو يجعله جرد صدى للآخرين » بل إننا نحد شخصيته كانت حاضرة في كل 
ثنايا الكتاب » ويبدو أن الشيخ الرهوني كان يجل الإمام ابن الجاحب رحمه الله 
وكانت له مكانة خاصة عنده » ما حعله يهتم بجمیع مصنفاته دراسة وحفظا. 

وهذا جعل شرحه لمتن الإمام ابن الحاجب الأصولي له طابع متميز عن 
غيره » حيث إنه يحاول أن يحل المشكلات الأصولية في العن من خلال آراء 


۸۲ 


ابن الحاحب نفسه في مصنفاته الأحرى » أو ينبه إلى أن المصنف كان له رأي 
آخر في المسألة غير ما هو موجود في التن الأصولي . 

طريقة الرهوني في شرح متن ابن الحاجب : 

لم يلتزم الرهوني منهجا خاصا به أثناء شرحه لمن ابن الحاحب » ولنما سار 
على نفس أسلوب الشراح الذين تصدوا لشرح المحتصرات » كالعضد » 
وشس الدين الأصفهاني رحمهم الله » فهو يبدأ بسرد التعريفات اللغوية › 
والاصطلاحية ‏ إن وحدت في المسألة ‏ ثم يناقش ما ورد عليها من اعتراضات 
وإحابات » وأحياناً ينتصر لبعض الاعتراضات ويخوض فيها ويطيل » وأحیانا 
يكتفي ما حواه المعن » وأحياناً یستخدم تمكنه من علوم اللغة والمنطق في نصرة 
هذا الرأي أو ذاك . 

أنواع الاعتراضات التي يذكرها الشارح : 

لقد أكثر الرهوني. من ذكر الاعتراضات - سواء الواردة على الحدود 
والمصطلحات . أو الواردة على المسائل والقواعد الأصولية ‏ في شرحه لمتن ابن 
الاج وهذه الاعتراضات قد تکون واردة قي کسب أئسة الأصول 
التقدمة » وسبق أن أحیب علیها باحابات مختلفة » وقد تکون اعتراضات من 
احتراع الرهوني . 

وهذه الاعتراضات على كثرتها في الشرح » أحياناً يقوم الرهوني بالاحابة 
عنها » وأحياناً يتركها دون جواب » وإذا كان الاعتراض متجهاً عند 
الرهوني » فإنه یذ کر الاعتراض بصيغة «واعترض» » وإذا كان الاعتراض غير 


متجه عند الرهون » فإنه یذ کره بصيغة «وزیف) . 


۸۳ 


اختيار الرهوني لنص التعريف : 

لم يلتزم الرهوني بتقديم صياغة تعريف حاص به للمصطلحات الأصولية 
التي تعترضه » ولكنه التزم .عوازنة تعريف ابن الحاحب نما عند سيف الدين 
الآمدي في كتاب الإحكام بالقام الأول » ثم ما هو موحود في أمهات كتب 
الأصول من حدود » كالبرهان » والمستصفى » والمعتمد وغيرها » وبعد هذه 
الموازنة يقوم بترجیح النص أو الصيغة المناسبة للتعريف » وهذا الأسلوب التزم 
به الرهوني تقريبا في عامة شرحه لمختصر ابن الحاحب . 

المسائل الخلافية : 

الخلاف في مسائل الأصول إما حلاف معنوي » يترتب عليه حلاف 
فقهي » وإما حلاف لفظي لا يترتب عليه شيء . 

وفي حال اخلاف العنوي - في المسائل الأصولية التي تعرض للشيخ 
الرهوني في شرحه لمختصر ابن الحاحب ‏ نحده يحرص على تقرير الخلاف » 
ويطيل في عرض آراء جميع الابحاهات » وبسط كل الأدلة ويناقشها » ويشير 
إلى مواطن القوة والضعف فيما يستعرض من أدلة » ثم ينبه إلى ثمرة الخلاف في 
المسألة من الناحية الفقهية . 

أما إذا كان الخلاف لفظياً » فإن الشيخ الرهوني يجمع ما ورد في المسألة 
من مناقشات » ثم يكشف حقيقة الخلاف » وأنه في واقع الحال لا يوجد 
احتلاف » وإنه لا ينبني عليه شيء من مسائل الفقه . 

مسائل الفقه الواردة في شرح الرهوني : 

لقد كان الرهوني آحد أئمة الذهب الالكي العدودین في عصره » و کان 


۸ 


كدر الى E‏ وت فرعي العامة وان دون كما فنا لانن 
فرحون » وقد برع في علوم الفقه وأصوله , والمنطق والنحو » وكان مطلعا 
ا کے الاه و اران اا تين ود لكات نهر 
أثرها بشكل واضح في شرحه لمختصر ابن الحاجب » فهو كثيراً ما يلجأ إلى 
فروع الفقه المالكي » إما ليستدل بها على صحة القاعدة الأصولية » وإما لبيان 
أثر القاعدة الأصولية في أبواب الفقه . 

وأحياناً یستنبط القاعدة الأصولية في المذهب المالكي من خلال آراء الإمام 
الفقهية المنقولة عنه في المدونة » كما وقع للشارح في مسألة تخصيص الكتاب 
لکا یر نين أن مذهب سحنون عدم تخصيص الکتاب بالكتاب » 
واعتمد في ذلك على أن سحنون يقول : (إن المتوق عنها تعتد أربعة أشهر) » 
ولا يرى تخصيص آية ( ورین یفن مِدَكُمْ ) » بآبة « وأولات الأحْمّال 
وكما وقع له في مسألة الخطاب الموجه للرسول تيه » هل يتناول آمته 
فاستنبط الرهوني أن مذهب الإمام مالك يعم الأمة » واعتمد في ذلك على ما 
روك ل التو ان OT‏ لاد اذ ل ای بز ان در کت 
َيَحْبَطَنّ عَمَلّكَ  »‏ والحاصل أن شرح الرهوني رحمه الله مشحون بكثير من 
المسائل الفقهية » سواء تلك الواردة عن إمام الذهب ‏ أو ما ورد عن علماء 
الذهب » كما سيأتي بيانه في البحث الثاني . 

وقد التزم الرهوني رحمه الله تعالى الحياد التام أثناء شرحه لمتن ابن الحاجب »؛ 
وخاصة عند تعرضه لآراء المالكية الأصولية » فلم يتعصب لاراء الامام مالك 


هم 


أو المالكية » ولم يصر على الانتصار لكل آراء ابن الحاحب واختياراته » بل 
عل العکش 6 غد كرا ا لفقل يعظن الآراء الراردة و ان لداجي 
وهو في هذا كله يحتفظ بأدب رفيع في الحوار ومناقشة المحالفين » ومع هذا 
فإن الرهوني حرص على أن يبين رأي الإمام مالك والمالكية في كل مسألة لهم 
فيها اختيار حاص » وهذا ما اشترطه على نفسه في بداية شرحه للكتاب . 

وبعد أن يحرر مذهب الالكية » يتبع ذلك بآراء بقية أئمة المذاهب 
المحتلفة » ويحرص في نقله لاراء أئمة المذاهب التأكد من صحة النقل » كما 
يحرص الرهوني على أن يحرر رأي كل مذهب من أقوال علمائه . 

وغالباً ما ينبه إلى الرأي الصحيح المعتمد » من الرأي غير العتمد في 
المذهب . 


۸1 


البحث الثاني 
كيف حرر الرهوني مذهب الالكية الأصولي ؟ 

لقد حدد الرهوني رحمه الله أن الغاية من تدوينه شرح مختصر ابن الحاحب 
هو : «آن يكون شرحا يذهب وصم العجز والافتقار عن الأصحاب » وتبين 
منه أصول الفقه على مذهب صاحب الكتاب » الذي يعول عليه المالكية في 
أصوهم» . 

وعليه » فان هدف الإمام الرهوني من تصنيفه لهذا الشرح » هو وجود 
مصنف يشرح مختصر ابن الحاحب » يحرر فيه مذهب الالكية » حيث إن 
مذهب ابن الان صاحب التن هو مذهب الامام مالك رجه الله سال 
ومعلوم أن مذهب المالكية الأصولي هو في ابلملة مذهب ابلمهور ‏ أو ما 
یسمی طريقة التکلمین . فلا تکاد أصول الفقه الالكي تخرج عن مذهب 
الحمهور » والسائل الأصولية التي تعرض ها الرهوني في شرحه لحتصر النتهی 
تنقسم من حيث مواقفة أو مخالفة المالكية لغیرهم من للذاهب إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول : 

أولا : مسائل أصولية هي محل اتفاق عند الجمهور » ولا حلاف فیها 
بينهم » مثل : أغلب مسائل العموم والخصوص » وأغلب أحكام المطلق 
والمقيد » ودلالة الألفاظ » ومسائل النسخ » وأحكام القياس » وطرق استنباط 
العلة والاعتراض عليها . 

ثانيا : مسائل أصولية احتلف المالكية فيها مع الجمهور » وأصبح للمالكية 
رأي حاص يعرفون به » مثل : عمل أهل المدينة » وسد الذرائع ‏ والقول 


AV 


بالمصالح . 

ثالشا : مسائل أصولية تنازع فيها أئمة الأصول فيما بينهم » فليس 
للجمهور مذهب واحد هو محل اتفاق » والخلاف في هذا النوع من المسائل 
قد يوحد بين أتباع المذهب الواحد . 

هذه أقسام المسائل الأصولية التي تعرض لما الرهوني في شرحه . 

وعليه » فعند تعرض الرهوني للقسم الأول - اتفاق المالكية مع الجمهور ‏ 
نحده يكتفي بشرح المسألة » واستعراض أدلتها » وما أثير من اعتراضات 
حوشا ‏ ملتزما مما ورد في متن ابن الحاحب في سرد المسائل وأدلتها , 
والاعتراضات والإحابة عنها إن وحدت » وهذا المنهج التزمه الرهوني في عامة 
المسائل الأصولية التي هي محل اتفاق في المذهب مع الجمهور » ومثال ذلك 
كثير في شرح الرهوني . 

فعلى سبيل المثال : مسألة العام إذا حص » هل هو حجة أم لا ؟ نحد أن 
الرهوني لم يذكر أي رأي للمالكية » وإنما اكتفى بشرح متن ابن الحاحب . 

وكما في مسألة : إذا حص بعض أفراد العام » هل الباقي بعد التتخصيص 
حقيقة أم بجاز ؟ بحده لم یذ کر للمالكية أي رأي » واكتفى بشرح ما أورده 
ابن امحاجب رحمه الله . 

وكذلك في مسألة : هل يجري القياس في الحدود والكفارات ؟ لم يذكر 
أي رأي أصولي للمالكية » واكتفى بشرح متن ابن الحاحب . 

القسم الثاني : 

وهي المسائل الأصولية التي اختلف المالكية فيها مع الجمهور , وحم 
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مذهب حاص يعرفون به » ولقد اشترط الرهوني على نفسه ‏ في مثل هذه 
الحالة ‏ أن يحرر مذهب المالكية » ويبين ما اعتمد عليه أئمة المذهب من أدلة ع 
وحجج عقلية ونقلية تؤيد مذهبهم » وما ورد عليهم من اعتراضات المحالفين 
وكيف أبطلوها » إلى غير ذلك ما يلزم مثل هذا المقام » ولكن الرهوني ۸ 
يلتزم .ما اشترط على نفسه بتحرير مذهب الالكية التزاما كاملا » فنجده مثلا 
في بعض المسائل التي لم يتميز المالكية فيها برأي حاص يطيل في بعض المواطن 
ويبدي من المهارة في إيراد الاعتراضات والرد عليها » ماینبی عن مقدرة 
علمية فائقة » ونعده في بعض المسائل الأصولية التي تميز المالكية رحمهم الله 
برأي خاص بهم ۰ عر علی السألة بدون أنتيوليها أي جهد آو عناية » كما 
هو معهود فيه لتحرير وجهة نظر المذهب المالكي في المسألة » ولغاغاية ما 
هنالك يكتفي بعرض المسألة من حلال شرح ألفاظ متن ابن الحاحب »2 
والأفكار الواردة فيه » وبيان أن هذا هو مذهب للإمام مالك » أو مذهب 
للمالكية » كما وقع للرهوني في مسألة المصالح الرسلة - وهي من المسائل التي 
اشتهر بها المذهب المالكي » وأصبحت من حصوصیات السائل الأصولية 
للمذهب المالكي ‏ بحد الرهوني يعبر المسألة مكتفيا بشرح متن ابن الحاجب »2 
دون أي بیان يحرر المسألة » ويحقق صحة نسبتها للمذهب » أو بيان طرق 
تطبيقاتها في الفروع » وإبطال حجج المعترضين . 

وإن كان الرهوني عند تعرضه لمسألة عمل أهل المدينة - وهي من المسائل 
التي احتص بها المذهب المالكي ‏ بحده حرر المسألة وانتصر فا » ورد على ما 


ورد فيها من اعتراضات . 


۸۹٩ 


والحاصل أن الرهوني رحمه الله حده في بعض المواطن یلتزم ما اشترط على 
نفسه قي بداية شرحه لمتن ابن الحاجب » وأحيانا يغفل هذا الشرط . 

القسم الثالث : 

وهي المسائل الأصولية التي تنازع فيها أئمة الأصول سواء كانوا من 
المالكية أم من غير المالكية » كمسألة : الأمر إذا تحرد عن القرائن » هل يدل 
على الرة أو التكرار ؟ وهل يحمل المطلق على المقيد إذا احتلف موجبهما ؟ 
وهل يصح الاستثناء المستغرق ؟ وهل الأمر بعد الحظر للإباحة أم للوجوب ؟ 
وهل يجوز تخصيص العموم بالقياس ؟ إلى غير ذلك من المسائل التي هي محل 
نزاع بين أئمة الأصول . 

وهذا القسم من المسائل الأصولية » نحد الرهوني رحمه الله حرر مذهب 
المالكية بالطرق التالية : 

أولا : المسائل التي ورد فيها عن مالك رحمه الله » فإن الرهوني يحرر 
مذهب المالكية الأصولي من خلال ما هو منقول عن الإمام مالك ۰ كما في 
مسألة صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن » فبين أن مذهب الإمام مالك 
رحمه الله أنها تدل على حقيقة الوجوب . 

وكما قي مسألة تصويب امحتهدين » حيث بين مذهبه أن المصيب واحد . 

وكما في صيغة الأمر المحردة » فإنها تدل على الفور كما تدل على 
التکرار » حيث نص على أنه مذهب الإمام مالك رحمه الله . 

وكما في مسألة الزيادة على النص » حيث بين مذهب الإمام مالك أنها 


وک مرا هی لل روس تدان شري ع ين تالا 
رحمه الله » ولکن ظاهر الذهب يدل علی أنها مذهب لد كماءق مسألة : 
آقل الجمع اثنان أو أكثر ؟ حيث بين الرهوني أن الظاهر من کلام الامام مالك 
أن أقل الجمع ثلاثة » وكما في مسألة : الخطاب الموجه للرسول عله وهل هو 
عام له ولأمته ؟ مثل قوله تعالى : ( لین أَشْرَكُت 4 . فبين الشيخ الرهوني أن 
ظاهر المذهب أنه عام . 

الق : السائل الأضولية اق ترجح فیها راي الذهب من خلال ما هو 
منقول عن علماء الذهب » کالقاضي عبد الوهاب » وأبي الحسن بن 
القصار » والقاضي عیاض . والقاضي أبي بكر الباقلاني » وغیرهم . 

وهذا كما في مسألة الجمع الذکر هل يدحل فيه النساء ؟ حيث حرر 
المذهب في هذه المسألة » ما هو منقول عن القاضي عبد الوهاب ‏ فقال : 
(ومذهب القاضي آنهن یدخلن) . 

وکما في مسألة : هل یثبت الناسخ في حق من لم يبلغه ؟ فبین الذهب من 
خلال قول القاضي عیاض رحمه الله » حيث قال : «لا يثبت الناسخ في حق 
من لم يبلغه » وهو مذهب أصحابنا» . 

وكما في مسألة : الاستثناء النقطع » حيث حرر الذهب من كلام 
القاضي عبد الوهاب ‏ والإمام والمازري رحمهم الله . 

وكما في مسألة : من ليس عجتهد » هل يجوز له أن يفتي هذهب بحتهد 
آحر ؟ حيث قال : «وحكى الطرطوشي عن المالكية جوازه» . 

رابعاً : وهي المسائل الأصولية التي وقع حلاف فيها بين أئمة المذهب 
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المالكي » سواء بين الامام مالك وأتباعه ‏ أم تلا تسه سای 
فنجد الرهوني عندما تعرض له مسألة من هذا النوع » ینبه إلى وحود حلاف 
تفه اذهب وا ای به ی ات شش ره 0 
«قال بعض آصحابنا» أو یقول : «قال أهل الشرق » أو أهل بغداد» » أو «قال 
الغاربة» » وذلك كما في مسألة : حجية مذهب الصحابي » حيث بين أن 
مذهب الامام مالك أنه حجة » وعند بعض الالكية أنه غير حجة . 

و کما في مسألة : شرع من قبلنا » هل تعبد به الرسول بعد البعثة ؟ 
فذ کر الرهوني أن مذهب الامام مالك وجهور أصحابه » أنه متعبد ما لم 
ينسخ » وقال القاضي آبو بكر : (إنه غير متعبد) . 

وک : مل الطلق علی القید ذا اعد موجبها » فذ کر 
الرهوني أن مذهب بعض آصحابنا يحمل الطلق على القید » وقال أكثر 
آصحابنا : ولا يحمل) . 

و کما في مسألة : صيغة الأمر بعد الحظر » حيث بين الرهوني أن مذهب 
المتقدمين من المالكية والباجي أنها للوجوب » ومذهب التأحرین من المالكية 
أنها للاباحة . 

وكما في مسألة : الاستثناء المستغرق » حيث بين الرهوني أن المنقول عن 
اللخمي رحمه الله حواز الاستثناء المستغرق » ونقل عن ابن الاحشون أنه يمنع 
مائة إلا عشرة » وأحاز منه إلا خمسة . 

وكما في مسألة الخطاب الوارد ب 8 يا ها الاس 4 و يا ايها رن 
َمَنُوا 4 » هل يشمل العبيد ؟ فبين الرهوني أن أكثر المالكية أنه يعمهم , 


۹۲ 


وذهب بعض المالكية أنه يختص بالأحرار . 

ولقد التزم الرهوني رحمه الله في تحرير المذهب الأصولي للمذهب المالكي 
بالمنهج المتبع عند أئمة المذهب لتحرير الرأي الراحح في الفقه » باعتبار أن 
المذهب الفقهي ثمرة للمذهب الأصولي » وكل منهما يخضع لمنهج واحد في 
تعدید الرأي المعتمد في المذهب » وهذا النهج حدد معاله الشيخ محمد بن 
علي ٩‏ في كتابه «فتح العلي المالك» » فقال : (إنما يفتي بقول مالك في 
الموطأ » فان لم بجده في النازلة فبقوله في المدونة » فان لم يجده فبقول ابن 
القاسم فيها » وإلا فأقاويل أهل المذهب» . 

وهذا يعني الترتيب المنطقي لمعرفة الرأي المعتمد في الفتوى في المذهب كما 
يلي : 

. قول الإمام مالك في الموطأ , ثم المدونة‎ ١ 

۲- قول تلاميذ الإمام مالك » وعلى رأسهم ابن القاسم في المدونة أو 
خحارجها . 

۳ قول أئمة الذهب ما يلي تلامیذ الامام مالك . 

وقد التزم الرهوني رحمه الله بهذا للنهج بشکل واضح عند تعريره لمذهب 
المالكية الأصولي » فنجده يبدأ برأي الإمام مالك إن وحد ‏ وأحيانا ينبه إن 
وحد له مخالفا في المذهب » وكذلك تخاول أن يستقري المدونة » فان وحد 
فيها مسألة فقهية يمكن أن يستنبط منها المذهب الأصولي ذكر ذلك » ثم ينتقل 
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القاهرة عام (۱۲۹۹ه) . 


۹۳ 


لبيان المذهب المالكى الأصولي إلى أقوال علماء المدهب المتقدمين » مثل ابن 
القصار » والأبهري » وأبي بكر الباقلاني وغيرهم . 
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البحث الثالث 
مصادر الرهوني التي استخدمها في شرحه لابن الحاجب 

تنوعت مصادر الشيخ الرهوني في شرحه لمختصر ابن الحاحب بين مختلف 
الفنون » وبحد الشيخ الرهوني يذكر أحيانا اسم الكتاب الذي ينقل منه 
المعلومة التي اعتمد عليها في شرحه » وأحيانا یذ کر فقط المؤلف دون الإشارة 
إلى الكتاب الذي اقتبس منه » وسوف نورد أولا الأعلام الذين نقل عنهم 
وسماهم في شرحه بدون أن يوضح من أي مصنف أخذ عنهم » ثم نورد أسماء 
الكتب التي نقل منها وسماها . 

أولاً ‏ الأعلام : 

۱ الإمام مالك بن أنس ( توفي 94/ا١ه‏ ) . 

۲- عبد الله بن وهب ( توفي ۱۹۷ه) . 

۳ عبد السلام بن سعيد سحنون ( توفي ۶۰ اها ) . 

5- عبد الملك بن الماحشون ( توفي ۲۱۲ ه ) . 

۵ القاضي محمد بن عبد الله الأبهري ( توفي هه*ه ) . 

1 عبد الله بن أبي زيد القيرواني ( توفي ۳۸۲ه) . 

۷ علي بن أحمد القصار ( توفي ۳۹۸ه ) . 

۸ القاضي أبو بكر الباقلاني ( توفي “.1ه ) . 

. ) القاضي عبد الوهاب البغدادي ( توفي 4۲۲ ه‎ -٩ 

۰- يوسف بن عمر بن عبد البر ( توق 1517ه ) . 

۱- سليمان بن حلف الباحي ( توفي 5/ا5ه ) . 


٩۹۵ 


. ) ھ٤۹۸ محمد بن علي اللحمي ( تویی‎ ١ 

۳ الطرطوشي محمد بن الوليد ( تويي ۵۲۰ه ) . 

. ) محمد بن علي التميمي الازري ( توفي “لامها‎ -۱ ٤ 

۵ القاضي عیاض بن موسی ( توفي 44 ده) . 

. ) محمد آبو الفتح بن دقیق العید ( توفي ۷۰۲ه‎ ١7 

۷- محمد بن أحمد القرطبي صاحب التفسیر ( توق ۵1۷۱ ) . 

انیا - الصادر التي نقل منها وساها : 

وخسن القول بان مصادر الکتاب تنقسم إلى قسمین : 

١‏ مصادر عامة بکل آبواب الکتاب » اعتمد علیها المؤلف في جميع 
آبواب الکتایتا:.. 

۲- مصادر حاصة بکل باب من آبواب الکتاب . 

أولاً ‏ الصادر العامة : 

-١‏ يأق في طليعتها ‏ من حيث كثرة الرجوع إليها والأخذ منها - کتابان 


أ منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب . 

یرجم إليه الشارح غالبا لحل ما استغلق عليه من عبارة للصنف › 
وتوضيح ما أشكل عليه من معنى ؛ ومحاولة الوقوف على مراد المصنف 
وقصده . 


ا الا حکام للامدي » الذي يعتقد بعض انعا انه الأصل طنتهی 


۹۹ 


السول الذکور"" . 

ويرحع إليه الشارح في بسط السائل » وبيان ما فيها من آراء وأقوال , 
وإيراد الأدلة والمناقشات » وایراد بعض الاعتراضات . 

۲ شروح مختصر ابن الحاحب » ویرجع إليها معرفة ما استشکله من 
معاني الکتاب » وما غمض عليه من عبارة الصنف » كما ينقل عنهم 
الاعتراضات والردود والاحابة علیها » وقد جمع الکرماني في کتابه النقود 
والردود اعتراضات وردود سبعة من آشهر الشراح وهم : قطب الدين 
الشيرازي ویطلق عليه القط‌بي ‏ والسید ركن الدین الوصلي ویطلق عليه 
السيد . والحلي » والخنجي » والأصفهاني » والتستري . والخطيبي ؛ وقد 
اعتمدنا عليه في عزو اعتراضاتهم سوی الأصفهاني » فقد عزونا إليه في کتابه 
بيان المحتصر » إلا في موضعین أو ثلاثة . 

ويأتي ني طليعة من يأخذ عنهم الصنف : النقود والردود القطبي ‏ ثم 
الأصفهاني » ثم التستري » ثم السيد الموصلي » ثم الخنجي » ثم العضد ء ثم 
غيرهم من الشراح الآخرين » کالبابرتي » والحلي وغيرهم » وفي أحيان قليلة 
يورد اعتراضات أخرى قد تكون للغزالي » أو الرازي » أو الامدي ‏ أو 
الخطيب البغدادي » أو ابن الصلاح » وقد عزوتها شم . 


. )ب/١( ذهب إلى ذلك الكرماني في النقود والردود‎ )١( 


وقال ابن كثير : «ومختصره قي أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد الإحكام لسيف الدين 
الأمدي» .البداية (۱۸۸/۱۳) . 
وذكر أبن حلدون . وأن ابن الحاجب خصس الاحکام لامدي 5 کتاب 9 احتص د) . راجع 


القدمة (۸۷/۱) . 


۹۷ 


۳ امحصول للإمام فخر الدين الرازي . 
-٤‏ البرهان للجويني . 

۵ الستصفی للغزال . 

5 التقریب والارشاد للباقلاني . 

۷- الملخص للقاضي عبد الوهاب . 

۸ إحكام الفصول للباحي . 

۵ تنقیح الفصول للقرافي . 

. العتمد لأبي الحسين البصري‎ ٠ 

۱- الرسالة للشافعي . 

۲- الفصول في الأصول للحصاص . 
۳ الاحکام لابن حزم . 

. التنقيحات للسهروردي‎ -١ ٤ 

. عيون الأدلة لابن رشد الحفيد‎ ١ 
: المصادر الخاصة‎  ايناث‎ 

۱ مصادر المقدمة المنطقية : 
أ کتب ابن سینا ق النطق : کالشفاء » والاشارات » والتنبیهات 
و 

ب - تحرير القواعد النطقية للرازي . 

ج - دقائق الحقائق للامدي . 

د التلویجات والطارحات للسهروردي . 


۹۸ 


ه ‏ الرسالة الشمسية للكاتبي . 

و جامع الدقائق للكاتبي . 

۲ مصادر الموضوعات اللغوية : 

اا یه 

ب - الصحاح للجوهري . 

ج - الخصائص لابن جني . 

د - آسرار البلاغة للجرجاني . 

ه ‏ دلائل الاعجاز للجرجاني . 

و - نهاية الایجاز للرازي . 

ز - مفتاح العلوم للسكاكي . 

ح - الآمالي لابن الحاحب . 

۳ مصادر السنة : 

أ الكفاية ا البغدادي: . 

ب - علوم الحديث للحاكم النيسابوري . 
ج - التمهيد لابن عبد البر . 

د ‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . 

ه ‏ الإلماع للقاضي عیاض . 

و الشفا للقاضي عیاض . 

بالإضافة إلى كتب مظان الحديث : كالصحيحين » والكتب الأربعة › 


والموطا 4 و مسئل الامام اهد » وشرح السنة للبغوي 4 و عبر ها 5 


4 


> الفروع الفقهية : 

أ المدونة 5 

ح ‏ العتبية . 

م 

ه ‏ الر سالة لابن أي ريد القيرواني 
و - النوادر و الزیادات له أيضا . 

ز- شرح التلقین للمازري . 


و مصادر رن من شي الذاهب . 


المبحث الرابع 
الموازنة بين شرح الرهوني وشرح الأصفهاني والعضد 

شرح الشيخ الرهوني متأخر من حيث تاريخ التصنيف عن شرح الشيخ 
شس الدين الأصفهاني » والشيخ عضد الدين الايجي » ودليل ذلك أنه أشار 
إليهما في شرحه في عدة مواطن . 

ولقد استفاد الشيخ الرهوني من شرح الشيخ الأصفهاني وشرح الشيخ 
الإيجي استفادة كبيرة » فهو کثبر الرجوع إليهما والنقل عنهما » بل نستطيع 
أن نقول : إنه في الجملة لا یخرج كثيرا عن شرح الأصفهاني والعضد إلا فيما 
يتعلق ببيان مذهب الإمام مالك رحمه الله وبعض الأمور الأخرى » وكأن 
ينطلق من حيث انتهى الذين سبقوه في هذا ابحال » خاصة وأن الشيخ الرهوني 
يشترك مع الأصفهاني والعضد في شرح متن واحد ؛ لذلك بحده اعتمد شرح 
الشيخ الأصفهاني » وشرح العضد كمرشدٍ وهاد له في شرحه لمحتصر ابن 
الحاجب . 

ومن أجل بیان الموازنة بين شرح الشيخ الرهوني ؛ وشرح الشيخ 
الشرحين » ثم نبين ما امتاز به شرح الرهوني عن شرح الأصفهاني والعضد . 

أولا ‏ آوجه الاختلاف بين شرح الشيخ الأصفهاني والشيخ الرهون : 

-١‏ تميز شرح الشيخ الأصفهاني بالایجاز وعدم الإطالة » فقد التزم في 


شرحه فقط بیان عبارة ابن الحاحب دون أي استطراد أو إطالة . 


أما الشيخ الرهوني فقد كان على العکس » فإنه يغلب عليه الإطالة 
وأحيانا الخروج عن المعى الرئيسي في متن ابن اخاحب ‏ والإكثار من إيراد 
الاعتراضات و الاجابة عليها . 

۲- یلاحظ أن الشیخ الأصفهاني لم يهتم بإيراد فرو ع فقهية ی شرحه » 
بخلاف الشیخ الرهوني فقد امتاز شرحه ۳ لفرو ع الفقهية التي يسوقها في 
شرحه » أو على سبیل توضیح القاعدة الأصولية عند الامام مالك والمالكية . 

؟- تميز شرح الشيخ الأصفهاني بسهولة العبارة » والبساطة واليسر في 
عرضه للمسائل الأصولية التي تناوضا متن ابن الجاحب » بخلاف شرح الشيخ 
الرهوني رحمه الله » فقد جنح كثيرا إلى الأسلوب المنطقي الذي يعتريه 
الغموض والإغلاق . 

5- الاهتمام بالحديث النبوي من حیت التحریج وعزوه إلى مظان 
واحتیار اللفظ الناسب للاستشهاد به قلیل ونادر قي شرح الشیخ الأصفهاني ) 
وعلی العکس قي شرح الرهوني » فقد أظهر اهتماما کبیرا بالأحاديث النبوية» 
فلا يكاد يمر بحدیث إلا ويذكر الراوي » ومن الذي خرجه من کتب السنة » 
وإذا ورد بأكثر من لفظ ذكر اللفظ الأنسب في الاستشهاد 

د لم يهتم الشيخ الأصفهاني بالذاهب الأصولية الواردة في مسائل 
المحتصر وعزوها إلى القائلين بها » بخلاف الشيخ الرهوني فإنه غالبا ما يفتتح 
شرحه لكل مسألة بذكر آ ا ا ا اباي عي و 
قول إلى قائله . 

7- اضافة إلى کل ما سبق فان شخ هون التزم بتحریر مذهب 


الإمام مالك » فقد حرص على بیان مذهب الإمام مالك والمالكية عند شرحه 
لكل مسألة في معن ابن الحاحب » بخلاف الشيخ الأصفهاني فإنه م يلتزم ببيان 
مذهب المالكية ولا غيره من المذاهب . 

ثانياً ‏ آوجه الاختلاف بين شرح العضد الإيجي وشرح الشيخ الرهون: 

من خلال التأمل في شرح الشيخ الرهوني » نلاحظ أن اعتماد الشيخ 
الرهوني على شرح العضد أكثر من اعتماده على شرح الشيخ الأصفهاني » 
وتأثره بطريقة العضد ومنهجه أكثر من تأثره بشمس الدين الأصفهاني › 
لدرجة أن الشيخ الرهوني يختار في شرحه نفس الفقرات التي يختارها العضد في 
ر 

كما أن الشيخ الرهوني اعتمد نفس أسلوب العضد المنطقي . الذي يجهد 
ذهن القاری حتى يستطيع استیعاب الراد من شرحه لختصر ابن الماحي ؛ 
ولذلك فان أوجه الاعتلاف بين العضد والرهوني أقل منها بين الأصفهاني 
والرهوني » و علاصة هذه الاختلافات : 

١‏ لاحظ أن الشیخ العضد لم يعر اهتماما کبیرا بایراد مسائل فقهية 
سواء على سبیل توضیح القاعدة » أو على سبیل الاستدلال على صحتها في 
شرحه على ختصر ابن الحاجب » بخلاف الشیخ الرهوني الذي امتلاً شرحه 
بالسائل الفقهية » وعلی وجه الخصوص من فروع المذهب المالكي . 

۲ تميز شرح العضد بالإيجاز في الشرح » وعدم الاستطراد عن أصل 
التن » بخلاف الشیخ الرهوني فقد یز شرحه بالاطالة و کثرة إيراد 
الاعتر اضات . 


۳ لم يهتم الامام العضد بالحديث النبوي الوارد في مختصر ابن اطحاحب في 
أثناء شرحه » بخلاف الرهوني الذي تميز باهتمامه البالغ بالحديث من حيث 
تخريجه » واحتيار اللفظ الأنسب للاستشهاد . 

4- أيضاً لم يعتمد الإمام العضد على مراجع أو مصنفات في شرحه لابن 
الحاحب » بخلاف الشيخ الرهوني الذي استعان بعدد كبير من أقوال العلماء 
السابقين ومصنفاتهم . 

٥‏ بالإضافة إلى ما سبق » فان شرح الرهوني تميز باهتمامه ببيان للذهعب 
المالكي في عامة المسائل الواردة في مختصر ابن الحاحب » بخلاف شرح العضد 
فإنه لم يهتم بتحرير آراء أي من المذاهب على وجه الخصوص . 

ثالفاً ‏ الوازنة بين شرحي هس الدين الأصفهاني وعضد الدين الإيجي 
وشرح الشيخ الرهوني : 

يعتبر متن ابن الحاحب من أهم الحتصرات الأصولية من حيث التحرير ) 
ودقة الصياغة » وترتيب المسائل والأدلة » وهو عبارة عن تلخيص لأهم كتب 
الأصول «الاحکام» لسيف الدين الآمدي ‏ والذي خص في كتابه هذا أهم 
وأوسع كتب الأصول على الاطلاق » والتي استوعبت معظم أو كل مباحث 
علم الأصول . 

راش مين هذا > فقد حرص الشيخ الرهوني رحمه الله على عقد 
مقارنات وموازنات بين آراء الامدي الأصولية » والآراء التي اختارها ابن 
الحاحب في مختصره » ليتبين للقاری مواطن الخنلاف والاتفاق بين مالي 


الإحكام وبين متن ابن الحاجب » والإضافات التي أحدثها ابن الجاحب على 


وی ات 

رلك كما ق مسألة : رواية الصحایي حکاية حال عن رسول ال عله 
بصفة العموم » هل تفید العموم ؟ . مثل : «نهی عن الغرر» » هل يعم کل 
آنواع الغرر ؟ بحد الرهوني في هذه المسألة یوازن بين آراء الامدي في هذه 
المسألة وبين ما آورده ابن الحاحب . 

وكمائي مسألة : العطف على العموم » هل يوحب العموم في 
العطوف ؟ كما في قوله عه : «لا يقتل مسلم بکافر ) . 

حد الرهوني یقارن بين طريقة استدلال الامدي وطريقة استدلال ابن 
یهن اعفار 

و کذلك في تعریف التحصیص , بحده یقارن بين عبارة الامدي وعبارة 
ابن الحاحب » ثم يرجح عبارة الامدي . 

وهكذا بحد الرهوني بحرص في عامة شرحه على الرجوع إلى الأصل الذي 
ل ارتل الح اماق كج ی ,و مقن الها كارف لس اه فاسانا تس 
ار و فا انس و :كارح الابعنوال: + واحيانا تشد 
المقارنة في الاحتيارات وغير ذلك . 

وقد قارن الرهوني بين إحكام الآمدي ومختصر ابن الحاحب في أكثر من 
«ئلائین اس > وقارن بين بعض مسائل متن ابن الحاجب وكتاب احصول 
للإمام الرازي » باعتباره يمثل حصيلة بحموعة من الصنفات التي يمثلها إحكام 
الامدي رحمهم الله جميعا » وهذه النهجية التي سلکها الرهوني في شرحه لمتن 
الخ احاحب ‏ والق قل أن توحد ف کتب الاصول عموماً - ها أهية عاصة 


۱ ۰ ۵ 


حيث تفتح للقارئ والباحث آفاق الموازنة بين المصنفات والكتب الأصولية 
المحتلفة التي ظهرت في فترات تاريخية متعاقبة » وكذلك تساعده في استشراف 
آراء أئمة الأصول من منظار نقدي مقارن » كما يؤطر للباحث النهج الذي 
یسلکه إذا رغب في عقل مقارنات بين کتب الأصول اللختافة . 

كما أن هذا النهج الذي سار عليه الرهوني رحمه الله یکشف للباحث 
الإضافات الحقيقية التي أوجدها أئمة الأصول المتعاقبون » ويكشف له التطور 
الذي أحدث في هذا العلم من خلال تعاقب الباحثين » وجهود الصنفین ‏ 
وكذلك يساعد هذا المنهج الذي سلكه الرهوني في عملية الترحيح بين الآراء 
الأصولية عند بيانها في المسألة أو الباب الواحد » للوصول للأرجح والأقرب 
للصواب » وهذا المنهج الذي سلكه الرهوني من أبرز ما امتاز به شرحه على 
شرحي همس الدين الأصفهاني وعضد الدين الإيجي » بعد مسألة تحرير مذهب 
المالكية » وكما سبق فان مختصر ابن الحاجب تنافس العلماء في شرح غوامضه 
وأخحرير مشكلاته » وأكثر من قام بشرحه علماء الشافعية » ثم الحنفية والمالكية 
رحمهم الله جميعا » ولقد احتلفت منهجية تناول متن ابن الحاحب من شارح 
لآخر . 
ومن أهم ما تاز به شرح الشيخ الرهوني » هو اهتمامه بتحرير مذهب 
المالكية .في أثناء شرحه عن ابن الحاجب . والله أعلم . 


© و هو 


الفصل الثالث 
منهج أله فية 


ويتضمن الفقرات التالية : 
وله : وصف المخطوطة . 


انیا : الخطوات التبعة في التحقيق . 
تالنا : الرموز واللوحات . 


أولاً : وصف المخطوطة 

بعد البحث استطعنا الحصول على نسختین من مخطوطتين للكتاب . 

أولاهما : من مكتبة الحرم المكي الشريف عکة المكرمة » كتبت عام 
(5لالاه) » وأطلقنا عليها الملحطوطة (أ) . 

والثانية : من جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية » وقد كتبت 
سنة ۸٤١(‏ ه) ‏ وأطلقنا عليها المحطوطة (ب) » ولم نجعل أي واحدة منهما 
أصلاً . 

: مخطوطة مكتبة الحرم الكي الشريف‎ ١ 

وهي مخطوطة كاملة مكتوبة بخط نسخي قدم ‏ تتميز بوضوح الخط › 
ون فته لسن تاه | رفسي كي نور فم وتات 
(۵۹۱) صفحة » وعدد سطور کل صفحة (۲۷) سطرا + 

تبدأ الصفحة الأولى «بالحمد لله الذي باين بين العقول» ‏ وتنتهی الصفحة 
الأخيرة ب «وصلى الله على محمد وآله» . 

وناسخها مجهول الاسم » وكتب في أسفل الصفحة الأخيرة : «وكان 
الفراغ منه عشية ثالث عشر من جمادى الأولى عام ست وسبعين وسبعمائة › 
وقد نسخته من تعليق مولفه بخطه رحمه الله » وقال في آخره : وكان الفراغ 
من تعليقه عاشر جمادى الأخرى سنة ست وستين وسبعمائة) . 

وأصل المخحطوطة موجود في مكتبة الحرم المككي تحت رقم:(۰ 1۷ ۱مخ) . 

۲ مخطوطة جامعة برنستون : 

وهي مخطوطة كاملة مكتوبة بخطين مختلفين : 


- خط مغربي مائل يتغير شكله في بعض الأوراق » تحد صعوبة في 
قراءته » بل إحدى الصفحات لا .عکن قراءتها » وقد كتبت به المخطوطة من 
أوها إلى الورقة (1/۸۱) . 

خط أندلسي جميل » يتميز بالوضوح وقراءته سهلة » وكتبت به 
المخطوطة من الورقة (۸۱/ب) إلى آخر المخطوطة (1/۱۲۷) . 

وعدد أوراق المخطوطة )١51/(‏ ورقة » وصفحاتها () ۳۳) صفحة »› 
وعدد سطور کل صفحة (۳۲) فر 

لا ینقل صاحبها للن كاملا وا ینقل بعضه تم یقول : «لل قوله کذا» . 

تبداً الصفحة الأولى ب «بسم الله الرحمن الرحیم » وصلی الله على سیدنا 
محمد) » وتنتهي ب «وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» » وکان 
الفراغ من تعلیقه عاشر جمادی الاخرة سنة ست وستين وسبعمائة . 

وناسخها کما هو مذکور فق.أسفل الصفحة الاٌخيرة هنو : عبید الله بن 
بمو رای 

وکتب في أسفل الصفحة الأخيرة : «وكان الفراغ منه یوم الأحد هلال 
شوال » عرفنا الله خبره وبر کته » من عام أحد وأربعين وامائة » وغفر الله 
للکاتب والقاری والداعي ما بخير آمين » وصلی الله على محمد وآله وسلم 
ی ۱ 

وأصل الخطوطة موحود في مكتبة جامعة برنستون بالولایات التحدة 
الأمريكية » وتوجد صورة منها في مكتبة اللك فهد الوطنية بالرياض » تحت 


رقم (۲۱) جامعة برنستون . 


۱۱۰ 


ثانياً : منهج التحقيق 
لقد حرصنا على أن نلتزم بجميع قواعد التحقيق المتفق عليها » وعکن 
لجهاشا فيما يلي : 

۱ إحراج نص الكتاب وفق الطريقة التعارف عليها حديثا » وهی 
المعروفة بطريقة النص الختار » وان كان اعتمادنا على مخطوطة مكتبة الحرم 
أكثر ؛ لأنها منقولة من نسخة الشارح » كما ذكر الناسخ . 

؟- إثبات الفروق المهمة بين نسخ المحطوطة في الحامش . 

۳ ذكر أرقام الآيات القرآنية مع السور التي وردت فيها . 

-٤‏ عزو الأحاديث إلى مصادرها » وبيان الصحيح من الضعيف » فإذا 
کانت ق الصححین اکفینا بالاشارة إل موضفها فیهما . 

۵- خریج الاثار المروية عن الصحابة والتابعین » بالاشارة إلى موضعها لي 
تا 

. شرح الألفاظ البهمة و الصطلحات العلمية‎ ٦ 

۷ وضع عناوین لسائل الکتاب . 

۸ عزو الأقوال إلى قائلیها ما آمکن . 

٩‏ لم نلتزم بتحقیق التن باعتبار أن موضو ع التحقیق هو الشرح » إضافة 
إلى أن ما یذ کره الصنف بحملا يعيده الشارح مفصلا » مع ملاحظة أن 
لناسخ فق العطوط (ب) کان یذ کر جزعا سیر من العن > م یقول : وان 
آخره) » بخلاف الناسخ في الحطوط (أ) از ان كاد 

. ]...[ وضعنا الكلام الذي استلزم السياق إضافته بين معقوفتين‎ ٠ 


. عرفنا الأعلام الذين وردوا في الشرح تعريفا موجزا‎ ١ 

۲- وضعنا في آخر الكتاب عددا من الفهارس » تبين محتويات الكتاب 
وتسهل على القاری الوصول إلى مواضيع الكتاب » ولقد بذلنا الجهد من أحل 
إحراج الكتاب في الصورة اللائقة به » ولا ندعي الوصول إلى الكمال » لأن 
عمل الانسان لا يمكن أن يخلو من الأخطاء . 

وف الختام نسأل المولى الخليل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم . 


ثالغا : رموز الكتاب 

(أ) : المقصود به الحطوطة (أ) . 

(ب) : المقصود به المحطوطة (ب) . 

# # : قوسين مزهرين للآيات . 

[ ] : ما بين المعقوفين يتضمن بیان السقط » والخلاف بين النسخ ع 
وكل ما أضفناه من عناوين » ورقم صفحات المخطوطة » وهي على يسار 
فدات الرسالة . 

« ) : ما بين علامتي الاقتباس للأحاديث أو الآثار » وللنصوص المقتبسة 
من أقوال العلماء . 

/ : إشارة إلى بداية الصفحة من المحطوط . 

المنتهى = منتهى السول والأمل في علمي الأصول واحدل لابن الحاحب. 

الاحکام - إحكام الأحكام للامدي . 

السیر = سير أعلام النبلاء . 

التمهید = التمهید لأبي الخطاب الکلوذاني . 

اللسان = لسان العرب . 

احصل - محصل آفکار التقدمین والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والتکلمین . 


اة 

-١‏ يعتبر شرح الشيخ الرهوني أول شرح يتم تحقيقه لأحد علماء 
المالكية . ۱ 

وعلیه » فانه من هذه الناحية له مكانة خاصة في الذهب للمالكي › 
نظرا لان مصنف التن المشروح مالكي للذهب ‏ وآغلب الشروح العداولة 
تعلماء الشافعية . 

فکون الشیخ الرهوني ‏ وهو علی‌مذهب الصنف - یتصدی لشرح ابن 
الحاحب » فهذا يعطي للکتاب أهمية حاصة » واضافة علمية للمذهب 
المالكي . 

۲ الشیخ الرهوني رحمه الله التزم الأدب الرفیع و الاحترام التام للعلماء 
والشرّاح الذین سبقوه في هذا الیدان » فهو یناقش آراءهم وأدلتهم النقلية 
والعقلية بأدب رفیع » بعیدا عن التعصب المقوت . 

۳ كثرة النقل قو ا ف لیب له العام وق له رت 
ول که سا ها فد كاو مفارية:: 

فهو لا يكاد یعثر على رأي يؤيد مذهبه من أحد الأعلام الا ويثبته ) 
وإن كان هناك آکثر من قول في الذهب ينبه عليه ویذ کره . 

4- حرص دائماً على تحرير محل النزاع » ليصل بذلك إلى تضييق محال 
الاختلاف قدر الإمكان . 

»- حافظ الرهوني على اعتداله وارّانه في شرحه لمتن ابن الحاحب ) 


يتاج إلى التأیید بحده يجمع الأدلة والآراء المؤيدة » وی مواطن النقد بحده 
ينبه بأسلوب العلماء العاملين . 

1- كما لا يخفى أن متن ابن الحاجب هو عبارة عن مختصر لكتاب 
الإحكام للآمدي رحمه الله » والذي هو عبارة عن تلخيص لأركان كتب 
الأصول ۰ وقد تميز شرح الرهوني بأنه في كل ثنايا الشرح قد وضع إحكام 
الآمدي نصب عينه » لمتابعة مدى التزام ابن الخاجب بالأصل » وهل 
استطاع ابن الحاحب أن يقدم إضافات على ما في الاحکام » إلى غير ذلك 
من الموازنات والمقارنات التي حررها الرهوني في شرحه » وهذه ميزة قل أن 
توحد عن شراح ابن الحاجب . 

۷ اهتم الشارح بالسائل الفقهية عموماً > وعند الالكية خصوصاً » 
وکثیرا ما يلجأ إلى الفروع الفقهية في المدونة أو كتب المالكية التقدمة 
لتحرير مسألة أصولية إذا ما انعدم النقل فيها عن أئمة المذهب » وكذلك 
نحده إذا وجد أي تنافر بين آراء ابن الحاجب الأصولية وبين آرائه الفقهية 
المدونة في كتابه الفرعي » جحده ينبه على ذلك . 

4 اهتم الرهوني بصياغة العبارات الأصولية بشكل حاص » حيث 
نحده كثيرا ما ينبه على حلل صياغة التعريفات أو الدليل عند ابن الحاجب 
أو عند الآمدي أو غيرهم من شراح ابن الحاحب رحمهم الله تعالى . 

وهذا الأمر تحقق له » لتمكنه القوي من اللغة ومفرداتها ‏ واطلاعه 
على شروح ابن الحاحب السابقة والمعاصرة » واستيعابها استيعابا مكنه من 


بلوغ هذه المنزلة . 


٩‏ أسلوب المؤلف من أول الكتاب إلى آخره كان يتردد بين السهولة 
والوضوح » وأحياناً يجنح إلى الإغلاق الشديد والإبهام » حتى يصعب فهم 
مراده وخاصة إذا استخدم الأدلة المنطقية » فإن معن ابن الحاجب يكون أسهل 
وأوضح منه » وإن كانت مثل هذه الحالات ليست بالكبيرة في الشرح . 

هذا ما تيسر تحریره ‏ والله أعلم بالصواب » وصلى الله على خير خلقه 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه » والحمد لله رب العالمين . 


احققان 
د. یوسف الا خضر الق 


۹ 
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صورة الصفحة الأولى من المخطوط (ب) 
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کا :اموت سرا رب یر سوم ب E‏ 
ہریت للم 27 کک وہ کی یں دال رک رم اہ سريف ضر اضر غتصا د اد حطل لم ا راہ بتر 


ل ورادا رر لامر اط5ا عام وکل اط روو نع لش غ رر 
مک عا رز و ا رورا ی شم 7 
مر اللو رمعا م ناکرا 01 2011101 اک مك رابو ر | ولد عدا رول ہر رض انط ررقي رنب ماد بير ر 
سرديو کون ويه عل اعا ررس مد نخدا رتكر ينلد مسدب 
رم ت ا ۷ اال رسع | رادار اعا ورن ورا تاھ يرنه كر جا تکار لکل سيل سب 
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۱ صر اف سد مانن ما 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة (أ) 
۱۹۱ 


۱۳۲ 


| 


ع 
م 


خيره من 


المخطوطة (ب) 


اغا 


ی 


۲ احرظاية مويو التف وه ربا ونع الاخرمعيهاا رمقلا فمو لوج العلة انظ انته ازاج )+ هلا انكر زمهارفة 


م و م ننس مر وچو پر ی e‏ ۰ د مور aa mg e‏ مد مس مر مجه عله TT ETT‏ 


ا و مش E‏ له ان وا 57 ع 0 e‏ 8 
اوی رو ی رو سيا ال ب ور ۶١‏ 
ع أيسايرلشمر تر الم ركز تة ادان ر عت یات امالا رة لا تت تنیمل | نامر ازو رابا لشو والفعب وبرج الى عرد( ار تعر اعفار 
العبارا سب یبا النس بم إلا )تفت | ها كان ري نله ١.١‏ او لولاعلا دارو حرام ريرج هن رخف جنس انوع چ 
4 قارح متش وض مم زره ر ال عا ونیو قن وا: ‏ اعترت الوجصدان ب رازج 2 م يدوج کات 
مزن سول رز ومهزم »)وني ارود لسمعيية زچیم ينع بر لعسر ا جره وم رمه یی 


والاخر ومعارجهة ورج احر ماج اند حرا راج عل مرا ملم عدب لاح و وض العلة الفتهيية 


: عارالطلة لتق رت لوت هلاه عل امهس ارسساوبة لاه لب يشت حك رح مع سو جمزيز» لک تزيجصانا رت اعمرومه ففرا لم نه - اریت ام لذ لك وف ریجنا سه زا‎ ٠٠ 


اوعفر ري بت عامة س لوف نی يع جره اف للم ...لش مرواب الا مرولز اما ومس وآ عونب هارهب سم را لیر 
با رکذ امي [ لومز ل لاانتهمير] و اما نوج سب ام ازوج بی دش ریب عراف رميق ر اخم سند سق وستتی رسب مایخ در 
امه مش وی ركد يبد يدجن لفقي معط امه رجن | ند (وجسو ل زد فلا 


لعز لاخ يقب الما لمسبرات ما وب ما رکذ یب عبن هل وجنحز | | حرق وحسر/لزخر. يا فان للش ۱ و بط مالعا العم الا لموباغ 
الاک ييا عیاض ركة یدبع عمو عل جیار لش رک هيدي مزا رهن رهام EOS‏ ہہ الزن اي الريق 
هراد النغرية ایشا ثرا وفع برج هیلع هرا لور وجوه مانيو زک خی «الستيم الما عراز مدو بجر لسرن 


EEN‏ وجار خبواراسکن بسي جننتم 
سرا لبف را رنه ومعمرن جریمهی زا 
لشف یرم وعهرل EE SRT‏ 


الا ماه به زاغب موز برع حارو مرج بنج لب جح رافپ|سینی اب نرق نیل مرن 
کول بزجز ر نید الع رانترا؟ تما زجب وا كلاب به مفابه وم یکی لتزجيع با لرا رايا باوج وا سای 
مان در وأستو رم ]یی له فر ريرج رت ول الترجع ببز التي لحر ةامنفو(ولاض 


معدو زپ متت انسل یج اقب رالسنۃ ورج والاسترؤزلذ وف( خاو ال را واه # اجه دمل وله اند ام لرجيم 
۱ وكا اله راغ مہ يو لحر سل رش رازج رفا جب ودركتم” 
ما احروا ریچ رتا اد ونود لا والذزرعيد 
وراج نيرام بی م ومول ما روا برض 


` زوف را شک و اراز هنوه يغ ل عفر سا دنت ومزم اب زهب لا كو رغال لای 
مق رن مسج( لاح وا خا والرال) نرنه لمم ردت مختلهة 9 أل والهعب رالترجع لواوعليه حسم 
بنع للف ران لا مرو ينهبك نخبيث مك م1 سار اليد ور سوکو تئر ا جيعد رام ریک نز رج عل النفرل 
مرن عليه نم لعفل المع لا يشر تفن حه به احرمسل ةم انهل را مناىه] ل وما اروم اهيبرج 
لتب اقو لامر غمزاهزاجج ارات نوع :+ التراچی: اهرود تزور دراب موث يدنف ري انچ افون 
الام الحو الازيو. رام لماز دنم مح اقرب القن بهلو؟ فلت اھ رانب لتوجعنة | 
مط رات ملز يتنإ ولد له الشف راي أن ار جوا لوحوح اراد هنز عا شب واج رخاب رما رق یازع رلپ نه 
انزع متنا طفل دما سروه ننک عفلية كنع رما نا لاظيات ونا مسمات کذع رت (حکی وزاعوالن+ بهن به 
ماهب ال مرجع اراچ رر ونكما برجع ا مرخ اوچ ونا مار رع |( الوأ يبرج الل / ê?‏ 
e‏ مإنعوياستع ل إرعيم ها رخ ر را رب رمشو مه مزينة ویره ابفلا داز بهرهبة احرةااعف ا 
باحسو والع ل معزط ع | إلعرمر والسترع لش المرة ایغ لعف ر ازاج بات لاخر 
بالعرضيإت مزب مات ورادا زاج را حدريزايم بزلل خر رج الا لتنا ولخ اک وعز ی بتک رم وما هن , 
+ یال وه تقار هر لرا میاه فعلیج ترا 
ندارا زک مره تغربيإن ا هت لزي ارو دأسمعية وأ [لتزچي بلم‌خارح-لنردی تبجع برابفة 
. اهر یشیم موالفعز ولخ مانب نفل باز لعن اله زوين عام رازن لعز انفعض 
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سا 


لاه ی ما و وه ری یی 

الحمد لله الذي باين بين العقول ‏ مباينة آوهمت الأكثر اختلافها 
بالفضول » ومنعها من القضاء في أحكامه التعلقة بأفعال المكلفين بتحليل أو 
تحريم » وأرشد القدسية''' منها معرفة استنباط الأحكام عن الأدلة الشرعية 
الراجعة'"' إلى الكلام القديم » والصلاة على من به وصل علماء هذه الأمة 
أنبياء بني ٍسرائیل ۳" » النبي الأمي المكتوب في التوراة والانحیل » وعلی آله 
وصحبه الذين حفظوا شرعه » وبلغوا إلينا أصله وفرعه . 

أما بعد : فإن العقول السليمة متطابقة » والشرائع بأسرها متوافقة » على 
أن العلم من أكمل الكمالات » لا سيما علم الأحكام الشرعيات » فإنها 
وسائل مقاصد العباد » ومناط مصالحهم في المعاش والمعاذ . 

ولا كان لا سبيل إلى در کها دون معرفة مد ركها » تعين معرفة أصلها › 
وتبين أن مرتبته من العلوم مرتبة آحلها . 

وأعظم ما صنف فيه على الإطلاق «المختصر) › الذي عكف عليه 
العلماء في سائر الافاق » المنسوب إلى الشيخ الإمام العام السالك » أبي عمرو 


)١(‏ يقول ابن فارس : «القاف والدال والسين أصل صحيح » وهو يدل على الطهر » . انظر مادة 
ق د س معجم مقاییس اللغة (5/6) . 
(۲) ق (أ) : المرادفة . 


)۳( 5 هنا ال معنى دكن حدیت موضر ‏ 3 هر : «علماء أمتي كأنبياء بدن إسر ائیں» ۳ انظر الفواند 


امجمرعة في الأحاديت الموضوعة للشوكاني (الحديث ۰4۷ ص85 5) . 


۱۲۰ 


/ 


[مقدمة 


1 1 
الشار ح| 


عثمان بن الحاجب المالكي ؛ فإنه مختصر وجيز النظم » كثير العلم ؛ فقد 
سبع اه الكو ا لوقه کار میب 
ا ا 

ولا مع مني بعض الأصحاب بعض معاني هذا الكتاب » أشار علي بأن 
آشرنته شرا كس عم وه لفات ل امنا حل عة الاخ من 
الصعاب » ظناً منه أن ليس وراء مرتبتي مضاف لطيف الخاطر » ولا فوق 
درجتي في معرفة هذا الکتاب مطرح لشعاع الناظر » كلا ومظان الفکر نزار 
القدر » و الاحاطة متنعة على كل البشر . 

ولعله اعتقد من غير علم » وان بعض الظن |۳۳" ۰ فاعتلات بأن للکتاب 


(۱) العلماء : ساقطة من (أ) . 

(۲) هو آبو الثناء حمود بن أبي القاسم عبد الرهن بن هد بن أبي بكر بن علي ‏ ولد عام 
(514ه) » فقیه شافعي أصولي ۰ من أهم مصنفاته «بيان المختصر» وهو شرح لختصر النتهی لابن 
الحاجب » و «شرح مقدمة ابن الحاجب في النحو» » و «شرح منهاج الأصول للبيضاوي» » توقي 
بالقاهرة عام (5 4 لاه) . انظر طبقات الشافعية للأسنوي (۱۷۲/۱) ۰ حسن احاضرة )545/1١(‏ . 

(۳) محمد بن أسعد » الفقيه الشافعي الأصويي المنطقي . من أهم مصنفاته «شرح على ختصر ابن 
الحاحب» » و «شرح منهاج البيضاوي» » و «شرح على الطالع والطوالع في المنطق» » توفي بهمذان 
عام (؟ "لاه ) . انظر شذرات الذهب (۱۰۲/۹) » حسن اتحاضرة (۵45/۱) . 

)٤(‏ محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدین » فقيه شافعي أصولي نحوي ‏ من آهم 
مؤلفاته شرح مختصر ابن الحاجب» > و «شرح الكليات لابن سينا) » و «فتح المنان ق تفسير 


القرأ 
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ن» » توق في تبریز سنة (ه الاه) . انظر الدرر الکامنة (۳۳۹/۶) طبقات الشافعية 
(۲:۸/۰) . 
۰ 5 5 بره 5 4 و 5 
(۵) فيه إشارة إلى قوله تعالى : * إن بَعْضَ الظن إثم ) . | الحجرات آية ۱۲ ] . 


۱۲۳۹ 


بضعة عشر شرح" » وان كان بعضها مطرحا » وإن لي في هذا العلم إصابة 
عرض تا تن ات م دکت راطا شن مسلکها ؛ 
و مستودعات لطائف يدق سلكها » وغوامض أ سرار كانت عن الشراح وراء 
آستار » إذ سرد ما آوردوه تحصیل الحاصل » وانتحاله فعل الغمر" ۳" الجاهل . 
ثم قلت : لولا ما رسم لنا التقدمون في کتبهم ‏ ودونوا من اوضاع 
علمهم » اي لي د 
لس ولا كر “ » فأجبته مع علمي بأن من صنف فقد استهدف › 
هذا وإنه لابد أن یقع في يد أحد رجلین : 
ما عالم » تلم أن / الصواب قصدي . والحق إرادتي » فيصلح سهوا إن 
وقع مني » ويغتفر زللا إن صدر عني » لاعتراقي قبل اقترافي » وإقراري قبل 
RS‏ 
لمنافرته إياهم » وبعد شكله عن أشكاهم » إذ من جهل شيئا عابه"" » ومن 
(۵۷۳-۵۷۲/۶) . 


(۲) العُمْر بالضم : هو الجاهل الذي لم يجرب الأمور » ورجل غَدْرٌ وغیر : لا تجربة له جرب ولا 
آمر » ولم تحنكه التجارب . انظر لسان العرب مادة غمر (۳۲/۵) » قال قطرب ق مثلثه (ص۳٩)‏ : 
والغمر ذو الجهل سرى فيه ولو يجرب ... 

(۳) لتبیننه : ساقطة من (أ) . 
)٤(‏ آل عمران آية (۱۸۷). 


(ه) ق (أ) : أعابه 


ليه 


خی آم | اغابه: 

أرجو أن يكون شرحا يُذهب وصم العجز والافتقار عن الأصحاب » 
ويتبين منه أصول الفقه على مذهب إمام صاحب الكتاب » يعول المالكية في 
أصولهم عليه » وتتحل أغراض المؤلف إليه » وتندفع به بعض الشكوك 
الواردة » ويقع به التنبيه على أوهامه الشاردة . 

وأبو عمرو [ وان کان ]۳ من سعة اففظ والنبل » ومن الثقات بق 
الضبط والنقل » في ا محل الذي لا يجهل » وبحيث يقصر عنه الشاء الأحفل › 
لکن البشر غير معصومین من الزلل » ولا مبرئین من الوهم واخطل ۳ ) 
وت ع ات وان ور اش اهب کیتاتسا اش 


2 
تي 


مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث !۲۹ ۱ 


(۱) ون كان : ساقطة من (أ) . 
(۲) النطق الفاسد الضطرب . انظر ختار الصحاح للرازي مادة خ ط ل (ص۱۸۱) . 
(۳) هذا شطر من بيت قاله بشار بن برد ضمن قصيدة مدح فیها مروان بن محمد بن مروان 
وقیس عیلان > والبیت هر : 
وعن :ذا الذي رضن سجاه كفن بالمرء ناد أن تعد معابية 
راجع بشار حياته و شعر د ۵ من اعداد هشاء متا ت (صر ۱ (o‏ 1 


(۶) فيه إشارة إلى الحديث الذي رواد أبر هريرة رضى الله عنه » عن رسول الله م أنه قال : (إذا 

مات الإنسان انقطء عنه عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد يدعو نه» » 
3 9 مد م 1 ات 

اخرجه مسلم 2 صحیحه . صحیح مسلم بشر ح النروي 3 کناب الر ضية - باب وصول ثواب 


الصدقات إلى الميت (5١//155١١1/هم).‏ 


وها أن أشرع في القصود + مستتینا بو a‏ ا > وأسميه : «تحفة 


المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» . 


2 25 © 


(۱) واجب الوجود : هو من يكون وجوده من ذاته » ولا يحتاج إلى شيء أصلا . التعریفات 
للجرجاني (ص 44 ۲) » والمراد عند الفلاسفة والمتكلمين : الله عر وجل . 


۱۳۹ 


قال :) وینحصر في : المبادئ والأدلة السمعية والترجيح والاجتهاد ) . [موضوعات 
الكتاب] 


أقول : ينحصر المبحوث عنه قي المختصر المذكور » فيكون من قسمة 
الكلو""" إل اة . 
ویفسر اها ر وینحصر بالختصر ؛ لانه جاری به الاحکام لسیف 


الدین ۳" ۰ الذي قال فيه : «رتبته على أربعة قواعد : الأولى في البادی ... إلى 


اسه و لمحف جم ا | وهو بع ریم 
لخا افو ق 


ويفسر ا aE‏ ؛ لان الضمير 2 قوله : «فالمبادئّ حذه وفائدته 


دكن تیاه EE‏ وروت كال ساق ار و و 
VITA [۳ ۲ 37‏ ی 5 ۳ 5 5 ۹ 
أصولي ی مؤلفاته «أبكار الأفكار» و «المبين)» 1 و «الإحكام ف أصول الأحكام» » توق بدمشق 
سنة (51501ه) . انظر طبقات الشافعية للأسنوي (۱۳۷/۱) ۰ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(55/9). 

(۳) قال الآمدي : «وقلد جعلته م على أربع قراعد » الأولى قي حقیق أصول الفقه ومباديه 
الثانية 3 2 تحقيق الدليل السمعى وأقسامه وما يتعلق به من لوازمه وأحكامه 4 الثالئة .9 ق أحكام 
امجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين 3 الرابعة : 5 تر جیحات طرق الطلوبات» : الاحکام 
(5-4/1). 

. ما بين العقرفتین ساقطة من (ب)‎ )٤( 
«کل» عام تقتضي عموم الأسماء > وهي الإحاطة على سبیل الانفراد . التعریفات للجرجاني‎ 
. (ص۱۸۲۱)‎ 


(5) قال الأصفهاني : «قي قوله وینحصر » أي الختصر لا الأصول» » وقال العضد : «أقول : 
- 


١5 


TSE د خی مطل سي اين‎ O 
بره الأ ا ؛ أو لأن الأدلة لما توقفت على المبادئ بوجه » وكان لما‎ 
مدخل في معرفة الأحكام » صح انقسام الأصول إليها ول الثلانة ۳" » على‎ 
معنى الأجزاء » على حوّز فيها‎ 

أو نقول : هي جزء من الأصول » وسنده ما سيأتي . 

لا يقال : اي أن ب و ا 
مسبوق بالتصور" " . لأنا نقول : لا يشترط التصور الحدّي أو الرسي » بل 
باعتبار ما » وهو إن كان للمختصر فهو متصور باعتبار وصفه الذي وصفه به 
المولف الصنف » وإن كان للأصول فهي متصورة | باعتبار ۱ اسها 


ينحصر المختصر أو العلم» . انظر بیان المختصر (۸/۱) ۰ شرح العضد )0/١(‏ . 

ويرى التفتازاني أن العادة جرت بتصدير كتب الأصول عباحث خارجة عن المقاصد يسمرنها 
راد + كران وا شلات اوت لها لع همین ال رعو ان أن ی تس 
للمختصر دون جوز العضد بطریق التغلیب حيث جعل الأمور التي أكثرها أجزاء للعلم 
أجزاء للمختصر . راجع حاشية التفتازاني على العضد )5/١(‏ 

ee 

(۲) هي : الأدلة السمعية » والترجيح » والاجتهاد . 

(۳) المقصود تقسيم المختصر إلى : البادئ » والأدلة » والترجيح » والاجتهاد . 

)٤(‏ في (أ) : تعريف 

(۵) التصد 
كالحكم على حدوث العالم » ووجود الصانع » ولحره . المبين (ص 55) . 


5 3 ی ۳ 0 ۰ 3 1 1 7 1 
لح ۰ عبارة عن حجم العقر بنسبة بين مقر دين اجابا او ١‏ سلبا على وجه 8 59 مفيذدا 5 


ی 


(7) التصور : عبارة عن حصول صورة مفردة ما قي العقل » كالجرهر » والعرض »> ونحوه. 
المصدر نفسه (ص59) . 
(۷) باعتبار : ساقطة من (أ) . 


۱۳۲ 


ووجه الحصر''' في المذكور استقرائي"" 

ومن رام حصراً عقلیا اعتقل ۳ دونه » ومن قصد تسهيل الاستقراء 
07 الانتشار(؟؟ قال : 

البحوث / عنه فق المختصر + إما أن يكرت بیان ما یتمکن العام به من ۱۳۸۱ 
الاستنباط » وهو القصود [ثباته من أصول الفقه بالذات ‏ أو ما یتوقف عليه 
القصود بالذات بوجه ما » والثاني البادی » والأول ینحصر في الثلاثة » إذ لا 
يتمكن | من | الاستنباط!7) من الأدلة بدون معرفتها » ولا بدون الاحتهاد 
ی | مه | واه که الانقباط ارلا 
بدون الترجیح "۲ ؛ لکون غالب الأدلة ظنیا؟) قد تتعارض فلا یتمکن من 


(۱) الحصر : ما عقلي مردد بين النفي والائبات يجزم العقل عجرد ملاحظة مفهرمه بالانحصا 
وإما استقرائي ‏ أي لا یکون كذلك » فیستند انحصاره إلى التتبع . حاشية الجر جاني على العضد 


. )٩/۱( 

(۲) استقراني : نسبة إلى الاستقراء » وهر الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته . التعریفات 
(ص۱۸) . 

(۳) اعتقل : حبس . انظر مادة ع ق ل اللسان (4۵4۹/۱۱) . 

(4) الانتشار : الانبساط والطول والامتداد » وهو هنا الاقلال من انبساط الکلام و کثرته . انظر 


۳ 

(5) من : ساقطة من (أ) . 

(5) الاستنباط یت العاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة . التعريفات (ص ۲۲). 
(۸) الترحيح : بیان مزية أحد الدلیلین على الآخر . الحدود للباجي (ص۷۹) . 

(د) مأخوذة من الظن » وهو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض » ويستعمل أيضا في الیقین 


و الشك . التعریفات (ص ۶ ۶ ۱) . 


1۳۷ 


الاستنباط بدون الترجيح » والاستقراء دل على حصول التمكن بها من غير 
توقف على غيرها . 

ا ب رفس الا هد ایکون ییا دو هیر موهفم ل 
تكفي ؛ لأن انتفاء العارض یعلم [ بنفس ]۲ الاجتهاد لا بالعلم به . 
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yT 


لها : 00 با اتف "ها ER‏ ( وليس واحدا 


0 31 ا‎ )۸( + OS 
ورد الاول : انا ختار القسم الثاني » علی معنی انه دا حصل‎ 
الذ کور تمكن من الاستنباط  وعنده یعلم انتفاء العارض‎ 


(۱) القائل هر الأصفهاني . انظر بيان المختصر (۱۱/۱) . 

(۲) بنقس : ساقطة من (ب) . 

(۳) الأدلة : ساقطة م 8 ۱ 

(4) التقليد : الترام حكم المقلد من غير دليل . اخدود للباجي (514) 

(5) التخيير : هو الإباحة . انظر احصول للرازي ( ج١/ق١//9١1)‏ . 

(5) الوقف : الإمساك عما يبحث فيه . راجع مادة وقف لسان العرب ۰/٩۹(‏ 5 الصباح 
اش (۲7۹/۲) 

(۷) هر قوله : «نفس الاجتهاد لا يكون ا من الختصر ... إخ٠‏ . 

(۸) القسم الثاني هر قوله : وأن معرفته لا تكفي ؛ انتفاء المعارض يعلم بنفس الاجتهاد لا 


بالعلى به» . 


۳4 


ورد الثاني ۲ آیضا : بأنا نختار القسم الول 7 

قوله : ( الاستنباط یتوقف على معرفة التفصيلية ) . 

قلنا : نعم » لکن لا على التفصيل » بل یترقف | على | معرفة 
التفصيلية بالجملة » وذلك غير خارج عن الأربعة ؛ لأن معرفة الادلة الكلية 
على وجه كلي » معرفة الأدلة التفصيلية بوجوه . 

ورد الثالث*؟ : بأنه عبر بلفظ الترجيح عنه وعن الوقف والتخيير > 
وبلفظ الاجتهاد عنه وعن التقليد » إطلاقاً لاسم المقابل [ الأهم ]'”' على 
الشيء ومقابله . 


قال : ( فالبادی : حدّه . وفائدته . واستمداده ) . 0 
الکلامبة 


أقول : قدم | الكلام على | المبادئ و لتقدمها 5 لأن 


من حاول "۲ علما لابد آن بتصوره + اذ لا بطلب ما لا بتصور فائدته ؛ لأن 


(۱) الثاني هو قوله : «إن أريد بالأدلة الكلية لم يتم الحصر ... إلخ) . 

(؟) القسم الأول هو قوله : «أن المراد بالأدلة الكلية لا التفصيلية) . 

(۳) على : ساقطة من (أ) . 

(4) هو قوله : «التقليد والتخيير والوقف عما يبحث عنه ... إخ» . 

(5) الأهم : ساقطة من (ب) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من () . 

(۷) مأخوذة من الوضع وهو : تخصيص شيء بشيء » متى أطلق الشيء الأول فهم منه الشيء 
الثاني . التعريفات (ص ۲۲ ) . 

(۸) المتقدم طبعا : ما لا يتم وجود غيره ال مع و جوده ‏ ووجوده يتم دون ذلك الغير » كالواحد 
بالنسبة للائتین .المبين (ص5١١)‏ . 
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(9) حاول حرالا ومحاولة : رام ععنی طلب . انظر القاموس مادة ح و ل (ص۱۲۷۸) » و 


۱۳۵ 


طلب ما لا فائدة فيه عبث » وأن يحصّل ما يستمد منه أولى ؛ ليستعين به على 
تحصيل المطلوب » والحصر في الثلاثة استقرائي . 
والتقدم طبعا : هو الذي مساح الیه التأخر و یکون علة 001 
و الثلانة کذلك . وللبادی عند النطقیین ۳" هي : الأشياء ی تفای تام 
ذلك العلم عليها » وهي : ما تصورات » وهي تعریف أشياء تستعمل في 
ذلك العلم » وهي : موضوعه ۲ ۰ وأجزاژه *" » وأنواعه ۳ وأعراضه 
الذائية "۰ وأنواعها . 
وإما تصدیقات » وهي القدمات التي یتألف منها قیاسات منتجة لسائل 
] ذلك العلم » وهي إما بيّنة بنفسها » / وإما مسلمة في ذلك العلم غير مبرهن 


حي 
اللسان مادة ر وام (۲۵۸/۱۲) . 

. )۱ ۵ أن يتوقف وجوده عليه ويكون ا واف . التعریفات (صء‎ )١( 

(۲) يقول الجر جاني : «المبادئ هي التي تتوقف عليها مسائل العلم » كتحرير الباحت ‏ وتقرير 
المذاهب » وهي المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها» . التعريفات (ص۱۹۷) . 

(۲) موضوع كل علم هو : الشيء الذي يبحث قي ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته » 
وموضوع علم أصول الفقه لا يخرج عن الأدلة ا موصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه ع 
وأقسامها » واختلاف مراتبها » وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلي . انظر 
الإحكام (۷/۱) . 

(4) أجزاء الشيء : مركباته التي يت ركب منها ومن غيرها . التعریفات (ص۷5) . 

(5) آنواع العلم : أصنافه ۱ المصباح اطنیر مادة ن و ع (ص۲۳۱) . 

(5) الأعراض الذاتية : هي التي تلحق الأشیاء کالتعجب اللاحق لذات الانسان أو لجرئه » 
كالحركة بالارادات اللاحقة للانسان بواسطة أنه حيوان » أو بواسطة آمر خارج عنه مساو له 
كالضحك العارض للانسان بواسطة التعجب . الرسالة الشمسية للكاتبي (ص۲۳) 2 الجر ينات 


.)١هفكص(‎ 


١ ”5 


عليها فيه » لبناء مسائل ذلك العلم عليها » سواء كانت مسلمة في نفسها أو 
مقبولة » على أن يبرهن عليها في علم آخر . 

305 و حبرا الأول 
وان كانت أجزاء للمختصر لأن المبادئ عندهم [ من |۳۳" أجزاء العلم » وإنما 
يسمون المذكور مقدمات العلم » ولقائل أن يقول : المذكور من أجزاء العلم . 

آما الاستمداد ؛ فلأن العلم ينبني عليه » والبادی ی الأشيناء التي 
ينبني علیها العلم ؛ فالاستمداد من البادی لأصول الفقه » ومن السائل لعلم 
الکلام » وعلم العربية » وعلم الفقه . 

وصرح ت الت بان الاما سم ادف مود ایض من 
للبادی » لاستلزامه تعريف الموضوع وذلك من البادی » [ وكذا القول بعينه 
ف الفائدة ]۲۳۲ . 

واعلم أن المبادئ تطلق على ما يتوقف عليه المقصود بوجه » وهو 
الستعمل عند أكثر الأصوليين » فان توقف تصوره عليه فهو اد » وان 
توقف باعتبار الشرو ع" فهو الفائدة » وان توقف البحث عن مسائله عليه 


)١(‏ ذكر الشيرازي تقلا عن الباقلاني أن الْحدّ هو : «العبارة ‏ أي التعبیر - عن المقصود نما يخصرد 
ويحيط به » إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه » وأن يخرج منه ماهو منه» . شرح اللمع ثي 
أصول الفقه (۸۲/۱) . 

(۲) من : ساقطة من (أ) . 

(۳) فقي () : ق . 

(4) الإحكام (۱۰/۱) . 

(ه) ما بين العقوفتین ساقطة من () . 

(5) في (أ) : الشعور . 


1۳۴۷ 


ال 
0 قال : ( أما حده لقبا : فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
سد الاحکام الشرعية الفرعبة عن آدلتها الةم 
آقول : لا كان تقدم اد على الا ات اس ی كم نی 
وأصول الفقه مركب إضافي له معنیان : 
أحدها : ما يفهم من مفردیه عند تقييدهما الأول بالتاني » وهو العنی 
الإضافي . 
والثاني : مسماه الذي هو العم الخاص » وهو لقب له منقول عن 
الأول ؛ لأن معناه الإضافي : أدلة الفقه » ومعناه اللقبي : العلم بالقواعد التي 
اس اة عنما 
قيل'"' : فلا يصدق مفهومه الإضافي على مفهومه اللقبي . 
قلت : المفهوم الإضافي اصطلاحا غير صادق على اللقبي » والفهوم 
الإضائي لغة صادق على اللقبي ؛ لأن مفهومه اللغوي : الأشياء التي ينبني 
عليها الفقه » إذ الأصل ما ينبني عليه غيره'”' » وذلك صادق على العلم 
بالقواعد . وانتصب لقبا على التمییز » ميّزه ليعلم أن التعريف لمفهومه اللقبي 
لأنه أهم مفهوميه ؛ لأن وضع الكتاب ل [ بيان ]۳ مفهومه اللقبي » مع أنه 
جد له باعتبار کونه مفردا ‏ والخاتي حلّه باعتبار کونه مركا 6 وللقرد ها 
)١(‏ أي فائدته 0 
(۲) القائل هو الأصفهاني ني بيان الختصر (۱4/۱) . 


(۳) انظر مادة أ ص ل اللسان )١١/١١(‏ . 
)٤(‏ ساقطة من (أ) . 


۱۳۸ 


ا مركب . 
ومعنی الكلام : أن حدّ المفهوم المدلول عليه [ بلفظ ]۲ صول الفقه 
الذي هو لقب عليه . واحتجنا إلى هذا ؛ لأن اللقب صفة للفظ ‏ والحد 


للمعنى » واللقب علم دل على مدح أو ذم » وهو [ هنا ]۲۲ دال على أعظم 
الدائح ؛ لأّنه إذا کان علما علی قواعد من شأنها آن یتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية التي هي سبب السعادة > فهو أعظم مدح » وهو 
علم ج کا 0 

قيل عليه : هذا الاسم للمجموع من حيث هو » بحيث لا يصدق على 
غيره » ونفس تصوره مانع من الشر ك اذ لا یوجد آمران كل واحد منهما 
ذلك احموع من حيث هو بخلاف أسامة فيكون علم شخص 5 لا علم 

قلت : لما كان العلم صفة حقيقية تلزمها (ضافة ‏ أو" نفس الإضافة 


(۱) ساقطة من (ب) . 

(۲) ساقطة من (أ) . 

(۳) علم الجنس : ما وضع لشيء بعينه ذهناً كأسامة » فانه موضوع للمعهود قي الذهن . 
التعریفات (ص ۵۷ ۱) . 

» الشخصیات : قال أبو البقاء الكفوي : «الشخص هر الجسم الذي له شخص وحجمية‎ )٤( 
وقد يراد به الذات الخصوصة  والحقيقة العينة ي نفسها تعيناً تاز عن غيره » والشخص أمر عدمي‎ 
. عند المتكلمين) . الكليات (۰ع۵)‎ 

(۰) العلم الشخصي : هو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقاً » أو هو الاسم الخاص الذي لا أخص 
منه . أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ص۲) » معجم قراعد اللغة العربية (ص۳۰) . 
(5) ق () : و 


۱۳۹ 


على الرأيين » فالحقيقة واحدة » والأفراد ما اتصف به الأشخاص . 

وقیل ۳ : العلم بالقواعد ؛ لأنه لابد له من متعلق » سواء قلنا : إنه 
اانه » و [ قلنا ]۲۳ : صفة تلزمها اضافة . 

والتعلق هو العلوم » وقبده بأمر خاص ؛ لأن الطلق إذا تقيد بأمور 
خاصة حصل نوع منه » إذ تحصل النوع یکون بخصوصية التعلق به » ونا 
كان تحصل آصول الفقه بتقييد العلم بالقواعد ‏ قيده بها . 

والعلم | و |" إن كان یتعدی بنفسه ‏ لکن لما كان اعمال الصدر 
باللام قليلاً » قواه بالباء** . 

والقاعدة؟؟ : الأمر الكلى المنطبق على الجزئيات لتعرف أحكامها منه › 
فخرج العلم بالجزئيات وبعض القواعد ؛ لأن الألف واللام للاستغراق » ولا 
يصح تفسير القواعد بالأدلة الكلية [ من ]'' الكتاب والسنّة والإجماع ؛ لأن 
القواعد قولنا : الکتاب حجة ‏ الستة حجة , اذ نفس الکتاب لیس ما 
یتوصل به إلى الاستنباط » نعم یتوصل بغیره إلى الاستنباط عنه . 

وقوله : ( التي یتوصل بها إلى الاستنباط ) إشارة إلى أنه وسيلة » وذ کر 


(۱) القائل هو الأصفهاني في بیان الختصر (۱4/۱) . 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) ساقطة من (ب) . 

(6) ف (أ) : بالصدر . 

(5) القاعدة عرّفها الجرحاني بأنها : «قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها) . التعریفات 
( ص۷۷ ۱) . 

(5) ساقطة من () . 


الاستنباط إشارة إلى الاستخراج فان فيه كلفة ؛ وفيه إشارة إلى أن بقاء 
الانسان ببقاء الأحكام » كما أن [ بقاءه ]''' ببقاء الماء المستنبط . 

وآیضا : العلم حيیاة الروح کما آن للاء حياة البدن ‏ وم رن به شيء ؛ 
لأن القاعدة من شأنها التوصل . 

وقوله : ( الأحكام ) فصل خرح به الصنائع"۳" . 

وقوله : ( الشرعية ) فصل خر ج به اللغوية والعقلية » کقواعد احساب 
و العربية . 

وقوله : ( الفرعية عن آدلتها التفصيلية ) لبیان الواقع » أو شأنها ذلك › 
فهو لتمام تصور انحدود » إذ لم يوجد علم بقواعد توصل بها إلى استنباط 
أحكام شرعية أصولية حتی بخترز بالفرعية عنه ؛ لأن الأحكام الأصولية إنما 
استفیدت من آیات و أخبار » ول یوجد علم بقواعد توصل به إلى استنباط 
أحكام شرعية فرعية عن أدلة إجمالية حتی يخترز بالتفصيلية عنه . 

قوم : احترز بالفرعية عما / توصل به إلى الأصولب :۳ ۰ ککون [:] 
الإجماع حجة , والقیاس دليلاً . 


(۱) ساقطة من () . 

(۲) الفصل : عبارة عما یقال علی كل واحد قرلا ذاتبا » کالناطق بالنسبة للانسان . السین 
(ص ۷۳) . 

(۳) الصنائم : الأعمال . انظر مادة ص ن ع اللسان (۲۰۸/۸) . 

(4) ف () : به . 

(5) ذکره الاصفهاني تي بيان الختصر (۱۰/۱) » والكرماني في النقود والردود (1/1) . 


۱۱ 


وعلم الکلام" : علم بقواعد توصل به إلى استنباط أحكام شرعية 
أصولية مردود ؛ لأن علم الكلام توصل به إلى إثباتها لا إثبات حجيتها . 

قيل عليه : قولكم : «م يوجد علم بعترز بالتفصيلية عنه» » إن أردتم ۸ 
ار 

وان أردتم في نفس الأمر فممنوع ؛ لأنه إذا ثبت أن لنا أدلة إجمالية 
يستدل بها على الأحكام » فلابد للاستدلال بها من كيفية » وليمست الكيفية 
ضرورية » ولابد لنا من بیان » فيوجد في نفس الأمر علم مبين لكيفية 
الاستدلال » وذلك العلم من شأنه أن يتوصل به إلى أحكام شرعية فرعية عن 
أدلة لجالية ولیس بأصول فقه » فیجب الاحتراز عنه . 

وفیه نظر ؛ لأن ما ثبت بالاجال کقوشم يجب بالقتضی ولا يجب بالناقي 
لا یعلم أن التوصل إلى استنباطه بقواعد » لجواز أن يكون ما یتوصل به إلى 
استنباط أحكام شرعية فرعية عن أدلة لجالية جزئيات وعلی التعریف شکول. 

الأول : أنه يدخل علم لاف 

ورد : بأنه علم بجزئیات » أو علم بقواعد يتوصل بها" إلى حفظ 


(۱) عرّفه الجرجاني بأنه : «الباعث على أمرر يعلم منها المعاد وما يتعلق به من الجتة والنار » 
و الصراط والیزان » والثواب والعقاب» ‏ وعرفه أیضا بانه : «علم باحث عن الأعراض الذاتية 
للمر جود من حيث هو على قاعدة الاسلام) . التعریفات (ص۱۸9) . 

(۲) علم الخلاف : علم یعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية » ودفع الشبه وقوادح الادلة 
الخلافية » بإيراد البراهین القطعية . أبحد العلوم الوشي الرقرم تي بيان حوال العلوم لصدیق حسن 
خان (۲۷۷/۲) . 


(0) ي(أ) : به . 


€۲ 


الأحكام لا إلى استنباطها . 

الثاني : أنه غير منعكس"'' ؛ لأن خبر الواحد والقياس ظنيان » وكذلك 
الأمر للوجوب ‏ والنهي للتحريم » والألف واللام للعموم » بل أكثر قواعده 
آمور ظنية . 

ورد : بأن کون الأمر للوجوب إلى آخره من مسائله » وهو إنما قال : 
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام . 

والجواب : أن المراد بالعلم المعنى الأعم الصادق على الظن . 

قال بعضهم"" : لا نسلم أن خبر الواحد والقیاس من قواعده » بل 
القاعدة کون کل واحد منهما مفید للظن » فالظن متعلق ما آفاده » والعلم 
متعلق بافادته . 

قلت : وهذا معنى حسن أيضاً » وما قيل من أن المذكور يفيد ظنا » لکن 
القطع بوجوب العمل به بصدق" "" كونها معلومة باطل ؛ لأن ذلك لا يخرجها 
عن إفادتها الظن » وكون الظن يجب العمل به [ قطعا ] مر آخر . 

الثالث : أنه اعتبر في اد إضافة العلم إلى المعلوم » والاضافة خارجة عن 
حقیقته ؛ فلا یکون هذا : 


(۱) غير منعکس : غير جامع » وهو مأخوذ من العکس وهر التلازم في الانتفاء » ععنی : كلما لم 
يصدق الحد لم يصدق احدود » والعکس الجمع . التعریفات (ص )۱۵۳‏ وراجم التلریح على 
الترضيح (۱۰/۱) . 

(۲) وهو قول الخنجي . راجع النقود والردود (5/ب) . 

(۳) في (أ) : مصدق . 

. )( ساقطة من‎ )٤( 


ورد : بأن العلم إن کان نفس الاضافة فلا إشكال » وان كان صفة 
یلزمها اضافة . فلا نسلم أن الاضافة إلى العلوم خارجة عن العلم الضاف إلى 
القواعد المذكورة » والخارج عن الطلق لا پلزم خروحه عن المقيد ؛ لأن الراد 
من علم الأصول العلم الضاف لا الطلق ‏ مع أن التعریف بالخارجي عند 
الصنف یطلق عليه [ اسم ]۲ الح . 

21/1 /ارابع : [ أنه |" لا يطرد”" ؛ لأن الحساب يتوصل به إلى بعض 

مسائل الفرائض » وكذا العربية » وكذا علم الكلام . 

ورد : بأن ما يتوصل به من ذلك فهو مبدأ للأصول فهو منه » والحساب 
استنبط به بعض متعلقات الأحكام لا نفس الأحكام . 

الخامس : قوله : ( التي يتوصل ) يريد بالفعل"*" أو بالقوة۳ » فان أريد 
الأول لم ينعكس ؛ لخروج من عنم تلاك القواعد ولم يتوصل إلى الاستنباط 
بالفعل » وان أريد الثاني لم يطرد ؛ لدخول علم الله تعالى » وعلم 
الرسول تله » ولا يطلق على ذلك أصول . 

وأحیب : تختار الثاني > وعدم الإطلاق لكون أسعائه توقيفية . 


(۱) ساقطة من (ب) . 

(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) الطرد : ما يرحب الحكم لرجود العلة » وهر التلازم ‏ الثبوت . التعریفات (ص ۰۱4۱ 
وقال التضازاین. وهو يدق السو ع .ما سدق عا بوبنا لاط ان يشير اد مالفا مین 
حصول غير اخدود» . التلویح (۱۰/۱) . 

(۶) الفعل + کون المت ءارجا من الاستعداه ا 


ات »هد 


الر جرد . الکلیات (ص ۷۱۷) . 


(5) القرة : کون الشيء مستعدا لان يوجد وم یوجد . المصدر نفسه . 


1: 


الاد :1 قرول 2 تراشب وخر ا الیل سل سا : 
ET‏ نا كا عبد CEO‏ شیب کاس ومد 
بخصوصية التعلق به وأضيف إلى القواعد » صار أصول الفقه العلم بالقواعد . 
قال : ( وأما حدّه مضافا : فالأصول : الأدلة ) . [حد أصول 
أقول : لما عرف الفهوم اللقبي فق يعن | ذلك | شتا د 
وتعريفه إنما يكون بتعريف المضاف والضاف إليه . 
أما لضاف : فالأصول جمع أصل » وهو ما منه الشيء لغة » أو ما نی 
وا 
وما اصطلاحا : فالأسوق : الأدلة. : واللف واللام للمهد ‏ آي أدلة 
الفقه ؛ لانه لما ضیف الأصل إلى الفقه وهو علم » كان .ععنی الدلیل » كما 
يقال : الأصل في هذا الکتاب » وه و حدّ لفظي”” بعد النقل ؛ لأن العلم 
بالقواغد مسمی الاأصول » والادلة ا لذلك للسمی بعد التقل + وأما قبله 
فلا ؛ إذ الأدلة الکتاب والسنّة لا العلم بالقواعد » ون حمل الأصل على معناه 
اللغوي حتی یکون معناه ما بستند الفقه اليد کان حذا له لا بعد النقل . 
قال : ( الفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية [حد الفقه| 
بالاستدلال ) . 
أقول : لما تكلم عن الضاف ‏ أخذ الآن يتكلم في المضاف إليه . 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 
(؟) راجع مادة : أ ص ل . القاموس احیط (ص 4۲ ۱۲) . 
(۳) لخد اللفظى : هو اد الذي يبدل فيه لفظ بلفظ أشهر منه »> كما إذا قال : ما الغضنفر ؟ 
قلت : الأسد . انظر الإيضاح لقوانين الاصطلاح ليوسف بن عبد الرحمن بن الجرزي (ص؛ )١‏ . 


١5ه‎ 


والفقه لغة''' : الفهم » قال الله تعالى  :‏ لا تفقهون تسْبيحهُم e‏ 


أي لا تفهمون ‏ وقال : ( ما كفقَةُ كثيرا مما اول [ رداوب | 

وقيل : فهم الأشياء الدقيقة ۲۳ إذ لا يقال : فقهت أن السماء فوقنا . 

قلت : [والاول | اأص ٠‏ ين وکونه لایفال : فقهت أن السماء 
رقا لا يقال : فهمت آن السماء فوقنا . 

وقي الاصطلاح : ما ذکر > فالعلم جنس > وليس الراد من العلم 
بالأحكام تصورها ؛ لأن ذلك من مبادی أصول الفقه . 

ويف : التصور لا تحصل عن | الدلیل » ولیس الراد التصدیق بتبوتها ؛ 
لأن ذلك من علم الكلام » بل التصديق بتعلقها بأفعال المكلفين . 

5 ۲ 5 (A) 
» والعلم ععنی الاعتقاد الراجعم”” لا معنى اليقين » والا لم يدخل المقلد‎ 


(۱) انظر مادة : ف ق ه في معجم مقاییس اللغة (48۲/4) » اللسان  )۵۲۳/۱۳(‏ القاموس 
( ره 
(۲) الاسراء آية )٤٤(‏ . 

و ۲ 

. ما بين العقرفتین ساقط من (ب)‎ )٤( 

(5) قاله أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع (۱۰۱/۱ 
(") ساقطة من (ب) . 

(۷) أي التعريف الأول » وهو لغة : الفهم » وقد ذهب إلى هذا المعنى ابن قتيبة » واختاره الرازي 
والامدي ‏ وعرف بأنه : العلم » وذهب إليه الباقلاني وأبو يعلى . راجع المسائل والأجوبة ق 
الحديث واللغة لابن قتيبة (ص ۱۲) » العدة لأبي يعلى )1۷/١(‏ » التلخيص (۱۱۱/۱) ۰ احصول 
(ج١/ق١/؟9)ء‏ الإحكام (۷/۱) . 

(۸) الاعتقاد الراجح هو الظن وليس العلم » ولا كان الفقه من باب الظنون » كان الأولى تعريفه 
عا يفيد الظن لا العلم » وقد نبه الشيرازي إلى ذلك قائلاً : «والصحیح أن يقال : إدراك الأحكام 

م 


۱: 


فلا يحتاج إلى إخراجه » ولم يتوجه''' یراد المصنف على اد / , ولأن الفقه ۱۷ , 
من باب الظنون لأن دليله ظني » والناتج عن الظني ظني » وما يحاولونه من 
رده إلى العلم فباطل » ولنقرره أولا » ثم لنجب""" عنه . 
وتقريره : أن يقول امحتهد : هذا الحكم غلب على ظني » وكلما غلب 
على ظني فهو حكم الله تعال في حقي إجماعا » فينتج : هذا حكم الله تعالى 
حقی اجاعا . 
الأولى وحدانية ۳" والثانية إجماعية » فهما قطعیتان » والناتج عن 
[ القطعي قطعي ]۲ ؛ ولأنه إذا ظنّ الحكم » إما أن يعمل بالطرف الراحح 
وهو الطلوب ‏ أو بهما وهو جع بين النقيضين . أو لا بهما فيرتفع 
النقيضان » أو بالطرف الرجوح » وترجيح المرجوح خلاف المعقول » فصدق 
قولنا : الحكم يجب العمل به قطعيا » و کون الظَن وقع في طريقه لا يضر ؛ 
که عد لدت 6( Cs‏ ع 200 )0 
لانه وقع الظن محمولا في الصغری » موضوعا ف الکتبری ولا 
م ۲ 
الشرعية » فيدخل فيه جميع الأحكام المظنونة والعلومة» . انظر شرح اللمع 2٠١ 5/١(‏ . 
)١(‏ تی (ب) : يتوجب . 
(۲) في (ب) : لتبحث . 
(۳) أي المقدمة وجدانية » معنى مدر كة بالإحساس الباطني . انظر التعريفات (ص ۲۵۰) . 
)٤(‏ ق (أ) : القطع قطع . 
(5) المحمول : هو ما يحكم على شيء آخر بأنه هو أو ليس هو . المبين (ص728) . 
(5) المقدمة الصغرى التي ذكرها وهي قوله : «هذا الحكم غلب على ظني» . 
(۷) الموضوع : هو ما يحكم عليه شيء آخر أنه هو أو ليس هو . المبين (ص۷5) . 


(۸) الكبرى » أي المقدمة الكبرى » وهي قرله : « کلما غلب على ظني فهو حكم الله تعالى في 
حقي إجماعاً» . 


يلزم من کون احمول ظنياً کون القضية ۲ ظنية إذا كانت النسبة بقينية"" . 
وأحيب عن الأول : بأنه إضمار في التعريف ؛ لأن قولنا : «العلم 

بالأحكام» لا يدل على وجوب العمل | بها ]'" » والمحاز”' يجشب في 

التعريف » والحدود الناقصة””' والرسوم وان كانت دلالتها على المحدود 


(۱) القضية : قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه . التعريفات (ص75١)‏ . 

(۲) حاصل المسألة : أن الفقه ظني » وإذا كان ظنياً » فلا يصح أن يقال : الفقه العلم بالأحكام 
بل الظن بالأحكام . وقد أجاب الصنف : أنه قطعي » بناء على مقدمتين قطعيتين » الأولى وجدانية 
وهي التي أشار إليها بقوله : «هذا الحكم غلب على ظني» » والثانية إجماعية » وهي أن الأئمة أجمعوا 
على أن كل محتهد يجب عليه العمل عا ظنه . 

وبناء عليه : يكون الدليل القاطع على وجوب العمل بالظن هو الإجماع » وهناك من يزى أن الراد 
بالدليل القاطع هو الدليل الظني » وذلك أن الظن هر الطرف الراجح ويقابله الرجوح » فإما أن 
بالطرف المرجوح وحده وهو خلاف صريح العقل » فتعين العمل بالطرف الراجح . 

والمعتبر في کون المقدمة قطعية أو ظنية اغا هو النسبة الخاصلة فيها » فان كانت قطعية كانت 
المقدمة قطعية » وان كانت ظنية كانت المقدمة ظنية » ولا شك أن النسبة الحاصلة من الأولى هو 
وقوع الظن فيها ؛ لأنه واقع ق الطريق الموصل إلى النسبة التي توصل إلى الحكم . انظر نهاية السول 
للأسنوي (4۳-۶۱/۱) . 

(۳) بها : ساقطة من (ب) . 

(۶) احاز : هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي » لمقاربة بينهما صورة أو معنى . 
الایضاح لقوانين الاصطلاح (ص۲۹) » وراجم التعريف في المستصفى (۳4۱/۱) » التمسهيد 

(5) الحدود الناقصة : هي ما تكون بالفصل القريب وحده ‏ أو به وبالجنس البعيد » كتعريف 
الإنسان بالناطق » أو بالجسم الناطق . التعریفات (ص۸۳) » شرح الغرة للرازي (ص4۹) ؛ 


إيضاح البهم (ص٩)‏ . 


والرسوم بحازاً » لکن لم يرد بها احدود والرسوم » بل المراد المفهوم 
الطابقی (۱) #:وذلالنيا عليه بالقیقة( . 

وأيضاً : هذا دلیل كلي یتمشی له في کل جزئية » والفقه سا كان عن 
أدلة تفصيلية . 


وأبضا : هذا البحث مبني علی تصویب کل عورا" وختار الصنف 
خلافه”*' » فلا نحمل کلامه على ما يناقي مختاره . 

وأيضاً : الظن متعلق بأنه الحكم الطلوب ‏ والعلم بتحرم للخالفة 
SS‏ 

وایضا : يلزم أن يكون من يعلم أن العمل عقتضی الظن بالأحكام واجب 
فقیه وان لم یعلم غير هذه القضية . 

وأیضا : لا يلزم من غلبة الظن بشيء العلم بتلك الغلبة » إذ لا يلزم من 
یرل ام ا وال يتك" ادك 


)١(‏ المفهوم المطابقى : هو الذي يدل فيه اللفظ على جميع العنی الموضر ع له » وقد سمى مطابقیا 
TS‏ . انظ ر شرح ا 0 

. )۲٦/۱( 

(۳) انظر مسألة الإجماء على أن المصيب ف العقليات واحد . بيان المختصر (۳۰/۳) . 

)٤(‏ يقول المصنف : «الاجاع على أنه ليس كل مهد في العقليات مصیب» . المنتهى 
(ص۲۱۱) . 

(5) تعقله : ععنی فهمه . اللسان مادة : ع ق ل )455/١١(‏ . 


(5) التسلسن : هو ترتيب أمور غير متناهية . الرسالة الشمسية (ص؛ )١‏ » التعريفات ( ص۵۷ ). 


۱:۹ 


أأ/ة] 


وأجیب عن الثاني ٩‏ : بآن نار القسم الشالت" ۳" ۰ وعدم العمل قد 
یکون لعدم الجزم بأحدهما » مع أن الواقع لا يخلو عن أحدهما » واحال 
ارتفاعهما في الواقع . 

ل 0007 ا 

قوله : ( خلاف المعقول ”*' إنما ذلك لو كان المرجوح عنده هو 
المرجوح في الواقع » وهو غير لازم » إذ قد يكون الظن غير مطابق » ثم لو 
صح ما ذكر يلزم انخصار الفقه في الوجوب » فان قال : المراد وجوب اعتقاد 
الحكم على الوجه المظنون » قلنا : لا دلالة لقولنا العلم بالأحكام على قولنا : 
العلم بوجوب اعتقاد العمل بالاحکام > فیکون فاسدا . 

قوله : ( بالأحكام ) جع حکم » والراد به / هنا التعلق بأفعال الکلفین 
بلاقتضاء آو التخییر أو الوضع فقا جرا وهو الذي قال ن النسخ : 
( ونعني باشکم ما بحصل علی الکلف بعد آن ۸ یکن )۲۳ ونسبتها بل 
الشرع من جهة أن استفادة العلم متعلق بأفعال الکلفین من الشرع ‏ لا أن 


(۱) هو قوله : «إذا ظن اما أن يعمل بالطرف الراجح ... إلخ) . 

(۲) القسم الثالت الذي اختاره المولف > هو عدم العمل بالطرفین معا . 

(۳) سلمنا » أي أن عدم العمل بهما يؤدي إلى ارتفا ع النقیضین . 

(6) القسم الرابع الذي اختاره من الثاني » هو العمل بالطرف الرجوح . 

(۵) یقصد به قوله السابق : «وترجيح المرحوح خلاف العقول» . 

(5) التنجيز : مشتق من نحز » وهي أصل صحیح يدل على كمال شيء تي عجلة من غير بطء . 
مادة : ن ج ز معجم مقاییس اللغة (۳۹۳/۵) ۰ وبناء عليه يكرن المعنى : تعلق الحكم بأفعال 
المكلفين تعلقا تامأ دون تراخ . 

(۷) النتهی (صع ۱۵) . 


ثبوتها من الشرع ؛ لأنها قديمة قائمة بذاته تعالى''' » ونسبتها إلى الفرعية مسن 
حهة تعلقها بالعمل الذي هو فرع العلم 3 والأدلة التفصيلية هي الأدلة الحرئية. 

(J 5 

قال بعضهم"" : إن متعلق العلم ما أن يكون غير مفتقر إلى محل أو لا » 
والأول الذات الكرعة والجواهر ٠‏ والثاني ما أن 00 أو في الفم و لا 
والأول الفعل كالتسخين والتبريد » [ وَإنما ]'"' قلنا في الغير ولم نقل : 
مبدأ التأثير ؛ لأن مبدأ التأثير في الغير yy‏ آن 
كر مت یه له ار و وال عم ۶ [ قلت : وفيه نظر ؛ 
لأن الحكم قسم من الکلام » والکلام نسبة علی ما ذکر للصنف ‏ لا آنه 
يقتضى النسبة ]۲۳۱ والثاني الصفة الحقيقية كالقدرة والارادة . 

فقوله : ( الأحكام ) خرح الذوات والافعال والصفات القيقية . 

[ قلت : وهذا إنما یتمشی على رأي الحكماء والعتزلة » والا فالکلام من 
هه ار ماع م 


(۱) لأن وجود الحكم متحقق قبل الشرع لکونه قدا . انظر بيان الختصر (۱۹/۱) . 

(۲) وهو قول الأصفهاني . بیان الختصر (۱۹/۱) . 

(۳) وإنما : ساقطة من (ب) . 

(ع) وجه ما نقله الصنف » هو آن العلم لابد له من معلوم » وذلك العلوم ان کان اجا إل 
محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم » وان احتاج فان كان سببا للتأثير في الغير فهر الفعل کالضرب 
والشتم » وان لم يكن سبباً » فان كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم » وإن لم يكن فهر 
الصفة كالحمرة والسراد » فلما قيد العلم بالحكم » كان را للثلاثة . راجع نهاية السول 
(۳/۱) . 

(ه) ما بين العقوفتین ساقطة من (أ) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من () . 


۱5۱ 


وبالشرعية خرج العقلية » وبالفرعية خرج الأصولية . 

قيل''' : إن أردتم بالفرعية ما تعلق بالعمل الذي هو ناشئ عن العلم ‏ 
یلزم آن یکون قولنا : الکتاب حجة فرعا ء لتعلقه بالعمل ؛ لانه ذا کان 
حجة يجب العمل به » وإن أردتم ما تفرع عن الغیر ‏ لزم أن تکون الأصول 
فروعا > لتفرعها عن ا e‏ 
تکون الفرو ع التي يتفرع عنها غیرها فروعا . 

دا E‏ » والراد تعلق العلم بكيفية العمل لا بواسطت 

بخلاف هذا . أو نختار الثاني » والکلام دل على تبوتها لا على حجیتها . 

وقوله : ( عن آدلتها التفصيلية ) إن علق بالفرعية » فهو لبيان الواقع ولا 
بخرج به شیاً » وبقید الاستدلال بخرج علم اه تعالی » وعلم الوك » وعلم 
الرسول يله » وما علم من دين الأمة بالضرورة » وعلم للستفتي . 

وان علق بالعلم » خرج علم الله تعالی » وعلم الرسول له » والملائكة » 
وما علم من دين الأمة بالضرورة بقوله : ( عن أدلتها التفصيلية ) . 

وبقید الاستدلال يخرج الستفتي ؛ لأن علم الله تبارك وتعالى لا عن دلیل 
وعلم الرسول ميه لا عن دلیل » بل باعلام الله تعالى بالوحي » أو بخلق ذلك 
في قلبه » وعلم الملك ضروري » وما علم من دين الامة بالضرورة ليس عن 
دلیل » والکل ليس بفقه . 


. )!/5( القائل هو القطبي . انظر النقود والردود‎ )١( 
. الأول الذي اختاره » هو أن الراد بالفرعية ما تعلق بالعمل الذي هو ناشی عن العلم‎ )۲( 
. الثاني > هو أن الراد بالفرعية ما تفرع عن الغير‎ )۳( 


۱5۲ 


لا يقال : علم الله سبحانه وتعالى عن الدليل » لأن العلم بالعلة يستلزم 
العلم بالعلول ۲۲ ۰ لأنا نقول : الأدلة معرفات”"' لا علل / . 

وأيضاً : كل ما حصل عن الدليل فهو كسبي'" » وكل كسبي حادث . 

قيل““ : قيد الاستدلال مستغنى عنه » إذ علم المستفتي ليس عن دليل . 

وأجيب : لما كان علمه عن علم المفتي » وعلم المفتي عن الدليل » فعلمه 
عن الدليل لكن بواسطة » فقيد الاستدلال يخرجه » إذ لم يعلم بالاستدلال . 

قلع و وف أنه نمك الا یکرن لا والعمل ايل وة جي 
المعلومة عن أدلة تفصيلية ؛ لأنه علم ما علمه الغیر عن دلیل » لا أنه هو علم 
عن الدلیل ‏ وآیضا : برد مشل ذلك ف قولنا بالاستدلال ؛ لن ما علم 
الستفتي صدق أنه علم عن الأدلة بالاستدلال بالنسبة إلى الفتي » مع أن علم 
للستفتي فعن دلیل كلي » وهو : هذا أفتاني به المفتي » وكل ما أفتاني به فهو 
حكم الله تعالى في حقي . 

والفقه ما كان عن أدلة تفصيلية » لکن ثبت في بعض النسخ » ولأن 
قولنا : الاستدلال يخرجه فتغیر على هذا » والحق أنه متعلق بالعلم ؛ لأن 
الحكم قديم » فالعلم به عن الدلیل ؛ لا أن نفسه عن الدلیل . 


(۱) العلول : هو کل ذات وجرده بالفعل من وجرد غيره » ووجرد ذلك الغیر ليس من وجرده . 
معیار العلم ( ص۸۳ ۲) . 

(۲) العرّف : ما یستلزم تصوره اکتساب تصور الشيء بكنهه » أو بامتیازه عن كل ما عداه . 
التعریفات (ص ۲۰ ۲) . 

(۳) الكسبي : هو ما حصل عن طلب واجتهاد . القاموس مادة  :‏ س ب (ص ۱۹۷ . 

(4) القائل هر الأصفهاني . بيان الختصر (۲۲/۱) . 


۱۳ 


۱/1] 


قال : ( وأورد : إن كان المراد بالبعض . لم يطرد لدخول المقلد . وان 
كان الجميع . لم ينعكس لثبوت لا أدري . 

وأجيب : بالبعض ويطرد ؛ لأن المراد بالأدلة الأمارات » وبالجميع 
E‏ يزه لس و 

أقول : يجب أن يكون ال مساوياً للمحدود في العموم واخصوص ولا 
يكون أعم ؛ إذ لا دلالة للأعم على الأخص » ولا أخص لأن الأخص أخفى 
[ ولا يعرف به ]''' ۰ فحينعذ هذا التعريف فاسد ؛ لأن الألف واللاه”" إن 
كانت لا تلاستغراق ۳ » یلزم آن یکون ما علمه القلد فقها ولیس کذلك 
فقد وجد اد ولا حدود » وهو عدم الاطراد » وان كانت للاستغراق » 
يلزم تحقق احدود بدون اد لأن مالک سئل قي أربعين مسألة » فقال في 
ست وثلائن : لا آدري *" . وما علم مالك فقه ع فقد ثبت احدود ولا حد 


وهو عدم للانعكاس » وأنكره بعضهم بأن الح للحقيقة من غير تعرض 


. ما بين العقوفتین ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) الألف واللام في قوله : «بالأحكام» . 

(۳) الاستغراق : هو الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء . التعريفات (ص4 ۲) . 

)٤(‏ ذكرها ابن عبد البر » عن امیثم بن ميل أنه قال : «شهدت مالکا , بن أنس سكل قي فان 
وأربعين مسألة » فقال ق اثنتين وثلاثين منها : لا أدري» . التمهيد (۷۳/۱) . 

وعن هد بن سنان قال : «ممعت عبد الرهن بن مهدي یقول : كنا عند مالك بن انس » فجاءه 
رجحل فقال له : يا با عبد الرهن ! حئتك من مسيرة ستة آشهر » خلني أهل بلدي مسألة أسألك 
عنها » فسأله الرحل عن المسألة ع فقال : لا آحسنها > قال : فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من 
یعلم كل شيء . فقال : أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رحعت الیهم ؟ قال : تقول شم : قال 
مالك : لا أحسن» . جامع بيان العلم وفضله (۵۳/۲) . 


۱۵ 


للأقسام الداخلة » کح الإنسان » لا يقال للكل ولا للبعض . 
د : بأنه لمّا عدل E‏ العلم باکم رن الأحکام ؟ . 

و لجاب الصنف : آنا نختار الأول(" . 

قوله : ( لا يطرد ) غنعه ؛ لأن الراد بقولنا : عن آدلتها » عن أماراتها(" 
والامارة ليس بينها وبين مدلوفا ربط عقلي » فلابد من شيء یربط بینها وبين 
الظن لیمکن الاستفادة » ولیس ذلك إلا العلم بأنه ليس لما معارض وأنها 
راجحة » ولا يعلم ذلك إلا فقيه » فسمي ذلك فقها" 

أو / نختار أنها للاستغراق » والمراد ليس العلم بالفعل » بل التهيؤ للعلم 
[ بالجميع ۲٩]‏ ۰ تهیوا قريباً من الفعل . 

قلت : والاول مبني على تحزي الاجتهاد » والصنف ل يثبته بعد وم 

۳ فلذلك ما جزم بهذا اراب 


(۱) الأول » هو أن الراد العلم ببعض الأحكام لا جميعها . 

(۲) الأمارة لغة : العلامة » واصطلاحا : هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول » 
كالغيم بالنسبة إلى الطر ‏ فانه یلزم من العلم به الظن بوجود الطر . التعریفات (ص5*) . 

(۳) هذه المسألة وضحها التفتازاني حيث قال : «الراد بالأدلة الأمارات التي تفيد الظن » وأن 
العلم عوجب الظن واحب قطعاً علی احتهد دون القلد » > لا ععنی أ ن الفقه عبارة عن العلم بوجوب 
العمل » بل .كعنى أنه يجب عليه الحزم بوجوب ما دلت الما رل وتخوبة بوذ ها وی الأمارة 
على حرمته » وهکذا ‏ فالمجتهد هو الذي يفضي به ظنه الحاصل من الأمارة إلى العلم بالأحكام بهذ 
۱ ۱ ل 
)٤(‏ بالجميع : ساقطة من (ب) . 

() ذکر ابن الحاجب في الاجتهاد اختلاف الأصوليين في السألة » وین أدلة کل طرف 
والاعتراض عليها » دون أن يبين اختياره في | لمسألة . راجع المنتهى (ص٩‏ °( 


۱ ۵ ۵ 


]۱۱/[ 


إفائدته | 


قاض ور لیف أن الت للفدى ال ا 5 
فاستعماله لخصوص الأمارة بحاز » ولا يسوغ في الحذ . 

وأيضا : يلزم أن يكون ما علم عن نص أو إجماع ليس بفقه . 

قلت : ویرد آیضا على اختبار القسم الثاني : من ثبت عنه لا آدري وبقي 
[ على ذلك ]۲۳ إلى أن مات متوقفا » فانه لم يتهيأ للعلم بالجميع . 

واعلم أن إطلاق العلم لارادة التهیو للعلم وان كان محازا » الا أنه صار 
حميقة عرفية » والمقلد هنا غير العامی > واصطلاح انصنف قیما بعد علی 
as TT‏ ۱ و : 1 
تسمية العامي بالمستفتى "" » ولا يلزم ما ذكر أن يكون من علم حكما 
| واحدا |“ بالدليل فقيها » وهو مذهب شذوذ . 

قال بعضهم””' : والجمهور شرطوا في إطلاق اسم الفقيه کون الأحكام 
ثلاثة » وقال بعضهه''' : إنه خلاف المشهور . 

قلت : وهو الحق . 

قال : ( وأما فائدته : فالعلم بأحكام الله تعالى ) . 

أقول : الفائدة علة في الذهن فهي سابقة » معلومة في الخارج ؛ لأن العلم 
(۱) البرهان : هو القیاس الولفت من الیقینیات » سواء کانت ادا وهي الضروریات » أو 
بواسطة وهي النظریات . التعریفات (ص4 4) » وانظر تعريفه قي المسين (ص۰٩)‏ ۰ ایضاح البهم 
(ص۱۸) . 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 
(۳) ذکر الصنف أن الستفتي قد یکرن بحتهدا وقد یکرن عامياً . راجع اللتهی (ص۲۱۹) . 


6 مرن (لب‎ EASES) 
. )]/8( القائل هر القطبي . انظر النقود والردود‎ )5( 


۱۹ 


باحکام الله تعالى نتيجة الأضول » فهو متأخر( . 

قال : ( وأما استمداده : فمن الکلام والعربية والأحكام . استمداد| 

آما الکلام ؛ فلتوقف معرفة الأدلة الكلية على معرفة الباري تعالى . 
وصدق البلغ عليه السلام . وتتوقف على دلالة العجزة . 

وأما العربية ؛ فلأن الأدلة من الکتاب والستة عربية . 

وأم الأحكام ؛ فالراد تصورها . لیمکن إثباتها أو نفیها » والا جاء 
الدور ) . 

آقول : لما فرغ من الح والفائدة » شرع في الاستمداد » والحصر في 
الثلاثة استقرائي . 

وقال بعضهم ما يئر قلع عله اميف ق سار آمول الت ما آن 
یکون ما تتوقف حجية الأدلة وافادتها الأحكام عليه أو لا » والأول الکلام . 

والثاني ما أن یکون ما تتوقف عليه دلالات آلفاظ الأدلة الكلية أو لاء 
والاول العربية » والثاني تصور الأحكام ؛ لأنه ما تتوقف عليه » والأصل عدم 
غيره . 

آما الأول : فلتوقف موضوع العلم الذي هو الأدلة على تحقق كونها 
شرعية » لتوقف إفادتها شرعا للأحكام عليه » والعلم بذلك يتوقف على 


معرفة وجود الصانع » ومعرفة صفاته » من كونه عللماً » قادرا » مريداً , 


)١(‏ فائدة أصول الفقه معرفة أحكام ال تعالى 1 بل معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية 
عن أدلتها . انظر شرح المختصر للبابرتي و4 . 


(؟) مضمون القول أورده الكرماني ق النقود والردود (1/۱۰) . 


١ /اه‎ 


متكلم”'' » وعلى معرفة كونه باعفاً للرسل » وذلك يتوقف على معرفة 
صدقهم » ومعرفة ذلك يتوقف على دلالة المعجزة"' عليه » فمتى لم تعلم 
العجزة لا يعلم صدق الرسول » ومتى ۸ يعلم صدق الرسول لا يعلم أن 
[1] الكتاب [ الذي جاء به ]2 من عند / الله تعالى » ومتى ۸ يعلم أنه من الله 

تعالى » لم تعلم السنة . 

فلم تثبت الأدلة » وإذا لم تثبت الأدلة الشرعية » لم تثبت إفادتها الأحكام 
وإنما قال : ( الأدلة الكلية ) ؛ لأن الأدلة الاجالية التي انبنت عليها الأدلة 
التفصيلية والأدلة التي ثبتت بها مسائل الأصول تتوقف على المذكور » وذلاك 
لاق غير علم الکلام . 

وأما العربية : فلأن الأصولي یبحث عن عوارض ۳ الادلة » وإذا م يعلم 
دلالتها لا عکنه البحث عن آعراضها . 


)١(‏ ذكر اا د yy‏ سبع صفات ‏ تتلخص ق 
کونه تعال فا قود مرها اع دی ب مكدر ا كلما اوه لاد فة عن صفات انعاني 
O‏ 1 
كز صفة قائمة عرصوف زائدة على الذات CE‏ قف للايجي ( صر ۷۹ ۲۹۳-۲) . 
(۲) المعجزة : هي الأمرر اخارقة للعادة » الداعية إلى الخير والسعادة » مقرونة بدعرى النبرة » 
قصد بها إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله . التعریفات (ص4١5)‏ »> وراجم البین 
(ص؟١؟١).‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 

. ي (ب) : لا يصلح‎ )٤( 

© الان ج عرش وس عا ر عدر معن ای خارجا عرهار ا ات 


.)١ (صه:‎ 


۱۸ 


والأدلة عربية ؛ لأنها من الكتاب والسنّة وهما عربيان » فيتوقف البحث 
على معرفة الأوضاع'' اللغوية من حيث الحقيقة واحاز » ومعرفة ما يعرض 
لاط من العموم والخصصوص ؛ والاطلاق والتقیید ‏ وا ذف" 
والاضمار "" » إلى غير ذلك » فتتوقف [فادتها للأحكام على معرفة ذلك . 

وأما الأحكام ؛ فلأن الأصولي يبحث عن كيفية تعلق الحكم الشرعي 
بفعل المكلف عن الأدلة التي هي الكتاب والسنّة والإجماع » بأن يبين كيفية 


استخراج الحكم من ذلك الدليل » وبأي جهة دل عليه اد 3 


مهو 1 أو بدلالة ET‏ 1 ا 


72 


| متلا | 


f. )5(‏ 
۰ أن الامر یثبت الوجحوب ‏ و النه التحريم » فما م يتصور 

(۱) الأوضاع : هي الوضوعات . اللسان مادة : و ض ع (۳۹5/۸) . 

(۲) اخذف : اسقاط سبب خفیف مثل «لن» من مفاعیلن » لیبقی مفاعی . التعریفات (ص‌4۸). . 

(۳) الاضمار : ترك الشيء مع بقاء آثره . الصدر نفسه (ص۲۹) . 

30) 9 ی ۳ وقول لیب فصوت الضوح على ضرف بروية ورن اول 
تعاز : 8 فمن شهد منكم الَهْر فيصم » [ البقرةه۱۸ ] . الإيضاح (ص۲۱) . 

(د) الفهرم : ما يفهم من اللفظ قي محل النطق . الصدر نفسه (ص۲۲) . 


(-) الاقتضاء : هو دلالة اللفظ على معنى خا ح يتوقه عليه صدقّه ,2 اه صحته الشرعية اه 


ر ۳ 


العقلية . ائتلو یه عل الثو م ۱۹ 

ی على وضيح ( ا ( 

(۷) الما التنبیه : أن سفت ل فجن لذ ل نك تما ار را 

٠١‏ إخاء » ويسمى ہہ : و هو ال يعترل ١‏ ححم نر م يحن للتعلیل × ل بعیدا . ارشاد 
الفحول (ص ۳ ۰ 


رو اه از ۳ 3 01 a‏ ۱ 5 :0 1 1 9 
(۸) الإشارة : هي العمل ها نبت بنضمه لغة » لچنه غير مقصود ولا سيق له النص ٠‏ ولیس بظاهر 


۱۹ 


الوجوب والتحريم » لا عکنه استخراج الوجوب من الدليل ؛ لأن الحكم على 
الوجوب بأنه يثبت بالأمر فرع تصور الوجوب » فيكون البحث عن الأعراض 
الذاتية دة موقوفا علی تصور الأحكام امسة . 

فالعلم بدلالة الدلیل على الحكم یتوقف على تصور الحكم » وأما العلم 
بذات الأدلة فانه لا يتوقف على تصور الأحكام » فان تصور کون القرآن 
کذا لا یتوقف علی تصور لكان » ولیس الصول مستمدا من ثبوت 
الأحكام لأفعال المكلفين » وإلا لزم الدور""" ؛ لأن العلم بتبوت الأحكام 
لأفعال الکلفین متاخ عن الاصول a eS‏ كان عدا تست[ 
لکان متقدما ولزم اللور . 

لا يقال : نما یلزم الدور لو كان من البادی العامة » بأن تکون کل 
مسألة من الأصول تتوقف على العلم بثبوت الأحكام لأفعال للکلفین ‏ أما إذا 
کال يعت ا عرقودا ا فلا ون ا را بکرن اک 
تاه م قار تلاك زنل هی الأضول: 

0500 
الدليل على المبادئ ما تقدم » ويتوقف الاستنباط على الاجتهاد والترجيح 

Cs وا‎ 

[] /وقوله :( ليمكن إثباتها أو نفيها ) . أي لأفعال المكلفين , لا 


)١(‏ الدور : توقف TT‏ را جهة واحدة » اما عرتبة كما 
على (1) . الرسالة ال Sas‏ یفات (ص۱۰۵) . 


۱۹۰ 


ای ها فا اه ات ال شاه ان ان اتلك مه 
علم الکلام » والعلم به من مبادی الأصول ‏ فلا دور . 
واعلم أن التصدیق بالأحكام من حيث هي محمولات مسائل الأصول › 
کقولنا : الأمر للوجوب » ومن حيث تعلقها عسائل الأصول ۰ كقولنا : العام 
إذا خص عبین یکون حجة في الباقي ‏ لا يكون من البادی ؛ لأن السائل 
تتوقف على البادی » فلو استمد الأصول منه لزم توقف الشيء على نفسه . 
قال : ( الدلیل لغة : الرشد . والمرشد : الناصب . والذاکر ‏ وما به 


الإرشاد 3 
و لمعلا : ما عکن اتوصل بصحیح انظر هد ساون 
خبري . 


قبل : إلى العلم به » فتخرج الأمارة . 

وقيل : قولان فصاعدا يكون عنهما قول آخر . 

وقیل : يستلزم للفسه . فتخرج الأمارة ) . 

أقول : نا وقع | له |" الدلیل من حد |ي| " الفقه وأصول الفقه » 
وكذا العلم » ووقع النظر*" بعد ذلك من تعریف الدلیل » عرفها لتعلم . 


(۱) ساقطة من (أ) . 

(۲) له : ساقطة من (أ) . 

(۳) ساقطة من (ب) . 

)٤(‏ النظر : هو الفکر الذي يطلب به معرفة الحق قي ابتغاء العلوم وغلبات الظنون . التلخیص 


. )۱۲۸/۱( 


وقال الآمدي ومن تابعه : «إن هذا من المبادئ الكلامية)' 

كا كاف مي اناو ی 

وفيه نظر ؛ لأن البحث عن الدليل وأقسامه لا يختص به الكلام » مع أن 
ما بعد هذا منطق'"' » فلا ينسب إلى مبادی الكلام لكونه آلة لحميع العلوم . 

والدلیل : فعیل ععنی فاعل » آي دال » قال اطوهري ۳" : «یقال : دل 
دلالة ودلالة » بفتح الدال و کسرها » والفتح أعلى . 

وقيل : الفتح في الأعيان » والکسر في للعاني » يقال : دله على الطریق 
دلالة » ودل الدلیل دلالة . 

لا از لغة» انتصب على أنه مصدر مؤكد » أي 


(۱) قال الامدي : «اعلم أنه لما كانت ت أصول الفقه هي ادلة الفقه » و كان الکلام فیها ما يحرج 
إلى معرفة الدلیل ... دعت الحاجة إلى تعریف الدلیل ... من جهة التحدید والتصویر لا غير» . 
الإحكام (۱۱/۱) . 

(۲) النطق : آلة قانونية تعصم مرعاتها الذهن عن الخطأ قي الفکر . الرسالة الشمسية (ص۱۰) . 

(۳) هو آبو نصر إسماعيل بن حماد ابحوهري الفارابي » كان حجة في اللغة » من مولفاته 
«الصحاح» » (شر ح أدب الکاتب» » و «بیان الاعراب» » حاول الطيران من على سطح بیته » 
فمات متردياً سنة (۵۳۹۳) . معجم الأدباء (۱۵۱/۰) الأعلام (۳۱۳/۱) . 

(4) الصحاح (/۱۱۹۸) . 

(5) جاء في الأملية (رقم۲۲) : «قولنا : الدلیل لغة وشبهه ‏ مثل : الستة لغة » والاهاع لغة » 
والقياس لغة » والحكم لغة » منصوب على المصدر ؛ لأن مثل قرحم : الإجماع لغة العزم » أي 
مدلول الإجماع لغة ؛ لأن الدلالة تنقسم إلى : دلالة شرع » وال دلالة عرف ‏ وإلى دلالة لغة » فلما 
کانته ی انون کیو كاف كعد اماع بان لسر ال کل لغيه عر کان قياش إن 
الى يل ساد ولکنه A E EEE‏ ع لأنه أ لو أخّر » لكان صالحاً لكل 
واحدٍ منهما) . الأمالي النحوية لابن الحاحب (51/4) . 


۱۹ 


يدل دلالة لغة . 

قلت : والمصدر الموكد لا يتقدم ابملة ولا يتوسطها لا عند الزجاج . 

قیز ۲۱ : قتم۳؟ علی الرشد ‏ لبیان أنه لدلالة الدلیل » ولو اخ ملع 
ی 

قیل ۳ : ولیس بتمییز عن السبة""" ۰ ذ لا ابهام في حمل للرشد على 
الدلیل ولا عن للفرد وهو الدلیل > ذ الابهام غيل مستقر لکونه مشت رک . 

ل اه اف اعرف تقس دلول اج لاس سای 
موصوف في الأصل عما انتصب عنه » ولا توصف اللغة بذلك » ولا ينصب 
باسقاط الخافض لالتزامهم تنکیره . 

وفي عرف الفقهاء : ما عکن التوصل بصحیح النظر فيه إلى مطلوب 


(۱) آبر إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج النحوي اللغوي الفسر » آقدم أصحاب 
البرد قراءة عليه اش ها لاولاد الخليفة العتضد » من مولفاته «معاني القرآن» » «الاشتقاق» ‏ 
«القوافي» » «العروض» » «شرح أبيات سیبویه» » «النوادر» » توف سنة (۳۱۱هبت) » وقیل : 
(۵۳۱۰ه) ‏ وقيل : (۳۱ه) . معجم الأدباء (۱۳۰/۱) » وفيات الأعيان (4۹/۱) . 

(۲) القائل هو القطبي . انظر النقود والردود (1/۱۱) . 

(۳) أي الصدر الموكد » وهو قوله : «لغة» . 

(6) ععنی لو قال : الدلیل الرشد لغة + لعاد قوله علی الدلیل وعلی الرشد معا وهذا لیس 
مراده . 

(ه) القائل هو القطبي . انظر النقرد والردود (1/۱۱) . 

)٩(‏ التمییز نوعان : تمييز يبين إجمال الذات » وتمييز يبين إجمال النسبة » وهو السوق لبیان ما 
تعلق به العامل من فاعل أو مفعول , نحو : ( ال الرأس یبا 4 » ( وقجرکا الأرض يونا » 
فيكون العنی في الأول : اشتعل شیب الرأس » وفي الثاني : فجرنا عیون الأرض . شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك )1٦٤/١(‏ » وراجع أيضاً أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ص۱۳۱) . 


۱۳ 


ل (۳) 
حبري 


فما يمكن » يشمل القول وغيره » وهو العنی الحاصل في الذهن . 
وقوله : ( بصحيح النظر ) يخرج القدمات( الصحيحة المرتبة ترتيباً 
صحيحاً بالفعل » فانه لاعکن التوصل بها بالنظر فيها ؛ لأن النظر [ فیه]() 
أن ترتبها ترتيبا صحيحا وقد حصل » ويخرج ما يمكن التوصل به بالنظر 
الفاسد كالمقدمات الكاذبة » ولا تخرج القدمات الصحيحة التي أمكن 
]١ 1‏ التوصل بها بنظر فاسد إلى مطلوب ؛ لأن إمكان / التوصل بالنظر الفاسد فيها 
لا يناي إمكانه بالنظر الصحيح فيها . 
وان أريد بصحيح النظر الواقع فيه [ أيضاً ]۲ ۰ دخل القياس 
النطقي ۲ . 


(۱) هذا التعریف تابع فيه الصنف الامدي . انظر الأحكام (۱۱/۱) . 

(۲) القدمة : تطلق تارة على ما یتوقف عليه الأبحاث الاتية » وتارة تطلق على قضية حعلت جحزء 
القیاس » وتارة تطلق على ما یتوقف عليه صحة الدلیل . التعریفات (ص۲۲۵) : 

(۳) فیها : ساقطة من (ب) . 

() ينقسم النظر إلى : صحیح يؤدي إلى الطلوب ‏ وفاسد يقابله . راجع الواقف للايجي 
(ص ۲ ۲) . 

(۵) أيضاً : ساقطة من (أ) . 

() القياس النطقي : قول مؤلفٌ من قضایا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر » کقولنا : العالم 
متغير » وکل متغیر حادث ‏ فانه قول مر کب من قضیتین ‏ إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما : العالم 
حادث . التعریفات (ص ۱۸۱) . 


وقال التکلمون : ما عکن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم به" . 

والضمير ا حرور يعود على المطلوب الخبري فتخرج الأمارة » إذ لا عکن 
التوصل بصحيح النظر فيها إلى العلم بالمطلوب الخبري » بل إلى الظن به . 

ولغا خص المتكلمون الدليل بقيد العلم ؛ لأن الدليل يتوصل به إلى 
المطلوب » ومطالبهم يقينية » والوصل إلى اليقين لا يكون أمارة . 

ولا کانت مطالب الفقهاء عملية » والعمل لا یتوقف على العلم ) 
فلذلك كان الدلیل عندهم آعم . 

ولا كان أصول الفقه متعلقاً بهما » احتیج فيه إلى الاصطلاحین > فلهذا 
SNS ee‏ تفا 

ولا كان تعلقه بالفقه أقوى ‏ ولمهذا سمي بأصول الفقه ولم ينسب إلى 
الکلام مع کونه مقصودا للفته لا لذاته ‏ عرّفه في اصطلاح الفقهاء أولاً ۱ 


(۱) هذا التعریف ذکره الرازي في احصول (ج۱۰/۱/۱) ۰ وف الایضاح لابن الجوزي : «... 
إلى علم أو ظن» . (ص۱) ۰ وذکر مضمونه الجويني . انظر الكافية في الجدل (ص45) . 

وقد أضاف الباقلاني قیداً على التعریف ‏ وهو : دما لا يعلم بالاضطرار» . انظر التلخیص 
(۱۲۱/۱) . 

وتعریف الدلیل في عرف الفقهاء كما ذکره الشارح » هو الذي جرى عليه آکثر الفقهاء 
والأصولین » وهو أعم من تعریف التکلمین ؛ لأن قولحم : إلى مطلوب خبري » يدخل ما يفيد 
القطع والظن . انظر شرح الک و کب المنير (۵۳/۱) . 

وقد اعترض الشيرازي على تعریف التکلمین قائلاً : «وهذا غير صحیح ؛ لأن حقيقة الدلیل ما 
أرشدك إلى الشيء » فقد يرشد مرة إلى العلم » ومرة إلى الظن » فاستحق اسم الدلیل في الحالين » 
يحقق ذلك : أن العرب لا تفصل بين ما يوجب العلم وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل » 
فوجب التسوية بينهما» . شرح اللمع )٩۷/۱(‏ . 


11° 


وایضا : موضوع أصول الفقه الأدلة السمعية وهي أعم من العلمي والظنی(. 
واعلم أن النقلي الصرف لا يفيد اليقين"'' ؛ لأنه مالم ينبت صدقه لا 
يفيد » وصدقه لا یعلم إلا بالعقل ‏ بنظره في دلالة العجرة 
وعرفه قوم بأنه : قولان فصاعدا یکون عنهما قول آخر » أي قضیتان ول 
يقل : مقدمتان ؛ لأن القدمة تعرف بأنها جزء الدلیل » فلو عرّف بها لدار 
وقوله : ( فصاعداً ) لیتناول القیاس ال ركب" . 


. قي (ب) : العلم والظن‎ )١( 

() يقول الشاطبي : «فانها إن كانت من أخبار الآحاد » فعدم إفادتها القطع ظاهر » وان كانت 
متواترة » فافادتها القطع موقرفة على مقدمات جمیعها أو غالبها ظني » والوقرف على الظني لابد أن 
يكون ظنیا » فإنها تتوقف على نقل اللغات » وآراء النحو » وعدم الاشتراك » وعدم المحاز » والنقل 
الشرعي أو العادي > والإضمار » والتخصيص للعموم » والتقييد للمطلق » وعدم الناسخ » والتقديم 
والتأخير » والمعارض العقلي » وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر » وقد اعتصم من قال 
بوجودها بأنها ظنية قي أنفسها » لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين » 
وهذا كله نادر أو متعذر» . الموافقات (۱۳/۱) . 

وقال العضد بعد أن ذكر رأي من قال بعدم إفادتها اليقين : «إنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو 
متواترة » تدل على انتفاء الاحتمالات » فإنا نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما في زمن 
الرسول في معانيها التي تراد منها الآن » والتشكيك فيه سفسطة» . (ص4۰) . 

ی ی كيه سيقت لبيان مطلوب » والقياس المبين للمطلوب منها 
بالذاث لیس لا واحداً » ومقدمتاه أو إحداهما نتيجة لا تقدم من القیاس » لکن إن كانت النتائج 
مذكورة فيه » سمي قياسا مركباً متصلاً » وان كانت غير مذكورة فيه » سمي قياساً مركباً منفصلاً . 

ومثال المركب المنفصل : كل إنسان حيوان » وکل حيوان جسم ؛ وکل جسم جرهر › فكل 
إنسان جوهر . 

ومتال المركب المتصل : كل إنسان حيوان » وكل حيوان جسم » فكل إنسان جسم » وكل 
جسم جوهر » فكل إنسان جوهر . انظر المبين (ص ۸۳-۸۲) . 


۱۹۹ 


وقوله : ( يكون عنهما قول آخر ) ليخرج قضيتان لا يكون عنهما قول 
آخر » مثل : زيد قائم » عمرو قاعد » ون كان مجموعهما يستلزم إحداهما » 
لكن ليس ذلك بقول آخر مغاير هما » وهذا يشمل البرهان والأمارة ؛ لأن 
قوله : ( یکون عنهما [ قول آخر ٩۱]‏ ) آعم من آن یکون لازما و لا . 

ویشمل الاقتراني ۳" » والاستشنائي ۳" ؛ لأن النتيجة قول يغاير كل 
كاده عي لكين اش 

وبين الدليل بهذا المعنى وبينه بالأولین "" عموم من وجه » لصدق الأولين 
على المعقول دون الثالث لتقييده بالقول » وصدق الثالث دونهما على القضايا 
E‏ قفا هدرشف فان ام الخو عرق : 

وان أريد المعنى الثاني فيما تقدم » كان أخص من الأول مطلقاً » وبينه 
وبين الثاني عموم من وجه » لصدق الثاني دونه على المعقول » وصدق 
الثالث دونه علی الر کب من الظنیات . 


(۱) ما بين العقوفتین ساقطة من (أ) . 

(۲) الاقتراني : نقیض الاستثنائي » وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقیضها مذکورا فيه بالفعل 
کقولنا : الجسم مولف » و کل مولف حدت » ینتج : املسم محدت ۰ فلیس هو ولا نقیضه مذکورا 
في القیاس بالفعل . التعریفات (ص ۱۸۲) . 

(۳) الاستثنائي : ما يكون عين النتيجة أو نقیضها مذكوراً فيه بالفعل »> کقولنا : إن كان هذا 
جسماً فهو متحیز » لکنه جسم » ينتج : إنه متحيز » وهو بعینه مذ کور في القیاس . 

أو لکنه ليس عتحیز » ينتج : إنه ليس بجسم ‏ ونقیضه قولنا : إنه جسم » مذكور في القیاس . 
الصدر نفسه «(ص ۱۸۱) . 

(4) هکذا قي الأصل » وق العبارة غموض ‏ ومراده : وبين الدلیل بالعنی الثالت » وبينه - أي 
الدليل - بالمعنيين الأولين » عموم من وجه . 


۱۷ 


و عرفه [بعض ]۱3 المنطقيين بأنه قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولاً آخر. 
فقوله : ( یستلزم ) أي بحموعهما » فتخرج الأمارة ؛ لأنه ليس بینهما 
[1 وبين ما تفیده ربط عقلي / يقتضي لزوم ذلك القول عنهما ‏ إذ لو استلزمت 
شيعا ما تخلف ؛ لامتناع تخلف اللازم عن لللزوم » لا يقال : الأمارة تستلزم 
لکن لا لنفسها بل مع عدم الانع » لأن الصنف قال في الذي قبله : یکون 
عنهما قول » ولم يقل : یستلزم » حتی یکون قيد لنفسه يخرج الأمارة . 
فقوله : ( لفسه ) ليخرج قياس الساواة ۳" ۰ کقولنا : (أ) مساو 
ن(ب) ء و (ب) مساو ل(ج) [ قانه یستلزم : () مساو ل(ج) ]۲۳ ۰ لکن 
9 هی و ی یا مایق 
القياس » وهو قولنا : كلما هو مساو ل(ب) » مساو ل(ج) » وهذا لیس 
Nye E‏ 
لنفسه يخر ج الستلزم بواسطة عكس إحدى مقدمتيه بعكس النقيض » فاسد 
على رأي المصنف ؛ لأنه بيّن الضرب الرابع من الشكل الثاني“ بذلك » 


(۱) بعض : ساقطة من () . 

)كان LR‏ كنعو التع ايكون ی مرن اه معا اتکی فان را 
بالذات » بل بواسطة مقدمة أجنبية » حيث تصدق بتحقق الاستلزام » كما في قولنا : (أ) مساو 
ل(ب) » و (ب) مساو ل( ج) » ف (أ) مساو ل( ج) ء إذ للساوي للمساوي للشيء + مساو للك 
ليع وف اردق لا شط كه مرف ی رت ی 
فلا يصدق (أ) نصف ل(ج) » لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع . التعريفات (ص ۱۸۲) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 

: الضرب الرابع من الشكل الثاني هو : سالبة جزئية صغرى » وموجبة كلية كبرى » كقولنا‎ )٤( 
ات ا‎ E ی ل‎ 


۱۹۸ 


وهو دليل عند المنطقيين . 

ولو قيل : يستلزم لنفسه قيد واحد يخرج الأمارة ؛ لأنها تستلزم مع عدم 
المانع » أو لكون الصنف لم يقل : فتخرج الأمارة وقياس المساواة » لكان 
أقرب إلى كلام للصنف » وهذا أعم من أن يكون الاستلزام با كالشكل 
الأول » أو لا كالثلاثة الباقية » ويدخل الاستثنائي أيضاً . 

والدليل بهذا المعنى أخص منه » فالثالث مطلقا وبينه وبين الأول [ين]”") 
عموم من وجه مما تقدم في الثالث معهما » هذا على التفسير الأول . 

وأما على الثاني فهو أخص من الأول مطلقاً » وكذا من الثاني أيضاً . 

قال : ( ولابد من مستلزم للمطلوب . حاصل للمحكوم عليه » فمن 
ثم وجبت القدمتان ) . 

أقول : يعنى أنه لابد في كل دليل من مقدمتين ؛ لأن نسبة الأكبر إلى 
الأصغر لما كان محمولاً » [ فلابد ]۲۳ في الدليل من أمر يوجب العلم به » 
وذلك هو المسمى عند المنطقيين بالحدٌ الأوسط”" » لتعلقه بطرفي النسبة › 
فبحسب کل تعلق حصلت مقدمة » والمطلوب انتساب الأكبر إلى الأصغر . 

وال اد قرفا (خاضل للمحكوم علية ) أنه متعلق. .يه تعلقا إستادياً : 
وعلى هذا يشمل الأقيسة الأربعة » والاستثنائي . 


م 
معاني السلم (صع ۱) . 
(۱) ساقطة من (ب) . 
(۲) ساقطة من (أ) . 
(۳) عبارة عن الح الشترك بين مقدمتي الاقتران . البین (ص ۸۲) . 


(4) القیاس أربعة أنواع : ١‏ قياس حملي » ویسمی : قیاسا اقترانیا » ۲ قياس شرطي متصل › 
س 


۱۹ 


[تعريف 


النظر] 


وان فسر ( حاصل ) يبمعنى ثابت ۰ ۸ يتناول إلا الشكل الأول“ , 
وضربين من الثاني . 

وقيل : مراده الشكل الأول ؛ لرجوع الباقي إليه » فيكون المعنى : ولابد 
من مستلزم حاصل للمحكوم عليه وانحکوم به حاصل له أو مسلوب عنه » 
ومن نم أتى » من أجل أنه لابد من مستلزم للمطلوب حصلت الکبری » 
حاصل للمحكوم عليه حصلت الصغرى » وهما المقدمتان . 

قال : ( والنظر : الفكر الذي يطلب به علم أو ظن ) . 

أقول : النظر في اللغة '' يطلق على الانتظار » وعلى رؤية العين » وعلى 


5 الاحسان ۰ وعلی القابلة*۳؟ . 


ص 


ويطلق ويراد به الاعتبار » وهذا هو النظر فى عرف التکلمین*؟ . 
و رمه القاضي ابو د : «بالفكر الذي يطلب له علم أو : 


۳- قياس شرطي منفصل » 4- قياس خلف . راجع معيار العلم (ص ۱۱۱) . 

EOS‏ رما ان Ba‏ عير راف امش ضرفا ف القع 
كقولنا : العالم متغير » وكل متغير حادث . إيضاح البهم (ص۱۳) . 

(۲) انظر مادة : ن ظ ر في لسان العرب (۲۱۵/۵) » القاموس المحيط (ص577) . 

(۳) في (أ) : المعاملة . 

. )۱۲۷/۱( انظر التلخيص‎ )٤( 

(۰) الباقلاني » محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري » اختلفوا في مذهبه » قيل : 
شافعي » وقیل : مالكي وهو الصواب »تزيد مولفاته عن مسين مصنفاً »> جلها في علم الكلام ٠٠»‏ 
ومن أهما : «إعجاز القرآن» ‏ و «التقریب والارشاد» ‏ و «تمهيد الأوائل» » توق سنة (4۰۳ه) . 


. راجع تاريخ بغداد (۳۷۹/۰) ۰ البداية والنهاية (۳۷۳/۱۱) . 


(5) راجع التلخیص (۱۲۸/۱) . 


۱۷۰ 


فقوله : ( الفكر ) كالجنس > والفكر يطلق لثلاث معان : على حركة 
النفس [ بالقوة ]''' التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ » إذا كانت 
تلك الحركة في المعقولات » فان كانت في المحسوسات » سیت : تخيلا » وقد 
يطلق على أخص وهو حركتها من المطالب”" إلى المبادئ » ورجوعها عن 
المبادئ إلى المطالب . 

ويرسم الفكر بهذا المعنى : بترتب أمور حاصلة في الذهن ليتوصل به إلى 
تحصيل غير الحاصل » ويطلق على الجزء الثاني فقط وهو [ ال ]۲۳ حركة 
[ النفس ]* من المطالب إلى البادی وإن كان الغرض منها الرجوع » وهذا 
هو الذي يستعمل بإزائه احدس وهو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب . 

فقوله : ( الذي يطلب به علم أو ظن ) هو الفكر » فالعنی الثاني يخرج 
الفكر .ععنی الأول والثالث . 

وقوله : ( الذي يطلب به ) يتضمن المطلوب منه وهي البادی » ويتضمن 


. بالقوة : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) المطالب على أربعة أقسام » بسبب انتساب كل واحد إلى الصيغة التي يسأل بها عنه : 

الأول : مطلب «هل» ‏ يتوجه نحو طلب وجود الشيء في نفسه » وتدخل فيه بالقوة «أين» » 
و«متی» 2 و «کیف) . 

الثاني : مطلب «ما» » ویعرف به التصور دون التصدیق . 

الثالث : مطلب «۸» » وهو طلب العلة حواب هل . 

الرابع : مطلب : «أي» » وهو الذي يطلب بن تيز الشيء عما عداه . راجع معیار العلم للغزالي 
( ص۳۷ ۲۳۸-۲) . 

(۳) ساقطة من (ب) . 

. النفس : ساقطة من (أ)‎ )٤( 


۱۷۱ 


أنها معلومة ؛ لأن الطلب من احهول مطلقاً محال » ويتضمن ما به يقع الطلب 
وهو ترتيب تلك المبادئ . 

وقوله : ( علم أو ظن ) أي يطلب به علم أو ظن غير حاصل ؛ لأن 
طلب ما حصل محال » فيكون .ععنی : يتوصل به إلى تحصیل ما ليس بحاصل ) 
فيرجع إلى تعريف الحكماء ؛ لأن تعريف الشيء تعريف طرادفه . 

وقال الامام ۳ في الشامل : «الفكر”" : انتقال النفس في المعاني انتقالاً 
بالقصد»”" ؛ فقد يكون لطلب علم أو ظن » فيسمى : نظراً » وقد يكون 
کأحادیث النفس قلا یسمی نظرا . 

واعلم أن هذا التعریف یشمل النظر الوصل إلى التصور وإلى التصدیق » 
والنظر الصحیح والفاسد . 

قيل عليه : الظن مطلوب بالنظر » والظنون قد یکون خلاف الواقع فیلزم 
آن یکون ابمهل مطلوبا بالنظر . 

ورد : بأن الطلوب مطلق الظن » لا الظن الخالف للواقع » ولا يلزم من 
کون العام مطلوباً بشيء أن يكون الخاص مطلوبا به . 


(۱) هو إمام الحرمين » أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن حَيُويّة الجويني » كان إماماً في أصول 
الفقه » له مصنفات كثيرة في أصول الدين » وأصول الفقه » والفقه » من أهمها في أصول الفقه : 
«البرهان» » و «التلخیص) . توفي سنة (۷۸٤ه)‏ . انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
)١5١6/6(‏ » شذرات الذهب (۳۵۸/۳) . 

(۲) الفکر هو : ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى بحهول . التعريفات (ص58١)‏ » الكليات 
(ص ۰ )٩‏ . 

(۳) ۸ أقف عليه قي الشامل . 


۱۷ 


فيل ایض : هذا تعریف بالأتواع » فهو تعريف بالاخفی" ؛ لآن ما 
يطلب به علم أخص من النظر » وكذا ما يطلب به ظن . 

رد : بأن انقسام النظر إلى الأمرين خاصة له » فصح تعريفه بهما . 

واعلم أن الحركة في قولهم : «حركة النفس في المبادئ) » إنما هي حركة 
في الكيف » ععنی أنها تكيفت بكيفية بعد تكيفها بغيرها » ثم تنتقل إلى أخرى 
وأخرى » فحركة النفس إلى البادی هو تكيفها بالعاني المخزونة عندها 
وانتقال النفس فيها بانتقالهها من تكيف بواحد إلى تكيف بآخر » إلى أن تجد 
البادی الودية إلى الطلوب ‏ بعد تكيفها بالمطلوب بوجه ما / وتكيفها بالعنی [۱۷] 
هو اتصافها بالحالة التي تعرضها عند ملاحظتها'"' المعنى » فإذا حصل معنی 
غير ذلك » حصلت كيفية غير تلك . 

قال : ( والعلم . قبل : لا يح . فقال الامام : لعسره . وقیل اد 
ضروري من وجهين : > 

آحدها : أن غير العلم لا یعلم الا بالعلم ‏ فلو علم العلم بغیره كان 
دورا . 

وأجيب : بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغیره » لا 
على تصوره » فلا دور . 

الثاني : أن كل أحد یعلم وجوده ضرورة . 

وأجيب : بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره , أو تقدم تصوره ) . 


(۲) قي (ب) : ملاحظة . 


۱۷۳ 


أقول : العلم يطلق على المنقسم إلى مطلق التصور ومطلق التصديق » 
وهو المراد في قوله : والعلم ضربان . 

ويطلق على المنقسم إلى تصور خاص وتصديق خاص . وهما اللذان 
يوجب كل واحد منهما لمن قام به تمييز لا يحتمل النقیض ‏ وهو المختلف فيه 
عند الصنف » وهو الذي حده في قوله : وأصحها . 

ويطلق على مطلق التصديق وهو المراد من قوله : ويسمى تصديقاً وعلماً. 

ويطلق على تصديق يقينى » وهو المراد في قوله : وقيل إلى العلم به › 
فتخرج الأمارة . 

وبعضهم جعل"" الاختلاف في العلم بالعنى الأول » لا فيما ذكر 
الصنف ۰ وهو خطأ » يعلم ذلك من طالع كلام إمام احرمین"۳" » ومن طالع 
الهف 7 

فال مام اخرمین واا ومن تابعهما : ان لا عد - أي حذا حقیقیاً - 
لعسر تحدیده" ۳ » قال الغزالي : «أكثر احسوسات مثل الروائح والطعوم یعسر 
تحديدها » لعسر الاطلاع على الذاتي الشترك والذاتي الأخص , فما ظنك 


اق زا عر 

(۲) راجع البرهان (۱۲۳-۱۱۹/۱) . 

(۳) الستصفی (۱/ ۲۰-۲) . 

)٤(‏ الامام محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الطوسي ‏ له مولفات كثيرة من آهمها : «الستصفی» 
و «احیاء علوم الدین» ۰ توفي سنة (۰۵هه) . انظر طبقات الشافعية للسبكي (۱۱۰/4) » البداية 
والنهاية (۱۸۰/۱۲) . 

(5) راجع حدّ العلم في البرهان (۱۲۰-۱۱۹/۱) » الستصفی (۲۰/۱) . 


۱۷ 


بالعقولات» ۲ » وقال غيره'"' : إن في العلم إضافة أشبهت أن تكون ذاتية له 


(O0. 3 (۳) ۳ e REL 1 30 1‏ 
او عارضة » وهذا اختلف فيه أجوهر هو ام عرض ؟ 


CD ۶) 352 1‏ اه ور . (۷) ۶ (۸) اس ور 
أهو من مقولة الاضافة " أم [ من |" مقولة لکیف " أم [ من ] " مقولة 
الانفعال ۲۳ ؟ » وإذا لم تتمیز ذانیاته من عرضياته » عسر تحدیده » [ فلا یتأتی 
إلا نادراً من مؤيد یعلم ذاتياته » فیکون في حکم العدم ]۴ ۰ فلا طريق الا 
بآن نمیزه عن غيره بالقسمة » بأن نأخذ المشترك بينه وبين غيره » ثم نأخذ 
المميز حتى يخرج لنا العلم من بينهما » فيكون ذلك رسا له . 


. )55/١( المستصفى‎ )۱( 

(۲) القائل هو الخنجي . انظر النقود والردود )١5/1(‏ . 

(۳) الجوهر عند المتكلمين هو : المتحيز » وهو ينقسم إلى بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد ؛ وال 
مركب وهو الجسم . المبين (ص۱۰۹) . 

)٤(‏ العرض : هو الموجود الذي يحتاج تي وجوده إلى موضع » أي محل يقوم به » كاللون احتاج 
ف وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به . التعريفات (ص۱۸) . 

(5) مقولة الإضافة : عبارة عن ماهيتين تعقل واحدة لا يتم إلا مع تعقل الأخرى › کالابوة 
والبنوة . المبين (ص۱۱۲) . 

(5) من : ساقطة من () . 

(۷) مقولة الكيف : عبارة عن هيئة قارة للجوهر ‏ لا يوجب تعقلها تعقل أمر خارج عنها وعن 
حاملها » ولا يوجب قسمة ولا نسبة في أجزائها وأجزاء حاملها . المصدر نفسه (ص١١١)‏ . 

(۸) من : ساقطة من (أ) . 

» مقولة الانفعال : هي نسبة الجوهر المتغي إلى السبب المغير » فإن کل منفعل فعن فاعل‎ )٩( 
وكل متسخن ومتبرد فعن مسخن ومبرد » بحكم العادة المطردة عند أهل الحق » وبحكم ضرورة‎ 
. )7١"ص( الجبلة عند المعتزلة والفلاسفة . معيار العلم‎ 

(۱۰) ما بين العقوفتین ساقطة من (ب) . 


Vo 


اا يي الاب 1 
ل ل ل ل ا 
آلدین الرازي؟ : لا غد - أى حقیقیاً ولا رسيا - لاه جوري ۰ واحتج 
على ذلك روطو اوه وی با کت 13 
واسطة ‏ ولو كان کسبیا نك تحصیله بالعرف ؛ لامکان اکتساب النظري 
بالعرف » لکنه لا یکتسب من غيره » والا لزم الدور . بيان اللزوم ؛ أن غير 
العلم لا یعلم إلا بالعلم » لامتناع تعریف الشيء بنفسه » فلو علم العلم بغيره 
لزم تقدم العلم بذلك الغیر » ضرورة وجوب سبق العلم بالحدٌ على العلم 
باحدود » لکن العلم بالغیر متأخر عن العلم لأنه إنما يعلم به » فیتوقف العلم 
على ذلك الغیر التوقف على العلم » ویلزم الدور وهو باطل هما نقرر في علم 
الکلام . 

ا / وأحاب بعضهم : بأن غير العلم ینکشف بالعلم لا بالعلم بالعلم » 
والغیر کاشف للم بالعلم > ولیس تحال أن یکون العلم کاشفا من غبره ‏ 
وغيره كاشفاً عن العلم به . 

وهو حسن » لكنه يغاير كلام الصنف بوجه ما . 


(۱) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي الرازي » الفقيه الأصولي النظار الشافعي 
له مولفات كثيرة من أهمها : «المحصول» . و «العام» » و (الجدل» » و «التفسير الکبیر» » و «احصل» 
توق سنة (٦٠٦ه)‏ . سير أعلام النبلاء  )۱۱۰/۱۳(‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله 
(ص۲۱۰) . 

(۲) احصل (ص۱۸) » والراد بالضروري هنا اليقيني لا البديهي » ولا احسوس وحده . انظر 
تلخيص المحصل للطوسي على هامش احصل للرازي (ص4۸ ۱) . 


۱۷۹ 


وجواب المصنف : أن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بذلك 
الغير لا على تصور العلم » أي يتوقف تصور الغير على علم جزئي وهو تعلق 
العلم بذلك الغير » لا على تصور حقيقة العلم » والتوقف على الغير حقيقة 
العلم لا حصول جزئي منه » وإنما يلزم الدور لو توقف تصور الغير على تصور 
ی 10 4 0" ١‏ 
حقيقة العلم » آما على [ حصول |" [ تصور ]"" جزئي من العلم فلا دور. 
فان قیل ۳" : تصور غير العلم هو حصول العلم بغیره فتوقف على نفسه . 
أجيب : بأن تصور غير العلم أخص من حصول العلم بالغبر ‏ 
لانقسام حصول العلم بالغیر إلى التصور والتصدیق ‏ ولا ضروره في توقف 
الخاص على العام . قال : إلا أن تصور العلم یتوقف على تصور الغیر ‏ 
حصول العلم به » لا على حقيقة العلم [ به ]۰*۳ فلا دور . 
والصنف وضع الظاهر ‏ قوله : ( بغیره ) موضع الضمر ‏ ولو قال به 
لكان أحسن ؛ لأن وضع الظاهر موضع الضمر قلیل في کلامهم » ووقع في 
۳ 52 
النتهی وقي بعض النسخ"" . 
(۱) حصول : ساقطة من (أ) . 
(۲) تصور : ساقطة من (ب) . 
(۳) نقل الاعتراض عن الأصفهاني . بيان اللختصر (4۳/۱) . 
)٤(‏ صاحب الحواب هو الأصفهاني . انظر الصدر السابق . 
(5) أي المحيب . 
(5) به : ساقطة من () . 
(۷) قال في النتهی : «ورد : بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره › 


۱۷۷ 


وأجيب : بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره 
أي تصور العلم يتوقف على تلعق العلم بالغير ؛ لأنه إذا توقف على تصور 
حدّه الذي هو الغير » والغير متوقف على تعلق العلم به » صدق أن العلم 
يتوقف على تعلق العلم بالغير » وحصول العلم بالغير لا یتوقف على تصور 
العلم ۲ ۰ لحواز حصول العلم بالشيء مع الذهول عن تصور ماهية العلم . 

والضمير في قوله : ( لا على تصوره ) أي لا على تصور العلم بالغير » 
وإلا لتوقف على تصور العلم لأنه جزژه » فيتوقف على نفسه . 

واعلم أن قول من قال : هذا الدليل بعد سلامته عن المنع لا يفيد ‏ لأنه لا 
يلزم من امتناع التحديد الضرورة - ساقط يعلم من تقريرنا للدليل المذكور . 

الوجه الثاني : أن علمنا بوجودنا تصديق ضروري » فتكون تصوراته 
ضرورية ؛ لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى أن يكون ضروریا > والعلم 
أخذ تضؤرات هذا امدق » قرش وربا 

وقد تقرر على وجه آخر » وهو أن نقول : علمي بوجودي علم خاص 
ضروري » وإذا كان الخاص ضرورياً » كان مطلق العلم ضرورياً » لاستحالة 

ذلا كول ال كب :ظرورب هروه کی مرا رف یه ان الق 

وأجيب عنه على التقریر الأول : بأنه لا یلزم من بداهة التصدیق بداهة 
التصور ؛ لأن التصدیق البديهي هو الذي یکون تصور طرفیه كافياً في الجزم 
بالنسبة بینهما » فقد تکون تصوراته کسبية » وقد تكون ضرورية » وقد 


(۱) في (ب) : الغیر . 


۱۷۸ 


تكون مختلطة » مع أن التصديق لا يتوقف إلا على التصور بوجه ما لا على 
تصور الحقيقة . 

وأجيب عنه على التقرير الثاني : أن قولكم : علمي بوجودي علم خاص 
ضروري » فمطلق العلم ضروري » فان عنيتم أن ماهيته متصورة بالضرورة 
فممنوع » وان عنيتم أن ذلك حاصل بالضرورة فمسلم » ولا يلزم منه تصور 
مطلق العلم » بل حصول العلم الخاص يستلزم حصول العلم المطلق » وتصور 
العلم الخاص يستلزم تصور العلم المطلق » وأما حصول العلم فلا يستلزم تصور 
العلم . 

قیل "" عليه : قولكم : لا يلزم من حصول أمر تصوره ‏ لا يلزم من 
حصول أمر في الخارج تصوره » أما حصول أمر في الذهن » فإنه يستلزم 
تصوره ؛ لأنه'"" لا ينفك الحاصل في الذهن عن تصوره . 

رد : بأنه قد ينفك ؛ لأنه ما لم تلاحظ النفس ذلك الحاصل في الذهن لا 
يتحقق تصوره » وملاحظة النفس له ليس لازما لحصوله › فإنا بحد في أنفسنا 
أنه قد يحصل فيها شيء تصوره عينه بالذات ومغاير له بالاعتبار » والنفس لا 
تلاحظه ولا تعتبره . 

وقوله : ( ولا يقدم تصوره ) إشارة إلى جواب سؤال > أي العلم يمحصل 
باختيار صاحبه » وكلما هو كذلك فهو مسبوق بتصوره . لأن الأفعال 


. )1/۱۷( القائل هو الخطيبي . انظر النقود والردود‎ )١( 


(۲) قي (ب) : إذ. 


۱۷۹ 


د : بان حصول العلم لنا بالفيض [ علينا ]۲۳ لا بالاختيار . 

ا ل اجر CE‏ روه 
أن يكون كل معنى علماً ) . 

أقول : لما كان لا يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول » احتج الآن على 
كونه مكتسباً بأنه م ركب و کل مركب كسبي » بیان الصغرى من وجهين : 

الأول : أنه نوع من مقولة الکیف ‏ أو من مقولة الانفعال على الرأيين 
فیکون داخلا تحت أحد هذین ابنسین + وحیغذ لابد له من فصل . 

الثاني : [ أنه |" لولم يكن مركباً لكان بسیطا ‏ إذ لا واسطة » ولو 
کان بسیطاً لکان کل معنی علما . 

بیان اللزوم + أن كل علم معنی ۰ فلو لم يكن کل معنی علماً » لكان 
العنی آعم من العلم » فکان العلم مركباً من العنی وأمر آخر ختص ) 
والتقدیر : البساطة . 

وأما بيان بطلان الثاني ؛ فلأن كثيراً من المعاني ليست بعلوم » كال جود 
والشجاعة » وغیرها . 

وأما بيان الكبرى ؛ فلأن المركب يتوقف تصوره على تصور أجزائه › 

آوهي | غيره » وما توقف تصوره على تصور غيره فهو كسبي . 

وقوله : ( إذ هو معناه ) بيان للملازمة » أي يلزم الضرورة البساطة ؛ 

لأن البسيط نفس الضروري ؛ لأن اشتراكهما في عدم التوقف لا يستلزم اتحاد 


(۲) أنه : ساقطة من (ب) . 


۱۸۰۰ 


حقيقتهما » لحواز اشتراك المختلفات في لازم واحد . 

رد الأول : بأنا لا نسلم أن العلم وجودي » سلمنا » ولا نسلم اندراجه 
تحت شيء من المقولات العشر"'' » إذ لم يقم برهان على الانحصار . 

سلمنا » ولا نسلم أن اندراجه تحت شيء منها من حيث أنه علم 
بشيء » فإنه من حيث إنه يحصل صورة الشيء عند العقل » يكون آلة ينظر 
به في الشيء » فيصير الشيء به معلوما . 

وبهذا الاعتبار لا يكون جوهراً ولا عرضاً » ومن حيث إنه شيء حاصل 
عند الم E‏ ارف يكرة لمعلا 

سلمنا اندراجه من حيث إنه علم لا من حيث إنه كيف أو انفعال » ولا 


نسلم أنه [ اندرج 1 اندراج النوع تحت الجنس » لحواز كونه [ اندرج]"”ا 


: المقولات العشر هي‎ )١( 

الجوهر : مثل إنسان » حيوان » جسم . 
الكم : مثل ذو ذراع » ذو ثلاثة أذرع . 
الكيف : مثل آبیض ‏ أسود . 

الضاف : مثل ضعف » نصف » أب » ابن . 
الأين : مثل في السوق » في الدار . 

معى : في زمان کذا » وقت كذا . 

الوضع : متكئ » جالس . 

أن يفعل . يحرق » ويقطع . 

أن ينفعل : يحترق » وينقطع . 

له : مثل منتعل » متطلس » متسلح . راجع معيار العلم (ص۷۹) . 
(۲) اندرج : ساقطة من (ب) . 

(۳) اندرج : ساقطة من (ب) . 


۱۸۱ 


اندراج الشيء تحت العرض العام . 

وأما رد ما ذكر ف الكبرى » فلا نسلم أن ما يتوقف تصوره على تصور 
أجزائه يكون کنیا > بحواز کون الأجزاء آمورا ذهنية متصورة بالبديهة ‏ 
يلزم من تصورها تصوره بالبديهة . 

قلت : ولو قدر على غير هذا الوجه لاندفع أكثر هذه الاعتراضات › 
وهو أن يقال : لو كان ضروریا لكان بسيطاً » أي غير مركب بوجه لا من 
ذاتيات ولا من عرضيات » وإلا لتوقف عليها فيعرف بها » فلا يكون ضرورياً 
بنفسه لكن بالمعرف » ولا نزاع فيه » و کل تصور ضروري ما ذكرنا بسيط ) 
وضرورة الأجزاء لا تجعل احدود ضروريا بنفسه ‏ إذ ضرورته بضرورة ما 
تركب منه » فتتوقف ضرورته على ذلك » لتوقف المجموع على أجزائه » ولو 
کان [ العلم ]۲ بسیطا » لکان کل معنی عله » والتقربر ما مر . 

فان قیل : ۸ لا يجوز أن یکون العنی عرضا عاماً ؟ . 

قلنا : لو كان كذلك » لتركب منه والعارض لتوقفه عليه » فیح رسمياً 
فلا ضرورة ‏ ألا ترى [ أن ]'" الأجناس العالية““ مع عمومها وبساطتها 


بوجه مركبة مع أعراضها » فتحد رسیا . 


(۱) العرض العام : ما يقال على كثيرين مختلشين بالحقائق قولاً غير ذاتي » كالأسود والأبيض 
بالنسبة إلى الإنسان والفرس . المبين (ص۷-۷۳) . 

(۲) العلم : ساقطة من (أ) . 

(۳) أن : ساقطة من () . 

)٤(‏ هي التي تحتها أجناس وليس فوقها أجناس » كالجوهر على القول بجنسیته . الكليات 
(ص۳۳۹) . 


۱۸۲ 


وما قيل من أنا تعلم ضرورة أن العنی ليس بخارج عن العلم فيه نظر > 
ولو كان ذلك معلوماً بالضرورة ما اختلف في العلم » حتى قال قوم : هو 
جوهر وليس بعرض . 

والحق أنه متى سلمت الشرطية الأولى انتهض الدليل ؛ لأن”١؟‏ العنی ذاتي 
للعلم » إذ لو رفع عن الذهن ارتفع العلم » مع أن الفرض البساطة » فلا ذاتي 
دعرو لزلزم من ی لمیم ؛ + فیلزم آن یکون کل معنی علماً . 

وما قيل : لو كان خارجا و رو a‏ 
فباطل » و کذا قول من قال : اتفاقهم على أن بعض العلم ضروري تصورا 
كان أن تصدیقا!۳ » ویکر على هذا الخلاف بالبطلان یعلم ما تقدم . 

قال : ( واصح الحدود :صفة توجب تییزا لا يحتمل النقيض 2 
فیدخل إدراك الحواس كالأشعري › والا زید : في الأمور العنوية . 

واعترض على عکسه : بالعلوم العادية ‏ فانها تستلزم جواز النقیض 

وأجيب : بأن اجبل إذا علم بالعادة أنه حجر » استحال أن یکون 
حينئذ ذهباً ضرورة وهو الراد » ومعنی التجویز العقلي : أنه لو قذر لم يلزم 
منه محال لنفسه ‏ لا أنه حتمل ) . 


آقول ۲ آشار لل أنهم حذوه بحدود كثيرة یه فان و وأصحها 
)١(‏ في (ب) : لد . 
(۲) ذکر الزركشي أن أصح الأقوال هو : «آن بعض العلوم ضروري وبعضها كسبي» . البحر 
احیط (۰۰/۱) . 


(۳) ذكر الآمدي أنه أبطل هذه الحدود قي كتابه أبكار الأفكار » والحد الذي اختاره تابعه عليه 
27 


۱۸۳ 


]۲۱/[ 


بصيغة أفعل هنا ليست للمشاركة » وقوله : ( صفة ) كالجنس » وقوله : 
( توجب ر ٍسناد للفعل إل السبب ‏ والا فالوجب هو الله تغبالى + 
ومذهب الشیخ"؟ أن العلم الحاصل عقیب النظر بالفیض لا بالتولد" › 
فتخرج القدرة والارادة وغيرهما » ما لا يوجب لمن قام به أن يميز الأشياء , 

واعلم آن الفصا ۲۳۲ والخاصة”*' يوجبان تمييز الشيء في نفسه » ویوجب 

حصوفما عند اللفس تمييزا للشيء عن غيره » لکن ذلك علم . 

وال انق اد يرجي تلن فاه ناعير تاعیام | ولا رد 

فتدخل العلوم المستفادة من اس الظاهر أو الباطن » فإنها علوم عند الشيخ » 
م د س جح تریح 

(۱) الأشعري E‏ بن أبي بشر إسحاق . تتلمذ على ابلبائي على طريقة 
أهل الاعترال » ثم خرج عنهم ‏ له مولفات كثيرة منها : «الابانة قي أصول الديانة» > و«إثبات 
القیاس» » و «اختلاف الناس ف الأسماء والأحكام والخاص والعام» » توف سنة (۳۲ه) . الوفیات 
یت ۳۰« 

(۲) رأي الاشعري : أن الله يخلق يخلق العلم بعد النظر على سبیل إجراء العادة » ولیس عمتنع ألا مخلقه 
بعده » والعترلة يرون أنه يحصل من الناظر بتو سط النظر على سبیل التولد » فهو متولد واجب 
وقوعه بعد النظر . انظر تلخیص انحصل للطوسي (ص )1۰‏ البرهان (۱۲-۱۲۹/۱) . 

(۳) الفصل : عبارة عما يقال على كلي واحد قولاً ذاتيا » کالناطق بالنسبة إلى الانسان . البین 
(ص۷۳) . 

(6) الخاصة : عبارة عما يقال على كلي واحد قولاً عرضياً » کالکاتب بالنسبة للانسان . الصدر 


(5) ما بين العقوفتین ساقط من () . 


۱۸ 


وان إدراك الحواس يوجب إدراك النفس » وإدراك النفس يوجب التصديق » 
ومن لا يراها علوماً لاحتماها النقیض ‏ إذ اد قد يدرك الشيء على غير ما 
هو عليه يزيد في الحدّ : في الأمور المعنوية ؛ لأن العلم عندهم الصورة الكلية 
اماصلة ق العقل» ومن لا بصف الواس بالادراك یکون العسی عنده۰ : 
فیدخل إدراك النفس بواسطة الحواس . 

واعلم أن هذا الح للعلم النقسم إلى تصور وتصدیق خاصین » وها 
اللذان يوجب کل واحد منهما لمن قام به أن بميز الأشياء على وجه لا يحتمل 
النقيض » فسقط ما اعترض به على المصنف » ولأن إدراك اخواس يحصل 
صورة الشيء » ويكون احتمال النقيض في التصور عدم كونه متصوراً على ما 
هو علیه » أو" لأن التصور لا تقيض له یصدق علیه » أو نقول ::الحد 
للتصدیق اليقيني » ویکون العنی : فیدخل التصدیق بواسطة إدراك اخواس » 
فدخل تحت اد . 

وما قیل من أنه غير مطرد لدخول العقل » وغير منعکس روج الفقه » 
فغیر وازد + لن العقل لیس صفة توحب یز » والفقه لیس بعلم بهذا للعبی . 

واعترض على عکس هذا الح بالعلوم العادية » فان العقل يحكم بأن 
العلم العادي يجوز أن یقع نقیض متعلقه » فان الحبل إذا علم بالعادة أنه حجر 
جاز أن ینقلب ذمبا عقلاً ؛ لأن ذلك مکن لذاته » وللمکن جاز أن یقع 
بقدرة الفاعل الختار » ولو قال الصنف بدل یستلزم جواز النقیض : لجواز 


(۱) هکذا في الأصل . 
(۲) قي (ب) : و . 


۱۸۵ 


النقيض » لكان أحسن . 

واجیب : بأن اببل إذا علم بالعادة أنه حجر + استحال ألا يكون حجرا 
إلا في العقل ولا في الخارج » حالة تعلق العلم بكونه حجرأ » وإلا لجاز 
اجتماع التقیضین ‏ بخلاف الظن فإنه إذ ذاك يحتمل النقيض . 

ومعنى التجويز العقلي : لو قدّر نقيضه لم يلزم منه محال لنفسه ؛ لأنه 
مکن لذاته » لكن الممكن لذاته قد عتتم لغيره وهو وجود مقابله » فتدخل 
العلوم العادية تحت الحدّ » لأنها لا تحتمل وقوع النقيض عقلاً ولا خارجا 
لأجل الغير . 

قيل''' : العادة تمنع من احتمال النقيض في الذهن , أما في الخارج فلا ؛ 
لأن غايتها الجزم » ولا يلزم مطابقته”" . 

وأجیب : بان اللفس اکتفت بالعادة آن القیض وان کان مکنا لذاته ؛ 
لکنه متنم لغیره . قلت : لقائل أن یقول : 

لما كانت العادة قابلة للانخراق ۲۳ ۰ لم تكن مانعة من احتمال نقیض 
العتاد في الخارج عند الجزم به » لاحتمال أن تکون منخرقة في تلك الحال » 
بل وقع ؛لأن الصحابة كانوا يرون رجلا لا یشکون أنه دحية 2 و کان 


. )0۱/۱( القائل هو الأصفهاني . بیان الختصر‎ )١( 

(۲) عبارة الأصفهاني : «ولا يلزم أن يكون مطابقا» . التقود والردود (/۱۹) . 

(۳) في (ب) : للانخرام . 

)٤(‏ هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي » صاحب النبي عله وروی أحاديث » أسلم 
قبل بدر ول يشهدها » بقی إلى زمن معاوية » وکان أجمل الصحابة » فلذا كان جبریل رعا نزل في 
صورته . انظر الاصابة (1۳/۱) . 


۱۸۳۹ 


جبریل "۲ » غايته”" أن النفس لتمكنها وعدم اطلاعها على الخرق لا تحتمل 
النقيض عندها ‏ آما / لأنه لا يحتمل في الخارج فلا . ۳/۹ 

قال بعضهم : الحكم على الحجر حالة الشاهدة أنه حجر علم » وبعد 
الغيبة الحكم عليه بذلك اعتقاد » لاحتمال أن لا يكون حجرا حينئذ . 

قال : ( واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي . اما أن يحتمل متعلقه [الظن والشك 
النقیض بوجه ما أو لا » والثاني العلم . نک 

والأول . اما أن يحتمل النقيض عند الذاکر لو قدره أو لا . والشاني 
الاعتقاد » فان طابق فصحیح , والا ففاسد . 

والأول » إما أن يحتمل النقیض وهو راجح أو لا . 

والراجح الظن . والمرجوح الوهم . والمساوي الشك . وقد علم 
بذلك حدودها ) . 

أقول : قال في المنتهى : «واعلم أن الذكر النفسي إما أن يحتمل متعلقه 
النقيض [ بوجه أو لا ]6۳ » وعدل عنه هنا ؛ لأن الذكر النفسي حكم » 
والشك والوهم اختلف في مقارنتهما الحكم . 

واعلم أن الحكم الذي هو إيقاع النسبة أو انتزاعها تابع لتمییز"*" تلك 


(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «وکان جبریل عليه السلام يأتي النبي عله في صورة 
دحیة) . انظر مسند ابن عمر تي مسند أحمد (۲۸/۲ الحديث رقم ۵۸۲۳) . 

(۲) تي (ب) : غاية . 

(۲) ما بين العقرفتین ساقط من الخطرط . وهي مثبتة في النتهی لابن الحاجب (صه) > وکذا 
قي معن الختصر . 

. قي (ب) : لتعیین‎ )٤( 


۱۸۷ 


النسبة ؛ لأن الحكم بوقوع الشيء فرع تميزه عن غيره ؛ لأنا إذا أدركنا 
[أولاً]"“ نسبة بين شيئين بنفي أو إثبات » ثم ميزنا أن الحاصل مثلاً هو 
الإثبات » حكمت النفس بأن الإثبات هو المطابق لما في الخارج » فماعنه 
الذكر الحكمي هو تمييز النسبة » والذكر الحكمي يعم النفسي واللفظي › 
ومتعلق ما عنه الذكر الحكمي النسبة المعينة بنفي أو إثبات لا ما في نفس 
الأمر » لا لما قيل بأن ما في نفس الأمر لا يحتمل النقيض . لأنه قد يحتمله 
بتشكيك مشكك » بل لأنه قد يتعلق بغير ما في نفس الأمر عند عدم المطابقة 
والعلم الذي خرج حدّه هنا أخص من الأول » لتعلق ذلك بالفرد ۳" . 
واحتاج الصنف إلى هذا التقسيم لوقوع الظنّ في تعريف النظر » وأيضا 
ساثر الادراکات رسيم من قوله و حد العلم : ( صفة اريسي "ل 
يحتمل النقیض ) » فلذلك شرع في تعریف الجميع بالتقسیم . 
لا يقال : قوله : ( لو قذر ل یلزم من محال لنفسه ) مناف لما هنا » فان 
جواز النقیض بتقدیر القدر ينافي عدم احتمال النقیض عند الذاکر لو قذره . 
لا لا قيل : إن التجویز العقلي من غير الذاکر فلا منافاة ؛ بل لأن العلوم 
العادية لا تعتمل النقیض عند الذاکر لو قدر اللقیض لا عقلاً ولا خارجاً [ ولا 
عند غيره ]۲*۱ لأجل الغير » والا جحاز اجتماع اللقیضین » ون جوزنا النقیض 
نظر | ٍل ذاته . 
(۱) آولاً : ساقطة من () . 
(۲) قي (ب) : الفردات . 
(۳) ف (ب) : تمييزا . 
)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من (أ) . 


۱۸۸ 


إذا ثبت هذا » فما عنه الذكر الحكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض بوجه لا 
في الخارج لمطابقته » ولا عند الذاكر لكون الحكم جزماً » ولا بتشكيك 
مشكك لكونه ثابتاً » هو العلم . 

وان احتمل متعلقه النقيض بوجه » فإما أن يحتمل ذلك عند الذاكر لو 
قدّر النقيض أو لا » والثاني الاعتقاد وهو : ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل 
متعلقه النقيض عند الذاكر فقط » فالعتبر فيه الحزم فقط » والصحيح منه ما 
عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع كونه 
مطابقاً » والفاسد ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر 
بتقديره فقط مع عدم المطابقة » والأول وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو 
قدر النقيض يلزم منه أن يحتمل النقيض بتشكيك مشكك » ويجوز احتمال 
نقيضه في الخارج » فهذا انتفى فيه الجزم والثبات دون المطابقة » وهذا ثلانة 
آقسام : ۱ 

- فما عنه الذکر الحكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاکر بتقدیره مع 
کا 

- وما عنه ذ كر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع 
كونه مرجوحاً هو الوهم . 

- وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره 
[النقيض ]" مع تساوي طرفیه " هو الشك . 


(۱) النقیض : ساقطة من (ب) . 
(۲) ف (ب) : الطرفین . 


۱۸۹ 


01 وغُلم بهذا الحصر حدود سائر / الأقسام » يعني حدوداً رسمية » وهو 
ظاهر . 
[أقسام العلم قال : ( والعلم ضربان : علم بمفرد , ویسمی تصورا و ومع و 
02 بوق ية وى تة وعلماً 6 
أقول : لما كان علم الشرع للفكر فيه بحال في اكتساب بعض تصوراته 
وتصديقاته » احتيج إلى قواعد من علم المنطق لكيفية اكتسابها''' بالحدود 
والدلائل » ولو أحالوها على كتب الأوائل لعسر على كثير من علماء الشرع 
الشروع فيما ليس شرعياً مع عدم الاحتياج إلى كثير منها في الشرع » فانتزع 
منها القدر احتاج وجعل مقدمة للأصول التي هي دلة الفقه » صونا للذهن 
عن الغلط في أصول الأحكام الشرعية » فهي [ من ]" تتمة مبادی هذا 
الكتاب » مع أنه لا بيان لها في علم شرعي مشهور » فبيّنها ها هنا كما فعل 
الغزالی ۳ . 
قوله : ( العلم ضربان ) تقسیم للعارض الذي هو العلم بالعروض الذي 
هو الفرد وإيقاع النسبة » والعلم القسم هو الصورة الحاصلة عند الذات 
احردة » وهذا خير من قوفم : حصول صورة الشيء عند العقل » روج 
علم الواجب » وخير من قولهم : حصول صورة من الشيء عند العقل »لما 


2 :ج 


(۱) في (أ) : اکتسابهما . 

() قي (ب) : دلائل . 

(۳) من : ساقطة من (ب) . 

)٤(‏ استهل الغزالي کتابه الستصفی عقدمة تكلم فیها عن مدارك العقول » وحصرها ف اد 
والبرهان . راجع الستصفی (ص ۰ ۵۵-۱) . 


تقدم [ ولخروج شيء من الصورة ]۲ وأيضا [ الأشياء ]۳ التي لا وجود“ 
ها في الخارج ليست [ آشیاء ] *" انتزعت هذه منها » مع أن علم الله تعالى 
غير منتزع من شيء » والألف واللام في الشيء في الرسمين معا ليست للعهد 
فلا يرد قوشم : صورة الشيء إن لم تكن مطابقة له » لم تكن صورة له . 

إذا عرفت هذا فالعلم بهذا للعنی يصدق على الجهل والتقابل بين الفرد » 
وإيقاع النسبة تقابل العدم والملكة » وإنما حملنا قوله : ( وعلم بنسبة ) على 
قاع تة الك العلى بشن ا ترون ها لبن قافا ده مر 
سواء كان مركباً أم لا » والعلم التعلق به في الحالين يسمى تصوراً > ولهذا 
كان العم الان تفس اله تیور ارون عوك ها و راید 
تصورا لانه ليس إلا حصول صورته » ویسمون ما تعلق بایقاع نسبة أو 
انتزاعها تصدیقا؟؟ ؛ لأنه ليس الا الحكم بأن هذا مطابق لما في الخارج أو لا . 

وسمي تصديقاً له بأشرف عارضیه۲۳ » وبعض الأصوليين يسمون الأول 
معرفة ۳" ؛ لأن العلم يتعلق بالنسبة » فلهذا يتعدى إلى مفعولين » والمعرفة 
تتعلق بالمفرد » فلهذا تتعدى إلى واحد فقط » والتصديق نفس الحكم عند 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 

(۲) الأشياء : ساقطة من (ب) . 

(۳) قي (ب) : مفرد . 

. آشیاء : ساقطة من (أ)‎ )٤( 

(5) راجع إيضاح البهم (ص‌۵-٩)‏ . 

(1) وهو التصدیق . فالنسبة یتطرق إليها التصدیق والتکذیب . 
(۷) راجع الستصفی (۱۱/۱) . 


۱۹۱ 


الفارابي”'' وابن سيناء » وعند الإمام فخر الدين ومن تابعه الحكم جزء 
التصديق7" » والمصنف لم يصرح بواحد من الرأيين . 

فقيل على الأول : الحكم من مقولة أن يفعل » والعلم من مقولة أن 

وأجاب بعض أهل العصر : بأن النفس ليس لما تأثير » وإنما لما قبول 
وإذعان وإدراك لوقوع النسبة » فالحكم من مقولة الكيف » فدخل تحت 
العلم . 

قال : لأن الأفكار ليست موجدة للنتائج » بل معدات للنفس لقبول 
الفيض » فدل ذلك على أن الحكم صورة إدراكية » إذ لو كان فعل النفس 
كانت موجدة للنتائج » وفعل الشخص لا يحصل من غيره . 


)١(‏ آبو نصر محمد بن محمد بن طلخان بن أزلق التركي الفارابي المنطقي الطبيب » أحد أذكياء 
العام » يلقب بالعلم الثاني » أخذ المنطق عن متى بن يونس » له مولفات كثيرة منها : «مقالة في 
إثبات الكيمياء» » توفي بدمشق سنة (۳۲۹ه) . تاريخ الحكماء للقفطي (ص۱۲۳) » عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (ص۱۰۹) . 

(۲) أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن البلخي » الفيلسوف الطبيب المشهور ۰ يلقب بالشيخ 
الرئیس » له مولفات كثيرة منها : «القانون في الطب» » و «الشفاء في الحكمة) » و «أسرار الحكمة 
المشرقية) » توفي سنة (4۲۸ه) . تاريخ الحكماء للقفطي (ص 4۱۳) » عيون الأنباء (ص4۳۷) . 

(۳) خالف الرازي سائر الحكماء في التصديق » فهر عنده إدراك مع الحكم » وعندهم هر الحكم 
وحده من غير أن يدخل التصور في مفهرمه دخول الجزء في الكل . راجع المحصل للرازي » وتلخيصه 
للطوسي (ص0؟) » إيضاح البهم تي معاني السلم للدمنهرري (ص5) » وراجع الشفاء لابن سينا 
(۲۱/۱) » والإشارات والتنبيهات (۱۳۹/۱) . 

. )0۷/۱( قاله الأصفهاني . انظر بیان المختصر‎ )٤( 


۱۹ 


قلت : فيه نظر ؛ لأن الحاصل من الله تعالى الإقدار » وهو معنى قوم : 
النتيجة تفيض » والا ۸ يضف إلينا فعل + إذ الجميع فعل الله . 

ك نقسم العلم كما فعل ابن سينا إلى 
تصور ساذج » وال تصور معه تصديق"'" 

قیل عليه : الادراك الساذج إن كان إدراك الحقيقة من حيث هي 
والقسم"۳" كذلك » انقسم الشيء إلى نفسه وغيره » ون كان الإدراك المقيد 
بعدم الحكم » لزم شرط الشيء بنقيضه إن جعلنا التصور / شرط التصديق » 
أو تقوم الشيء بالنقيضين إن جعلناه جزژه . 

وجوابه : أنه الإدراك الذي لا يعتبر معه الحكم » ولا امتناع في تقو 
الإدراك الذي يعتبر معه الحكم بالإدراك الذي لا يعتبر معه الحكم » كما أنه لا 
امتناع في تقوم الأربعة ‏ التي يلحقها الزوج - بالثلانة* التي لا يلحقها . 

سلمنا » ونختار الثاني » والموجود في التصديق ما صدق عليه التصور 
لا مفهومه ؛ لأن كثيراً من يحكم ولا يعرف مفهوم التصور » ولا يلزم أن 
يكون عدم الحكم معتيراً في التصديق » وإغا يازم ذلك لو كان مفهومه ذاتياً لما 
تحته » أما مع جواز كونه عرضياً فلا . 


(۳ 


(۱) انظر الاشارات والتبیهات (ق ۱۳۱۳۲/۱۷۱ . 


(۲) في (ب) : والتقسیم . 


(۳) في (ب) : تقدم . 
(4) في () : الثلاثي 
(۰) وهو رأي الرازي . 


۲/۲ 


قيل على القائل ۲ الحكم جزء التصديق : المركب إن لم تكن له صورة 
اجتماعية لم يكن شیعا واحداً » وان كانت فحیعذ إن اعتبرت یکون التصدیق 
م ركبا من العلم والعلوم ؛ لأن الصورة الاجتماعية لا تكون علما » وال ركب 
من العلم وغیره لیس علماً ؛ وان | تعتبر كان التصدیق علوما . 
وأجيب : نختار الثاني » فيكون علوماً تصورية » وعلماً واحداً تصديقيا . 
00 قال : ( وكلاثما ضروري ومطلوب . 
0 فالتصور الضروري : ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه , لانتفاء 
التركيب في متعلقه > كالوجود والشيء . 
والمطلوب بخلافه . أي تطلب مفرداته با ) . 
آقول : یعرف الحصر من تعريفهما » ولیست التصورات والتصدیقات 
كلها كسبية والا لما حصل لنا شيء بدون الکسب » ولا ضرورية ولا لما 
احتجنا إلى اکتساب » بل بعضها ضروري وبعضها نظري . 
قيل : تقسیم کل واحد منهما إلى ضروري ونظري ‏ بل تقسیم العلم إلى 
ذلك فاسد ؛ لأن مورد القسمة علم » و کل علم ما ضروري وإما نظري › 
قزرو ای کال رووا تيشم إل ار في هرن كان نظریا 1 
ينقسم إلى الضروري . 
وأجيب : بأن المقسم ما صدق عليه علم''' » وبعضه ضروري وبعضه 


. وهو الرازي كما تقدم‎ )١( 
. في (أ) : العلم‎ )۲( 


1۹٤ 


نظري » مع أن الوسط لم يتحد ؛ لأن | محمول |" مورد القسمة مفهوم › 
والعلم "۳" واشکم ق الکبری علی الافراد » ولو سلم + اخترنا أنه ضروري . 

وقوله : لا يصدق على" [ النظري ٩]‏ نمنعه ؛ لأن کونه ضروريا 
وصف له ولا يلوم من صدق شيء على شيء صدق وصفه عليه » 
كالأبيض الذي یوصف له الحيوان ؛ والحيوان صادق على الزنحبي » ولا 
یصدق الأبیض عليه » وذلك لأن طبيعة الأعم يجب اتصافها بالأمور المتقابلة ) 
لتحققها في الصور التعددة » فالتصور الضروري ما لا" ایتقدمه تصور يتوقف 
عليه » فيشمل ما لا يتقدمه تصور أصلاً » وما يتقدمه إلا أنه لا يتوقف عليه . 

وقوله : | لانتفاء التركيب في متعلقه ]''' تعليل لقوله : لا يتقدمه تصور 
[یتوقف علیه الاستدلال » لآن اد لا بحصل ببرهان ]۲۳ کما سياأتي , آي 
يجب أن ينتفي الت ركيب مطلقاً عن متعلق التصور الضروري ‏ إذ لو تركب 
بوجه ولو من الداخل والخارج » لتوقف تصوره على تصور سابق عليه ) 
فحینتذ الضروري ما كان بسيطاً بكل اعتبار » كالوجود والشيء . 

قيل عليه : الكلي متفرع من ابلزئي » فتصور الوجود والشيء جزئياً غير 


(۱) محمول : ساقطة من (أ) . 

(۲) قي (ب) : العلم . 

(۳) في (ب) : عليه . 

. النظري : ساقطة من (ب)‎ ) ٤( 

() قي (ب) : ۸. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ومشار إليها ق الهامش إلا أنها مطموسة . 


١6 


بسيط » وكلياً غير ضروري » إذ [ قد ]۲ يتقدمه ما يتوقف عليه . 
آحیب : لأن هذا التقدم شرط » ولیس لانتفاء التر کیب ولا لوجوده 

والضروري هو مالا یتقدمه تصور یتوقف عليه » لانتفاء الت ركيب في 

[متعلقه|"" » والكسبي ما یتقدمه تصور یتوقف عليه » لوجود الت ركيب في 

متعلقه » فعلم أن كلامه يقتضي أن يكون متعلق التصور الور سط + 

لا آن یکون کل سيط ضروریا ]3 لبسیط الذي یتوقف علی تصور لازم 
/۲۰] خارج عن حقيقته / لا يصدق عليه الحدّ ؛ لأن هذا يتقدمه تصور یتوقف 

عليه . 


2 


والتصور الضروري عند الجمهور : ما لا يتوقف على كسب" وان 
زري 


كانت آحزاژه ضرورية » فكل تصور ضروري بتفسير المصنف ضروري 
بتفسير الجمهور على ما ذكرنا » لا على ما ذكر, بعض الشراح ‏ ولا 
0 

التركيب في متعلقه » فیدخل البسيط الذي قدمناه » ويدخل الضروري 


. قد : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(۲) متعلقه : ساقطة من (ب) . 

(۳) قال الإيحي : «التصور الضروري : هو إدراك لا يحتاج في حصوله إلى نظر وفكر» . شرح 
الغرة (ص5١٠)‏ » وجاء في شرح السلم للدمنهرري : «أن التصور النظري ما احتاج إلى تأمل 
والضروري عکسه» . (ص۷) » ويقول القطبي : «أما التصور الضروري فالمشهور أنه ما لا یترقف 
حصوله تي العقل على طلب» . النقود والردود (۲۲اب) . 

(6) ذهب الأصفهاني إلى أنه يلزم من قول المصنف : ( لانتفاء الت ركيب في متعلقه ) أن يكون 

كل مركب مطلوب » وهو على رأيه خلاف ما ذهب إليه الجمهرر . بيان المختصر )05/١(‏ . 


۱۹۹ 


ا ی و ی ورب تسه كاين 
بضرورة الأجزاء » فكان معرفاً بها > ولا نزاع فيه . 
وتولب 3( آی‌خطلی ا تقسیر لشفو الطلرب اضطلاحا 
ولیس بحدٌ ؛ لأن اد فهم من قوله : ( بخلافه ) » و کان العنی : لا یسمی 
ل ا ات مات جو كا نسل ان هوي ااي أن« تون 
الطلوب لا يحصل عفرد ؛ لأن المجهول يستحصل بالفكر » وهو ترتيب أمور 
زان د و ااه تیه فک م بدت انا على واي لته ردان 
وبتفسير الجمهور ما يتوقف علي كسب » فالتصور النظري بتفسيره أعم منه 
ومعنى ( تطلب مفرداته ) تستحضر بسبب لخد ء إذ لا يلزم من 
صو مفرداته أن تطلب مفرداته ؛ إذ قد تکون حاصلة من غير نظر 
اکا 
قال : ( والتصديق الضروري : ما لا يتوقف تصديق يتوقف عليه . [التصديق 
والمطلوب بخلافه » أي يطلب بالدليل ) . 2.26 
أقول : فسر""" التصديق الضروري يما لا يتقدمه تصديق » فجاز أن 
يكون طرفاه كسييين أو آحدهما ع فما لا یتقدمه تصديق + أو يتقذمه تصدیق 
إلا أنه لا يتوقف عليه ضروري وان توقف في تصور طرفيه على الكسب . 
قيل عليه : التصديق بالقضايا الضرورية الكلية من التصديق بجزئياتها » إذ 


(۱) ف () : توقف التصور . 
(۲) في (): فسروا. 


التصدیق بالكلي من الحزئي » فهو ما يتقدمه تصديق يتوقف عليه . 

وأجيب : بأنه لا معنى للجزئي إلا ما موضوعه جزئي » وتصور الكلي 
مشروط بتصور الحزئي لا بالحكم عليه جزثيا » فالتصديق الكلي مشروط 
بتصور الحزئي لا بالحكم على الحزئي » والتصديق الطلوب بخلافه » أي 
بخلاف الضروري » فهو ما يتقدمه تصديق يتوقف عليه » وفسره بأن قال : 
( أي يطلب بالدليل ) لأنه لما كان مجهولاً » واحهول من التصديق نما يطلب 
يال فا اديو ى مه هو ٠‏ ور قن ااي 
الطلوب بلازسه کما فعل ان التصور الطلوب ‏ ليفید من س التصدیق 
الطلوب حد التصدیق الضروري وبالعکس » وهو ظاهر » ولهذا احترأ 
بقوله : ( وللطلوب بخلافه ) . 

قال : ( وأورد على التصور : إن كان حاصلاً فلا طلب . والا فلا 
شعور به . فلا طلب . 

وأجيب : بانه یشعر بها وبغیرها . والطلوب تخصیص بعضها بالتعیین . 

وآورد ذلك على التصدیق . 

وأجيب : بانه تتصور الدسبة بنفي أو (ثبات . ثم يطلب تعيين أحدهما . 
ولا يلزم من تصور الدسبة حصوها . وإلا لزم النقيضان ) . 

أقول : أورد الإمام فخر الد بن شك فلن العام دحي سدور ودر 
لبعض القدماء " ۰ تقدیره : آن التصور ما آن یکون حاصلا أن لا » وعلی 


() ر احصز للرازي (ص (T°‏ . 


۱۹۸ 


التقديرين يمتنع طلبه » أما على الأول فلامتناع [ طلب ]7 تحصيل الحاصل » 
وأما على الثاني فلامتناع طلب النفس ما لا شعور ها به . 

لا يقال : إنه حاصل من وجه دون وجه ؛ لأنه يعود الكلام قي الطلوب 
من وجهیه . 

والجواب : أن المطلوب الاهية ذات الوجهین لا الوجهان » .ععتی أن 
للاهية المطلوبة وغيرها / حصل الشعور بها من جهة [ ذاتي أو ]۳ عرضي 
شامل للماهية وغيرها » والمطلوب تصورها على وجه يعين الماهية عن تلك 
الأمور التي يتردد الذهن فيها بسبب الأمر المشترك » فالشعور بالشيء شرط 
قي طلبه » وشرط الشيء لا ينافيه . 

لا يقال : تخصيص بعضها بالتعيين إنما يحصل بعد العلم بالمعنى اللختص 
بها من ذاتي أو عرضي » وذلك يتوقف على العلم باختصاصه بها ‏ والعلم 
باختصاصه بها يتوقف على ثبوته لما دون ما عداها » وذللك يتوقف على 
معرفة ما ومعرفتها تتوقف على معرفة المعنى المخصوص والعلم باختصاصه 
وهو دور » وعلى معرفة ما عدا ذلك الشيء مفصلاً وهو محال » لامتناع 
إحاظة الذهن عا لا یتناهی . 

لأنا نقول : العلم بها یتوقف على اختصاصه بها لا على العلم 
باختصاصه ؛ لأنه إذا كان بين الشيء ووصفه المادي لزوم بيّن » كان الشعور 
بالوصف مستلزما للشعور بذلك الشيء » وان لم بخطر لنا أن الوصف مختص . 


(۲) ق (أ) : مطموسة . 


۱۹۹ 


۳۰/[ 


وأورد الشك المذكور على التصديق » وتقريره کماتقدم "۲ وتحتمل 
علی بعد آن یکون آورد نقضاً علی الشك » آي لو صح ما ذکرتم ارق 
التصدیق » لکن التصدیق بعضه مطلوب عندکم . 

والجواب : آنا نختار أنه غير حاصل . 

قولکم : عتدم ۲" طلبه نغنعه » ولا بلزم ذلك لو جهل طلقا آما لذا 
كان طرفاه متصورین » والنسبة بینهما متصورة بالنفي و[ متصورة ]۳ 
بالانبات » فیتوجه الذهن بسبب ذلك إلى طلب العلم » فإن الحاصل في 
الخارج هو الإيجاب عینا أو السلب عينا الذي كان مجهولاً . 

فالنسخ التي بالواو في قوله : ( بنفي وإثبات ) يكون العنی : ثم يطلب 
تعيين أحدهما أي إحدى النسبتين للمطابقة ؛ لأنه إذا تصور النسبتين طلب 
بالدليل الواقعة منها » ولابد من هذه الضميمة » إذ تعيين إحدى النسبتين ليس 
بتصديق فلا يطلب بالدليل » وإنما العنی يطلب تعيين إحداهما للمطابقة أو 
اللامطابقة . 

والنسّخ التي فيها ( أو إثبات) بأو » أي يعلم وقوع إحدى النسبتين لا 
بعينها والمطلوب | بالدليل ]'*' تعينها » وهو بعيد من لفظ المصنف » لقوله : 
( تتصور النسبة ) » ولقوله : ( ولا يلزم من تصور النسبة حصوها ) » وحمل 
أرقا على ای اه اه أن اناي متسئورة و كوا سا نش 
(۱) راجع (ص۱۹۹-۱۹۸) . 
(۲) ف (ب) : عنع . 


(۳) متصورة : ساقطة من () . 
(6) ساقطة من (ب) . 


حیث التصور یتوجه الذهن نو الأيقاع أو الانتزاع » وهل( أيضا بعید ‏ 
والا لقال : ثم يطلب حصوفا ‏ فنسخ الواو خير كما سبق في جواب شاك 
ان 

وقوله : ( ولا یلزم من تصور النسبة حصوضا ) » حواب عن سوال 
تقدیره : النسبة الذ کورة إن لم تكن معلومة امتنع الطلب » وإن علمت والعلم 
بها یستلزم حصوها ووقوعها في الخارج » فلو طلب لزم تحصیل اخاصل ؟ . 

أجيب : باختیار القسم الثاني » ولا يلزم من تصور النسبة حصوضا في 
الخارج » لأنا نتصور خلاف الواقع » فلو لزم من تصور الشيء حصوله في 
الخارج لزم خلاف الواقع » ویلزم وقوع النقیضین » والحمل على هذا ول 
من قوشم : لأنا نتصور النقیضین » فلو لزم من التصور الحصول خصل 
النقیضان في الخارج ؛ لأن النقيضين لا یتصوران عند الصنف . 

هذا على تقدیر أن يكون للراد بالحصول في لفظ الورد الحصول في 
الخارج » إن أراد أن تصورها يستلزم حصوها أي التصديق بها » بل هو نفس 
حصوفا في الذهن » فالطلب تحصيل الحاصل . 

فالجواب غير ما ذكر المصنف وهو : / أنه لا نسلم أنه مطلوب حینقذ . 

قال : ( ومادة المركب : مفرداته » وصورته : هيئته الخاصة . 

واخد : حقيقي » ور سمي » ولفظي . 

فالحقيقي : ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة . 

والرسمي : ما أنبأ عن الشيء بلازم له مثل : الخمر مائع يقذف بالزبد. 


(۱) ی (ب) : وهو . 


۲۷۸ 


[الحد 


وأقسامه] 


واللفظي : ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف مغل : العقار : الخمر . 

وشرط الجميع الاطراد والانعكاس . أي إذا وجد وجد . وإذا انتفى 
ا 

أقول : لما كانت الطالب منحصرة في التصورات والتصديقات › 
والمطالب التصورية إنما تکتسب من العرفات » والمطالب التصديقية إثما 
على التصديق » فتكلم على مادته وصورته''' ومدارك الخلل فيه . 

واعلم أن كل مركب ذهني أو خارجي له مادة بها يتكثر » وصورة بها 
یتوحد 2 تلك اليقة قد تکون زائدة علی بحموع للفردات » اع 0 
الحاصل لأجزاء العجون » وقد لا تکون الا بحسب التعقل كالحاصل للعشرة 
فتاه ما كان لل كن مره کات وال سک اور 
ما كان الر کب معه بالفعل کشراب السکنجبین » فمادته مفرداته التي يحصل 
هو من التآمها ‏ وأقلها*" اثنان » ویقال ها : الأجزاء المادية . 

وصورته : هيئته الخاصة التي هو علیها » الحاصلة من التآم الأجزاء » وفي 
)١(‏ مادة الحد : هي الأجناس والانواع والفصول » وأما صورته وهيأته فهي أن یراعی فيه إيراد 
الجنس الأقرب » ويردف بالفصول الذاتية كلها » فلا يترك منها شيء . معيار العلم 


. )۲۹۰-۲ ٩6ص‎ ( 

(۲) الزاج : ما عزج به العجون . راجع القاموس امحیط مادة م ز ج (ص۲۰۳) . 

(۳) في (ب) : السکنجیل » وي کتاب کشف التداري بالطب القدم للشيخ عبد الرزاق بن 
حمدوش الجزائري : السکنجبین (ص۱۱) . 

. ف (ب) : آقله‎ )٤( 

(5) قي (ب) : له . 


بعض النسخ الحاصلة أي بالفعل من التآم الأجزاء . 

واعلم أن ان : ما بميز الشيء عن غيره » بحيث 
يتناول [جميع ]''' أفراد ذلك الشيء ولا يتناول غيرها » وينقسم عندهم إلى : 
حقيقي ۳ » ورسي"*" » ولفظي””' » وإطلاق اسم الح على الأول حقيقة 
دون الباقيين » ولذلك سمي بالحقيقي » إذ لفظ اد يعطي الإحاطة وذلك لا 
يكون للحدٌ التام وهو : ما أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة » فعن ذاتياته 
يبخرج العرضيات » فإن المنبئ عنها رسم » ويفهم منه جميع الأجزاء المادية ؛ 
لأن الجمع المضاف يعم" » قلت : ولا ينعكس لخروج ما أنبأ عن ذاتيتين . 


(۱) عرّفه القاضي في العدة بأنه : «الجامع لجنس ما فرقه التفصيل » المانع من دخول ما ليس من 
جلته فيه» . العدة )۷٤/١(‏ . 

وقال الشيرازي تي شرح اللمع : «والعبارة الصحيحة عن الح عبارة القاضي أبي بكر ء قال : هر 
العبارة عن القصود عا بحصره ويحيط به » إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما لیس منه » وأن يخرج منه ما 
هو منه» ۰ (۸۲/۱) . 

و عرفه الجويني بأنه : «اختصاص امحدود بوصف خلص له» . الكافية في الجدل (ص ۲) . 

وعرّفه الغزالي بأنه : «قول دال على ماهية الشيء» . معیار العلم (ص ۵۵ ۲) . 

(۲) جميع : ساقطة من (أ) . 

(۳) الحد الحقيقي : ما تضمن جنس اخدود وفصله » کقولك في حد الانسان : حیوان ناطق . 
/ هو اد با اه 

الإيضاح لقوانین الاصطلاح (ص؛ )١‏ . 

. الحد الرسمي : ما تضمن جنسه وبعض خواصه > كقرلك قي حد الانسان : حیوان ضاحك‎ )٤( 
. المصدر نفسه‎ 

(ه) هو تبدیل اللفظ بلفظ آشهر منه » کالاسد للغضنفر . الایضاح (ص؛ ۱) . 

(5) راجع التهی لابن اخاجب (ص۱۰۳) » تلقیح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائي 
(ص۱ ۸-۳۳ ۳) . 


وقوله : ( الكلية ) يخرج | الذي له ]''' الذاتيات الحزئية . 
كالشخصيات للشخص من حيث هو شخص . فإنها وإن كانت ذاتيات لکن 
لا بح بها » إذ الشخص لا يحدّ ؛ ولأن الشخصيات عکن ارتفاعها بالنظر إلى 
ذاتها مع بقاء ا محدود » فلا یعرف بها . 

وقوله : ( المركبة ) أي بقيد تركيب بعضها مع بعض » فاعتبر الإنباء عن 
الذاتيات عند وصف تركيبها على وجه [ حصل ]ها صورة وجدانية . 

فلو قال قائل : السکنجبین خل وعسل ‏ ۸ یکن حذا ؛ لانه آنبا عنها 
مفردة لا مر كبة . 

وقيل : الراد بالمركبة المرتبة بالترتیب الذي هو في نفس الأمر » من تقديم 
الجزء الأعم على [ الجزء ]۳ الأخص » ولا يخفى ما فيه ؛ لأنه حينئذ يكون 
[ ذلك ]** للفظ اد » والمعنى على خلافه . 

واعلم أن الماهية'”' تتركب من الأجناس"" والفصول » وقد تتركب لا 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط. من (أ) . 

(؟) حصل : ساقطة من (أ) . 

(۳) الجرء : ساقطة من (ب) . 

. ذلك : ساقطة من (ب)‎ )٤( 

(5) الماهية : تطلق غالباً على الأمر التعقل » مثل المتعقل من الانسان وهر الحيوان الناطق » مع 
قطع النظر عن الوجود الخارجي » والامر المتعقل من حيث أنه مقول تي جواب ماهو ؟ يسمى 
ماهية » ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقه » ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية » ومز 
حیت هل اللوازم له ذاتا » ومن خی پستتبط من اللفظ مدلولاً وين حیث آنه حل الي ادم 
جوهرا . التعریفات ر و . 

(5) الجنس : كلي يحمل على أشياء ختلفة الذوات والحقائق في جواب ما هو ؟ . معيار العلم 

ص 


۲۰ 


منها » وهما معا يحدّان باح الحقيقي على الأصح » وحدّ الصنف يتناوهما . 

وظاهر كلامه أن تقديم الفصل على الجنس لا يخرجه عن كونه حا 
حقيقياً » وهو قول بعض التأخرین ۳ » وظاهر كلام الشيخ”" . 

فان قلت : ظاهر كلام الصنف أن اد الحقيقي عجموع الأجزاء المادية 
والصورية » واحققون من المنطقيين'"' يقولون : التعريف بالمادة لا بها مع 
[الصورة ]!*' ؛ إذ بحموعهما نفس الشيء » ولا يعرّف الشيء بنفسه”” . 

ولا برد ذلك ف التعریف بالادة بأن / يفال : لدوم ها یعرّف إذا 
عرّف الجميع » فيعرّف نفسه ‏ بحواز أن یکون غنيا عن التعریف ‏ أو معرّفا 
بغیر ما عرّف به الكل . 

ولا يرد أنه إنما عرف الأجزاء وهو خارج عن الأجزاء فیکون تعریفا 
بالخارج ؛ لأن الجزء عرّف الماهية المركبة بواسطة تعريفه للأجزاء . 

قلت : الحق أن التعريف بجميع الأجزاء » وقوفم : هي نفسه » قلنا : 


(ص۷۷) » وراجع المبين (ص*9/9) . 

(۱) راجع فواتح الرهوت (۱۹/۱) » وجاء في شرح الغرة للصفوي : «وقيل : يحب تقديم 
الجنس على الفصل » والحققون متفقون على أنه لا يجب بل هو أولى » لما حقق في حله» . راجع 
شرح الغرة (ص٠5١)‏ . 

(۲) راجع الشفاء (+/؟5) » والاشارات والتنبيهات (۲۰-۲۰۵/۱) . 

(۳) يقول الغزالي : «وكذلك قد يوجد اد للشيء الذي هو مركب من صورة ومادة بذكر 
أحدهما) . معيار العلم (ص558؟) . 

. الصورة : ساقطة من (ب)‎ )٤( 

(۵) ق (أ) : نفسه . 


(5) ف (أ) : إما أن . 


[أ/ى؟] 


احمل غير المنفصل ؛ لأن المعرّف هو مجموع التصورات » والتغاير بين مجموع 
التصورات وتصور المجموع ظاهر » لتقدم الأول على الثاني » وقد نصوا على 
أن الحد الحقيقي يدل على المحدود مطابقة » وكيف يدل لفظ الجزء ء على الكل 
مطابقة وليس اللفظ ممشترك ؟ » فإذن التعريف عجموع الأجزاء » وهي وان 
كانت عینا باعتبار ؛ فهي غي 7 ' باعتبار » فللمعنى لفظان و مره کت 
الإجمال وهو اللفظ الفرد الوضوع للمحدود » ولفظ مر کب وهو من حیث 
التفصیل » وذلك لفظ"''' الحدّ » و کلاهما يدل على المحدود مطابقة » وهما غير 
مترادفين » ضرورة أن ما دل على الشيء بطريق التفصيل غير ما دل عليه 
عا متام وود شا اوه ی هر ای ا 
لأنه أنبأ عنه بانبائه عن ذاتياته » وهو معنی قوله : ( لأن الح يدل على 
المفردات ) » فلفظ الأجزاء المادية دل عليها وتركيبها على وجه حصل لما 
صورة وجدانية مطابقة للمحدود يدل على الجزء الصوري » فدل اد على 
احدود مطابقة . 

وقوله : ( والرسمي ما أنبأ عن الشيء بلازم له ) أي لا عن ذاتياته › 
وبلازم له يخرج الفارق ۰ کالضحك بالفعل » واللام في قوله : ( له ) 
لاختصاص ‏ إذ لو لم يكن مختصاً لم يكن مطردا » ولابد وأن یکون ظاهرا 
على ما يأتي » والمثال المذكور غير مطرد وغير منعكس ۰ لكن لا اعتراض 
على المثال . 


. أي فهي غير عين باعتبار آخر‎ )١( 
في (ب) : اللفظ‎ )۲( 


قيل''' : قوله ( بلازم له ) أي ما يدل عليه بالالتزام » ليدخل [الحد |" 
الناقص بقسميه » والرسم التام'”' ۰ فإنها معرفات » ودلالة جميعها على 
العرف بالالتزام » وقول من قال : دلالة الالتزام مهجورة في التعريفات » ليس 
بصحيح » بل المعنى أن الدال بالالتزام لا يقال في جواب ماهو“ ؟ » وإلا 
فدلالة ما ذكرنا بالالتزام . 

وقال صاحب القسطاس”*' : الحاد والراسم لا يقصد بالحدٌ الناقص 
والرسم التام والناقص""" ماهية احدود والمرسوم وإلا لفسد » لاستعمال المجاز 
في التعريف » وإنما يقصد مدلول الح الناقص ؛ لأن القصد تمييز الماهية ع 
والمميز هو المدلول المطابقي » فالضاحك دل مطابقة على شيء له الضحك › 
أو الشيء الذي له الضحك يتميز بالضحك » فلا تعتبر دلالة الالتزام في 
التعريف . 

قلت : الحق أن الحاد والراسم له قصدان » تصور المفهوم المطابقي من 


(۱) ذكر الكرماني مضمونه في النقود والردود » ولعله ینسب إلى السيد . (۲۵|ب) . 

(۲) اد : ساقطة من (ب).. 

(۳) الرسم التام : ما يت ركب من ابلنس القریب والخاصة » کتعریف الانسان باطیوان الضاحك . 
التعریفات (ص۱۱۱) . 

(6) هذا القول آورده الخطيبي وأجاب عليه . انظر النقود والردود (۲۵/ب) . 

(5) هو محمد بن أشرف السمرقندي التوق في حدود (٠٠٠ه)‏ . راجم مفتاح السعادة 
(۲۸۰/۱ ۰ کشف الظنون  )۳۹/۱(‏ وتأتي ترجته في (۲۲) . 

(5) الرسم الناقص : ما يكون بالخاصة وحدها ‏ أو بها وباطنس البعید » کتعریف الانسان 
بالضاحك » أو بال حسم الضاحك » أو بعرضیات تختص جلتها بحقيقة واحدة ‏ کقولنا في تعریف 


الانسان : انه ماش على قدمیه . التعریفات (ص١١١)‏ . 


۲ ۰۷ 


الحذ الناقص والرسم والآخران » وينقل الذهن من المفهوم المطابقي إلى تصور 
ماهية احدود وللرسوم » إذ لو قصد الأول فقط لم يكن معرّفاً » إذلم يدل 
على المحدود » فثبت أن دلالتها على مدلولاتها مطابقة » وعلى ماهية المحدود 
التزام » فتكون دلالة الالتزام معتبرة في التعريفات » وكونها بحازات لا تمنع 
الاستعمال في التعريفات بقرائن . 
وقوله : ( واللفظي ما أنبأ بلفظ آظهر مرادف ) أي ما آنبأ عن الشيء 
بلفظ أظهر دلالة عليه » مرادف للفظ آخر أخفى دلالة عليه » وسمي لفظیا 
لأنه تعریف للمعنی بلفظ للجهل بالوضع عند من كان عالاً بذلك المعنى » من 
حرف e‏ ام ی ای لا اهر نه كسيف هنو 
[۲۹] مدلول اللفظ الأخفى / وهو یرجع إلى الرسمي عند التحقیق » فانا [ إذا ]° 
عرفنا مدلول العقار من حيث هو بحهول لنا » .عدلول الخمر من حيث هو 
معلوم » ومدلول الخمر خاصة لمدلول العقار ؛ لأن مدلولية هذا غير مدلولية 
الآخر ؛ لأنهما نسبتان » فان مدلولية الخمر إلى لفظه غير مدلولية العقار إلى 
لفظه » فحينئذ لا اعتراض عليه » في أن کلامه يعطي أن اللفظي ما أنبأ عن 
الفط يدوه يحرف ارك ای ان ی ی ان ی 
وشرط الحدود الثلاثة الاطراد » وهو : أن يوجد ارد كلها وة 
ا لحد » فلا يعرف الإنسان بأنه جسم نام حساس ‏ لوجود الح في الفرس 
وغيره ولا محدود . 
والانعكاس » وهو : كلما انتفى الحلٌ انتفى المحدود » فلا يعرف الإنسان 


(۱) إذا : ساقطة من (ب) . 


بالكاتب بالفعل لانتفاء الحدّ في الأمي وم ينتف احدود . 

وهو معنى قول المنطقيين : «بشرط المساواة في العموم والخصوص) ؛ لأن 
الأخص أخفى » والأخفى لا يعرّف » والأعم يتناول الغير . 

ومن فسر الاطراد بالخ كلما وعد جره ۳ الآخر ء والانعكاس : 
بكلما انتفی أحدها انتفى الآخر » فليس بشيء » والا لاستغنى بأحدهما عن 
ا 

ومن فسّر الاطراد بالجمع » والانعكاس بالنع » فهو اصطلاح غير 
ا 

قال : ( والذاتي : ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه . كاللونية [لنانی| 
للسواد . والجسمية للانسان . ومن ثم لم يكن لشيء حدان ذاتیان . 

وقد یعرف بانه غير معلل , وبالترتيب العقلي ) . 

أقول : لما ذكر الذاتيات في الحدّ الحقيقي » أخذ الآن يعرف الذاتي" ۳" . 

واصطلاح النطقیین تعریف ان ذاتي والعرضي ولا »ثم الکلیات 
ا 


(۱) عرّفه الآمدي : «ما يقال على شيء سابق قي الفهم على فهم ذلك الشيء المقول عليه من 
ضرورة فهمه » كالحيوان والناطق بالنسبة للانسان» . المبين (ص ۷۲) . 

وقال الجرجاني : «ما يخصه وعیزه عن جميع ما عداه» . التعريفات (ص۱۰۷) . 

(۲) هي : انس والنوع » والفصل » والخاصة » والعرض العام . راجع الغرة في المنطق للرازي 
(ص4۳) » وللصفري (ص۱۳۸) ۰ إيضاح المبهم (ص 5-50) . 

(۳) راجع الترتیب المذكور في الإشارات والتنبیسهات ‏ والغرة قي شرح المنطق » والسلم 


وشروحه . 


فقوله : ( ما لا يتصور ) معناه : ما لا يمكن » ويتصور - بفتح الياء ‏ 
للاهية » والتعريف الثاني يدل على ذلك » ونفس الذات وان كان ظاهر كلام 
ابن سينا إنه يطلق عليها ذاتي 2١‏ » لكن لفظه : ( لا يتصور فهم الذات قبل 
فهمه ) یعطی المغايرة بين الذات والذاتي ۳ . 

قيل : الراد بقوله : ( ما لا يتصور ) أي الجزء المجهول الذي لا يتصور 
فهم الذات قبل فهمه » لا" كل ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه › وإلا 
لزم أن يكون الجدار ذاتي للبيت » وهو غير المصطلح . 

ملك ا هیهت انا فیسا أن اد بکرن کل کک قير 
الأجناس والفصول » والحدٌ الحقيقى لا يكون إلا بالذاتيات » فذلك ذاتي » 
وهو اختیار ای ۱ 

وقوله : ( كاللونية للسواد واخسمية للانسان ) + الأول مشال لذاتي 


(۱) راجم الشفاء لابن سينا (۳۰/۱) . 

(۲) صاحب التعریفات فرق بين الذات والذاتي » فقال : «ذات الشيء نفسه وعينه » والذات 
للشيء ما يخصه وعیزه عما عداه» . (ص۱۰۷) . 

(۳) في (أ) : لأن . 

(4) الكاتبي » أبو لسن علي بن عمر بن علي القزويني » كان تلميذا للخواجة نصير الدين 
الطوسي 3 حکیم منطقي » مؤلفاته : «جامع الدقائق قي النطق» » «الرسالة الشمسية» » «شرح 
المللخص للرازي» » توق سنة (۲۷۵"ه) . فوات الوفيات (؟55/7) » هدية العارفين (۷۱۳/۵) 3 
کشف الظنون )785/١(‏ » وراجع اختيار الكاتبي الذ کور في الصلب ق تحرير القواعد المنطقية في 


"١ 


العرض » والثاني مثال لذاتي الجوهر . 

والذاتي في الحقيقة اللون وابسم » واللونية والجسمية نسبتان خارجتان 
ليس شيء منهما جزءاً » وكل واحد من اللون والجسم لو قدّر عدمه في العقل 
لارتفع السواد والإنسان . 

قلت : ولا يرد على التعريف المتضايفان ؛ لأن تعقل الذات بسبب تعقل 
الذاتي » وتعقل المضاف بالقياس إلى مضايفه » وفرق بين أن يعقل الشيء 
بالقياس إلى غيره » وبين أن يعقل به » فكلامه محمول على أنه يسبق فهم 
الذاتي e a‏ د 
الرسم الثالث یرجم إلى الأول » وفهم الضاف لا يسبق على فهم مضايفه ) 
فدل على ما ذكرنا) . 

واعلم أن الحقيقة الرسومة غير متصورة بالرسم » وَإِنما ميزت فقط » فلا 
اروف اتکی هم وها رلور فان توفلا یخرب ناولا اتيك 

قيل””' : لا / يطرد لدخول رسم البسیط"؟ ؛ لأنه لا یتصور فهمه قبله [/۳۰] 


(۱) ق (أ) : فهمه . 

(۲) ق (ا) : أو . 

(۳) راجع منتهی السول والامل لابن الحاجب (ص۸-۷) . 

(6) عدم العکس : وجود الحكم بلا علة . الرد على النطقیین لابن تيمية (ص۱۲) . 
(ه) قاله السید . النقود والردود (55/]) . 

(5) البسیط ثلاثة أقسام : 

- بسيط حقيقي : وهو ما لا جزء له أصلاً » كالباري تعالى . 

- وعرفي : وهو ما لا یکون مرکباً من اا الختلفة الطبائم . 

- وإضافي : وهو ما تکون أجزاؤه أقل بالنسبة للآخر . 


۳۱ 


ب 


فیکون ذاتیاً ٠‏ ولا برد آیضا 4 تتصور ذات البسیط بالرسم » نعم تتمیز . 

لا يقال : لا یطرد لدخول اللازم البین للجنس ؛ لأنة لا یتصور فهم 
الوح" قبل فهمه » لا لما قيل : لا یلزم من تقدم فهم ابشنس على النوع تقدم 
فهم لازمه ؛ لأنا نقول : اللازم البين هو الذي [ يكفي ]في تصوره تصور 
ملزومه ۰ ففهم*؟ الجنس إذا كان متقدماً يكون فهم لازمه متقدم ؛ لأن فهم 
ا لجنس يستلزم فهم لازمه ولا یستلزم فهم النوع » بل الحق أن یسبق فهم هذا 
بالعرض . 

ومعنی الحد : ما یتوقف فهم الذات على فهمه » وفهم النوع لا یتوقف 
على فهم لازم الجنس وان كان فهمه قبل فهمه » لکن لا مدخل لفهمه في 
ل 

قيل : لا يطرد لدخول مبدأ كل فصل » كالنطق واحس والنمو » إذ 
ليس بذاتي حتى يحمل بالاشتقاق » مع أنه لا يفهم الإنسان دون فهمها . 

قلت : وهو مثل ما تقدم » لأن مبدأ الفصل ذاتي » ولا يشترط أن يكون 
عجرو انون ابل ای اموي كرد شیر ار أ 

وقوله : ( ومن ثم ) أي من أجل امتناع فهم الذات قبل فهم ما هو 


والبسيط أيضا روحاني وجسماني فالروحاني كالعقول والنفوس الجردة » والجسماني کالعناصر . 
التعریفات (صه 4 ) . 

(۱) القائل هو الخنجي . انظر النقود والردود (1/۲) . 

(۲) اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص . التعريفات (ص17؟) . 

(۳) يكفي : ساقطة من (ب) . 


ذاتي » ( ول يكن لشيء واحد حدان [ ذاتيان ]۲۳ ) لأنا لا نتعقلها إلا بتعقل 
جميع ذاتياتها » ولا تعدد لجميع الذاتیات » ولأنا إذا تصورنا المحدود بالحذ 
الأول » لم يكن الثاني حدًا ذاتيا » وإلا لما تصورنا الذات قبل فهمه » نعم 
E‏ ولما رع هارن ا 
تضمنا » وغيّر الصنف العبارة ولم يقل : حدّان حقيقيان » إشارة إلى أن الحد 
الناقص الذي يجوز تعدده ليس بذاتي . 

وعرّف بعضهم الذاتي بأنه : [ ما ]۲۳ لا يعلل ‏ أي ثبوته - للذات غير 
معلل بعلة خارجة عن علة الذات + كاللون للسواد » فان علة *" السواد 
علة اللون » بخلاف الزوجية للأربعة » فانها معللة بالأربعة » فليس علة 
الذات ها > بل الذات علة ها . 

وقوله : ( وقد یعرف ) یشعر بان هذا ا لحد مزیف عنده » ولا شك أنه 
کذلك ؛ لأنه إن أراد ما لا یعلل بوجه فسد » وان آراد لا يعلل تبوته للذات 
فقد أخذ الذات في تعریف الذاتي » وعرّفه بعضهم بالترتیب العقلي » أي 
الذي يتقدم للاهية في الوجودین : الذهني والخارجي . ویتقدمها في العدمین » 
أي متى وجدت بأحد الوجودين » حكم العقل بوجود الذاتي قبلها » ومتى 


. )( ذاتيان : ساقطة من‎ )١( 
O ALTE) 
. ما : ساقطة من (أ)‎ )۳( 
. قي (ب) : علية‎ )٤( 

(5) قي (ب) : علية . 


عدمت بأحد العدمین ‏ شكتر العقل بعدم الذاتي أُولاً » لکن التقدم۳ قٍ 
حانب الوجود باللسبة إلى جميع الأجزاء ؛ لأن الكل إنما یوجد إذا وجد کل 
جزء » وني جانب العدم بالنسبة إلى جزء ؛ لأن الكل ينتفي بانتفاء حزء ‏ 
وهذا يرجع إلى الأول » ونص عليه في المنتهى'"" . 

واعلم أن تقدم''' الجزء في الخارج إنما هو إذا كان وجود الكل مغاير 
لوحود الجزء » أما إذا كانا موجودين بوجود واحد كالإنسان والحيوان » فلا 
تقدم ولا تأخر . 

قال : ( وتمام الماهية : هو المقول في جواب ما هو ؟ وجزژها المشترك 
الجنس . والمميز الفصل . واجموع منهما النوع . 

واجنس : ما اشتمل على مختلف بالقيقة . و کل من الختلف النوع › 
ویطلق النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة . فالجدس الوسط نوع بالأول 
لا الثاني . والبسانط بالعکس ) . 

آقول : لا بيّن الذاتي . آشار إلى أنه وما تركب منه ینحصر في انس 
والفصل » والنوع . 

واعلم أن لكل شيء حقيقة هو بها هو » وتسمی ماهية ‏ منسوبة إلى | 
ما هي ؟ والسوال لا هو طلب لقيقة الشيء ۰ فوجب استرات بتمام للاهية 
طلبا للمطابقة ‏ فتمام الاهية هو القول ي جواب ما هو ؟ کایوان الناطق 


(۱) قي (أ) : القدم . 
(۲) راجع النتهی (ص۷-۰) . 
(۳) ف (1) : تقدم . 


في جواب السؤال يما هو الانسان ؟ وكالحيوان المقول في جواب السؤال عا هو 
الإنسان والفرس ؟ و کالانسان في جواب السؤال يما هو زيد ؟ فإنه تمام الماهية 
وأما مشخصاته فلا تدخل في التعقل » وإنما یتناوها إشارة حسية أو وهمية »› 
فالقول في جواب ما هو ؟ ما حذ » وإما جنس » وإما نوع . 

وقوله : ( وجزؤها المشترك الجنس ) أي تمام الجزء المشترك الجنس » 
لنخرج فصل الجنس كالحساس » فإنه مشترك وليس يجنس لكنه ليس بتمام 
المشترك » ويدخل جنس الجنس كالجسم » لأنه شام المشترك بين الحيوان 
وغيره » وجزؤها المميز الفصل''' فيتناول الفصل ۰ وفصل الفصل » وفصل 
الجنس » وان حمل على تمام المميز لم يتناول إلا الفصل » وا مجموع من الجنس 
والفصل نوع إضافي!"” . 

وقال : احموع منهما ‏ وم يقل : مجموعهما ؛ لأنه حدّ للنوع الإضافي 
أي الم ركب منهما نوع . 

قيل'" : المراد النوع الطلق وليس بشيء ؛ لأن النوعين الحقيقى 
والإضافي إن كان متغايرين فلا اشتراك بينهما وهو الحق » وعلى قول من قال 


(4) 


. في (ب) : فصل‎ )١( 

(۲) النوع الإضافي : ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس قولاً أولياً » أي بلا واسطة » 
کالانسان بالقياس إلى الحيوان » فإنه ماهية يقال عليها وعلى غيرها كالفرس انس وهو اخیوان 
حتی |ذا كيل : ما الانسان والفرس ؟ فابواب : انه حبوان » وهذا العنی يسم نوعاً اضافبا ؛ لان 
نوعيته بالاضافة إلى ما فوقه وهو الحيوان والجسم النامي واطوهر . التعریفات (ص ۶۷ ۲) . 

(۳) القائل هر الخنجي . انظر النقود والردود (۲۷|ب) . 

(ع) النوع اخقيقي : كلي مقول على واحد » أو على كثيرين متفقین بالحقائق في جراب ما هو ؟ 
وسمي به لأن نوعيته إنما هي بالنظر إلى حقيقة واحدة في أفراده . التعریفات (ص4۷ ۲) . 


۳۹۵ 


إن الإضافي أعم » فلا نوع مطلق أيضاً . 

قلت : إلا أن يحمل على المطلق الذي ينقسم على الأربعة الإضافية فيكون 
نيا a‏ را اس EY ANON‏ 
والأول هو المقول في جواب ما هو ؟ وينقسم إلى : الحدّ » والجنس » والنوع. 

والئاني إما أن يكون تمام جزءها المشترك بين تلك الماهية وغیرها""" أو لا 
والأول هو الجنس » والثاني الفصل » اختص بها أو لا ؛ لأنه لا يكون جزءا 
لجميع الماهيات » وإلا لانتفت البسائط ۳" » فيميزها عن البسائط المشاركة لما 
قي الوحود . 

لا يقال : الحصر باطل لحواز تركب الماهية من أمرين أو أمور متساوية ع 
او شتا و فاد ی تیا یر كا ول 
میزا #الآنا نقول بعد تسلیم ترکیبها من آمرین و آمور متساوية : ل لا یکون 
کل واحد فصلا تلا للاهية ؟ . 

لا يقال : تلك الماهية ممتازة بنفسها كالبسائط والعاني التي تت ركب هذه 
للاهية منها 11ل تفد تعین شيء مبهم کابلنس و ولا تحصل وجودا غبر 
حصل کالوجود الجنسي کت بش توا یکی 
عقا اوه هما يقار که ار وه ناهن کدل الق اثر کت ايعان ادا 
مشاركة لغيره في ال رکب ؛ لأنا نقول : لما كان تحقق مفهومها متوقفاً على 


. في () : ونوع آخر‎ )١( 
. )۷4/۱( البسائط : الماهيات التي لا جزء ها » كالوحدة والنقطة . بيان المختصر‎ )۲( 
. هكذا في الأصل » والأولى «و» بدل «إذ)‎ )۳( 


تحقق ابلزء + كان الحزء علة لتقدم مفهومها » فكان علة لتميرها ؛ لأنه ۲۱۵ 


م يعتبر الحزء لم تكن هناك ماهية فضلاً عن امتیازها ‏ ثم لما ذكر ابلضس 
والنوع أراد أن يذكر رسمهما » ولا كان الجنس تمام الماهية المشتركة كما 
تقدم » وتمام الماهية مقول في جواب ما هو ؟ كان الجنس ما اشتمل على 
تلف بالحقيقة مقولاً عليها في جواب ما هو ؟ . 

قوله : ( مختلف بالحقيقة ) خرج النوع الحقيقي » وبقوله : ( قي جواب 
ما هو ؟ ) خرج الفصل » والخاصة » والعرض العام . 

وكل من الختلف المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو » نوع 
إضائي » واللام في المختلف للعهد ‏ فيخرج الفصل والخاصة والعرض العام ؛ 
لأن ابجنس لا يقال على شيء منها في جواب ما هو ؟ » ولا يرد الصنف من 
الشخص ‏ لأن قوله : ( مختلف بالحقيقة ) أي بالاهية من حيث هي . 

وقوله : ( بالحقيقة ) يعطي ذلك » فيخرج الصنف والشخص ؛ لأن 
اختلافهما بالعوارض .» فاختلاف / الفرس المعين وزيد بالعوارض › 
والاختلاف بالحقيقة إنما هو يبين نوعيهما . 

ويطلق النوع بالاشتراك اللفظي على ذي آحاد متفقة الحقيقة مقول عليها 
فی جواب ما هو ؟ ويسمى نوعا حقيقياً » لأن نوعيته [ ليس ]" بالقياس إلى 
الأعلی ۲۳ فوقه بخلاف الإضافي » فلا يرد فصل النوع الأخير » إذ ليس قول 


)١(‏ فی (أ) : ما. 
(؟) ليس : ساقطة من (أ) . 
(۳) في (أ) : على . 


۳۲/۱ 


في جواب ما هو ؟ والأجناس تترتب متصاعدة إلى [ ما" لا جنس فوقه 
وهو الأعلى كالجوهر » ومتنازلة إلى ما لا جنس تحته وهو الحيوان » وما 
بينهما هو الوسط ‏ وقد يكون مفرد لا جنس فوقه ولا تحته » ويمثل بالعقل 
إن كان جنس للعقول العشرة"" ول يكن الجوهر جنسا له » ومراتب النوع 
لتاق ایض اریعه کیال ای 

وقوله : ( فالجنس الوسط نوع الأول ) إشارة إلى أن بين النوع الحقيقي 
والإضافي عموم من وجه ‏ [ فالانسان نوع ]'" بالتفسيرين » لأنه مقول عليه 
وعلى الفرس الحيوان وهو جنس وأفراد الإنسان متفقة الحقيقة » والجسم 
النامي نوع بالأول ؛ لأنه مقول عليه وعلى الحجر الجنس وهو الجسم » وليس 
نوعا بالثاني لأن أفراده مختلفة الحقيقة » والبسائط نوع بالثاني » كالنقطة 
مقول على آفراد متفقهة احقيقة ع وليس مقولا غليها الجنس وإلا لتر کبت . 

قيل عليه : اما عتنع لو تركبت النقطة من أجزاء مقدارية وهي غير 


(۱) ما : ساقطة من (أ) . 

(۲) العقول العشرة : نظرية من اختراع الفلاسفة القدماء » تفسر الوجود والصلة بين الله والعالم » 
كما تفسر الحركة والتغیر » فعلی زعمهم » هذه العقرل هي مصدر حركة الافلاك ‏ وقد أوصلها 
آرسطو إلى مسين عقلاً إلا أن من جاء بعده جعلها عشرة عقول » وهو ما ذهب إليه فلاسفة 
المسلمين کابن سينا . 

فأوها عنده بعد العقل الأول » العقل احرك الذي لا بتحرك » وتحريكه لکرة ارم الأقصی ‏ ثم 
الذي هو مثله لکرة التوابت » ثم الذي مثله لکرة زحل » و کذلك حتی ينتهي إلى عقل العالم الأرضي 
الذي یسمونه العقل الفعال . راجع الشفاء ( الاغیات 4۰۱/۱ وراجع رد ابن تيمية علیهم تي 
الرد على المنطقيين (ص ۲۸۱) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقطة من (أ) . 


متركبة منها » وذلك لا ينافي تركبها من" الجنس والفصل . 

وقوله : ( والبسائط بالعكس ) قضية مهملة لا كلية » ولحذا قال في 
النتهی"۳" : «وبعض البسائط بالعکس» » وهي البسائط العقلية التي لا جزء شا 
عقلاً كالنقطة » لا كل البسائط » فان الأجسام البسيطة مقول عليها الجوهر . 

لا يقال : الإضافي أعم , لأن الاضانی"۳" لابد وأن يندرج تحت مقولة من 
المقولات العشرة يكون إضافياً ؛ لأنا نمنم الحصار القولات في العشر؟ . 

لا يقال : الحقيقي أعم ؛ لأن كل كلي فهو نوع حقيقي » باعتبار 
حصصه الموجودة في امحزئیات الداخلة تحته » ولهذا قال الحكماء : الأجناس 
العالية أنواع حقيقية بالنسبة إلى حصصها ؛ لأنا نقول : الجنس العالي من 
حيث هو جنس لا يكون نوعا حقيقياً » لامتناع اتصاف الشیء الواحد 
بصفتین متقابلتین باعتبار واحد ‏ نعم باعتبار آخر لا يضر » لجواز کون 
الشيء جنسا وفصلاً ونوعا باعتبارات » فهو نوع حقيقي باعتبار الخصص » 
لکن الکلام في الأفراد الحقيقية أو التوهمة لا حصصها ‏ إذ الكلي إنما يصير 
نوعاً بالقياس إليها » فليس بحقيقي بالنسبة إلى الأنواع » ولا إلى أشخاص 
الأنواع . 

قال : ( والعرضي بخلافه . وهو لازم وعارض . [العرضي] 

فاللازم : ما لا تتصور مفارقته . وهو لازم للماهية بعد فهمها › 
(١1)ي():عن.‏ 


(۲) راجع المنتهى (ص۷) . 
(۳) في (أ) : الحقيقى . 


(5) ذكر ابن تيمية في الرد على المنطقيين أنه لم يقم دليل على انحصارها في العشر (ص۱۳۲) . 


۲۳۹ 


كالفردية للثلانة . والزوجية للأربعة . 

ولازم في الوجود خاصة » كالحوادث للجسم , والظل له . 

والعارض بخلافه . وقد لا يزول كسواد الغراب والزنجي . وقد يزول 
كصفرة الذهب ) . 

أقول : لما فرغ من الذاتي » شرع في الكلام في العرضي" . 

ولا كان اللازم المختص عادة الرسمي قسماً من العرضي » احتاج إلى بيان 
لعرضي وهو يخالف الذاتي » فهو ما عکن فبهم الذات قبل فهمه ؛ ويعلل 
ثبوته للذات بغیر علة الذات » ولا بتقدم عقلا . 

وینقسم العرضي إلى : لازم » وعارض . 

فاللازم : ما لا يتصور مفارقته » أي ما لا عکن مفارقته » لا أنه لا 
تتصور مفارقته » والا لم يصح قوله : ( ولازم في الوجود ) لأنه تصورت 
مفارقته في الفهم . ولذلك قال أهل الباطل بقدمها » وكذلك اللازم الغير 
با 

ثم اللازم ینقسم إلى : لازم الاهية » ولازم لوجودها فقط ۰ فالأول لازم 

1للماهية بعد فهمها / أي [ لا ]۲۳ بعد تصورها [ بحملا ]۲ » فیخرج لازم 

الماهية في الوحود » فانه لا یلزم فهمه بعد فهمها . 


(۱) العرضي : هو ما لیس عقوم لازما كان أو مفارقا . الاشارات و الات (۱۲۷/۱) ۰ معیار 
العلم (ص۰۹) . 

(۲) ق (ب) : البن . 

(۳) لا : ساقطة من (ب) . 

SEE‏ رید 


۳۳ 


وقوله : ( لازم للماهية بعد فهمها ) يتناول اللازم بوسط وبغير وسط ‏ 
والمتال إنما هو للازم بغير وسط . 

وقد يقال : لو اكتفى بقوله لازم للماهية » لكان أحسن . الا أن يريد 
أنه يلزم من فهمها فهمه » فلا يتناول على هذا الوجه الا اللازم البين . 

وأما اللازم في الوجود فقط ‏ كالحدوث لسائر الأجسام عند أهل الحق » 
ولبعضها عند الفلاسفة"؟ ع والظل له ق الضوء بشرط کونه کتیفا . 

وقد يقال : الظل للجسم مفارق » وكونه لازماً بشرطین لا یدخله في 
اللازم » إذ ما من عرضي مفارق إلا ویلزم بشرط » لکن قد یکون الشيء 
لازما ومفارقا باعتبارین » فكل مفارق لزم بشرط وم تتصور مفارقته فهو 
لازم » وان تصورت وان م یفارق فعارض . 

قلت : ولو عکس فمشل لازم الوجود بسواد الزنحي » ومثل العا 
بالظل للجسم بشرطین » كان أولى . 

وقرله : ( في الوجود ) أي لا في الفهم . 

وقوله : ( خاصة ) أي لا الاهية ؛ لأن الحدوث لا یتصور بلا وحود ع 


وأحد الثالین أعم من ملزومه وبلا شرط » والآخر أخص منه وبشرط . 


(۱) يرى الجمهور من السلمین والنصارى والیهود وابحوس ‏ أن الأجسام محدثة الذات والصفات 

ویری بعض الفلاسفة كأرسطاطليس وغیره » بأن الأجسام قديمة الذات والصفات » وتبعهم من 
المتأخرين الفارابي » وابن سينا » وعندهم أن السماوات قديمة بذاتها العينة ‏ الا الح ر کات 
والأوضاع »> فکل واحد منها حادت » وبعض الفلاسفة کسقراط وغبره بالاضافه إلى التنوية يقولون 
بأن الأحسام قديمة الذات محدثة الصفات . احصل (ص ۱۷۱) > وراجع الأدلة على حدوث 
الاجسام تمهيد الأوائل للباقلاني (ص 4۱) . 


والعارض بفلاف اللازم تمكن مفارقته » وقد لا يفارق عرض مع وجوده 
كسواد الزنحي ‏ أو بعده كسواد الغراب » وقد يزول بطیا كصفرة الذهب ) 
وسريعاً كحمرة الخجل » وكل من العارض واللازم إن اختص بأفراد حقيقة 
واحدة فخاصة ‏ وإلا فعرض عام . 
[صورة الح قال : ( وصورة اد الجنس الأقرب . ثم الفصل » وخلل ذلك نقص 
38 وخلل الادة خطأ ونقص . 
فالخطأ كجعل الموجود والواحد جنساً . 
وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا فلا ينعكس . 
وكترك بعض الفصول فلا يطرد . 
وكتعريفه بنفسه » مثل الحركة عرض نقلة . والإنسان حيوان بشر . 
وكجعل النوع والجرء جنساً » مثل الشرّ ظلم الناس » والعشرة خمسة 
ت 
أقول : لما كان الحدّ مر كبا » وكل مركب له مادة وصورة » [ أشار إلى 
AS‏ 
فقال : ( وصورة الح ) يعني الحقيقي الر کب من الجنس والفصل › 
كل حقيقي e‏ ق ا 
فيال e‏ عنس انيل كا" ولا 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 
اك اسر له‎ 
. ق (أ) : خطأ‎ )۳( 


وأفاد بقوله : ( الجنس الأقرب ثم الفصل ) تصور المادة والصورة » أما 
المادة فال جنس القريب والفصل » وأما الصورة فلدلالة «م» على تأخر الفصل 
على الجنس القريب كما هو في العقل » ولذلك خص الصورة بالذكر 
ا 

ف : انا نی شم دون الفاء لافادتها تأخر الفصل من غبر لزوم 
للجنس » بخلاف الفاء فانه "" لو أتى بها لأشعر بعدم تخلف الفصل عن ابحنس 
والواقم بخلافه » واحق أن الفاء ولا © لذ لا مدخل للمهلة ن اشد والفصل 
لا يجوز أن یتخلف عن الجنس قي الحدّ » وان كان يجوز أن یتخلف عن 
الجنس من حيث إنه ذكر خلل الصورة أولاً ؛ لأن الصورة أقرب إلى المحدود 
فرُوعي الأقرب أولاً . 

فقال : ( وخلل ذلك نقص ) آي وخلل الصورة بان يوضع الفصل اوا 
ثم الجنس بعده » وظاهر هذا الكلام أن تقديم تانق عافن > وكأنه لم 
يحصل صورة مطابقة للمحدود » ولا يكون خطأ لكونه أفاد تمییزا ذاتياً » وهو 
مذهب الأكثرين ۳ . 


(۱) القائل هو الأصفهاني . انظر بيان المختصر )۷۷/١(‏ . 

(5) ف () تهب 

(۳) اختلف المناطقة في بیان الح الناقص » فبعضهم يرى أنه ما نقص بعض فصوله كالغزالي » 
وبعضهم يرى أن الح الناقص ما كان بالحنس البعيد والفصل أو ما كان بالفصل وحده كالآمدي 
وبعضهم يرى انه ما كان باخنس البعيد و الفصل القريب 3 وبعضهم یری باه ما کان بالفصل 
وحدد أو بالفصل و اخنس اتبعید 4 و بعضهم یر ی بأنه ما کان بالفصل وحلاد . راجع معيار العلم 
(ص عه ؟١)‏ > المبين (ص ع ۷) » شر > الغرة ای (ص ٠ ) ٤۹‏ وللصفري رص )١ ۶ ٩‏ » التعريفات 


(ص 4۳) » ایضا- المبهم (ص )٩‏ > شر < تنقیه الفصول (ص .)١١‏ 
39 3 3-5 ا ی ۳ بت 


۲۳۳ 


وظاهر كلام المصنف في تعريف الحدٌ الحقيقي أنه حدّ تام . 
قال الكاتبي : رو هو ظاهر كلام الشيت' ") لاستلزامه الإحاطة » وإليه مال 
e Eo‏ 
بعص E‏ 
قال : إلا أن تقديم الجنس أولا . 
قلت : ويصح حمل قوله هنا : ( نقص ) أي لم يأت على الصورة الكاملة 
لكونه ترك فيه الأولى » لا أنه ناقص بالاصطلاح » ويدل عليه قوله [ بعد]'” 
]نی الخلل اللفظي : ( والنقص كاستعمال الألفاظ / الغريبة ) حيث فوّت 
القصود من اد والرسم » ولیس الراد أنه حد ناقص أو رسم ناقص 
بالصطلح » ويعني حيث یکون مع قرينة أو مفسر ؛ لأنه'*' ترك الأولى حیث 
طال من غير فائدة لا مطلقاً » وإلا لم يكن معرفا و کان خطأ لا نقصا كما 
نصوا عليه . ۱ 
على أن السمرقندي""" جعل تقدیم الفصل على الجنس من الفسادات 
المعنوية » وخلل الادة معنویا خطأ » ولفظیا نقص ‏ فالخطأ منه ما یرجم إلى 


(۱) راجم الرسالة الشمسية للكاتبي (ص۷۹) . 

(۲) لعله یقصد الطوسي الذي يرى أن الحد التام هو الحد الحقيقي . انظر شرحه على الاشارات 
(۲۰۶/۱3) . 

(۳) بعد : ساقطة من (ب) . 

(6) ق (ب) : لا أنه . 

(0) محمد بن أشرف الحسيني الحكيم احقق » من مؤلفاته : «القسطاس» » و «آداب الفاضل» ع 
و «عين النظر في النطق» » توق سنة (۰۰ه) . هدية العارفین (۱۰۹/۲) ۰ کشف الظنون 
(۳۹/۱) . 


فمن الأول : جعل الوجود والواحد جنساً [ للإنسان ]۲ » وهما ليس 
بذاتيين » فجعلهما في اد الحقيقي مكان الجنس خطأ ؛ مع أنه لا ينعكس في 
الثاني » إذ لا يتناول إلا الواحد . 

ومن الثاني : جعل الخاصة غير الشاملة مكان الفصل . كتعريف الانسان 
بأنه حيوان كاتب بالفعل » فهو خطأ » حيث جعل الخاصة مكان الفصل في 
الذاتي » مع أنه لا ينعكس لخروج الأمي . 

فيكون قوله : ( فلا ينعكس ) راجعا"" إلى الائشین » ويكون قوله : 
(خاصا؟؟ بنوع ) لیس علی طلاقه » بل |ذا کان ع شامل » سا راق 
فا کان تیوه اس 

ومن الثاني : ترك بعص الفصول » کتعریف ا بأنه جسم نامي 
فلم يأت في الحقيقي بجميع الذاتيات » مع أنه لا يطرد لدخول النبات إذا كان 
التروك الفصل القريب » وإلا لم يرد غير الأول . 

ومن الثاني : جعل نفس الشيء مكان الفصل » ففيه تعريف الشيء 
بنفسه » وامحدود [ في ]الأول عرض » والشاني جوهر » والحركة نفس 
النقلة » والإنسان نفس البشر » وقد جعلا مكان الفصل . 


(۱) للانسان : ساقطة من (ب) . 
(0) في () : راجع . 

(۳) ق (1) : خاص . 

. قي (ب) : الإنسان‎ )٤( 


(5) قي : ساقطة من (ب) . 


۳۳۵ 


[مادة الرسم] 


الأول : جعل ظلم جنس للشر » وإضافته إلى الناس فصل › ویدخله عدم 
العکس ‏ والثاني منه : جعل الجزء القداري جنساً وفصلاً واخمسة جزء 
العشرة » ولا تحمل وحدها ولا بانضمام خمسة آخری الیها » بل احمول 
عرو ی الجنس والفصل ‏ ولا تت رکب" 
من آحادها » ولیس شيء منها جنساً ولا فصلا » ولا لم تحصل فا صورة 
زائدة بعد الاجتماع » ۸ تح حذا حقیقیا » خلاف البیت الر کب من ابلسدار 
والسقف ؛ لأنه وان لم يت ركب من الجنس والفصل ‏ لکن له آجزاء مادية 
یره فا ی تا ی هیال یت كداز O‏ 

قال : ( ویختص الرسم باللازم » الظاهر لا يخفى مثله ولا أخفى . 

ولا عا یتوقف عقلیته عليه . مغل الروج عدد يزيد على الفرد بواحد . 

وبالعکس فانهما متساویان . ومثل النار جسم كالنفس . فبان النفس 
أخفى . ومثل الشمس کوکب نهاري » فان النهار یتوقف على الشمس . 

والنقص کاستعمال الألفاظ الغريبة والشت رکة واجازية ) . 

أقول الكو مو يلادة الحد ومو تدا تكرح وماد رسع ارم 
يتكلم على صورته ؛ لأنه قد لا يكون مركباً . 

فقال : ( ويختص الرسمي باللازم ) » والألف واللام للعهد » أي المختص 
ویکون ظافرا ‏ أنه زذا ۸ یکن لارما ۸ يناكس ولو غ ختص ۸ بطرد . 

و ما کونه ظاهرا فلينتقل الذهن منه إلى المعرف » فمعناه : ویختص مادة 
الرسمي باللازم الظاهر . 


(۱) ف (أ) : ترکبت . 


وخلل مادة الرسمي خطأ » بأن يكون اللازم مساوياً للمحنود في اخفاء 
أو يكون أخفى منه » أو يكون مما يتوقف تعقله على احدود » والخفي لا 
يعرف الخفي » لامتناع الترجيح من غير مرجح » ولا يعرف الأخفى الأظهر 
لامتناع ترجيح المرجوح » ولا ما تتوقف عقليته على الشيء للزوم الدور » 
ولا مدخل / غذا النوخ من اخلل ي القيقي » علی آنه لا د اذلدك أيضا 
فيه . 

مئال الأول : تعريف الزوج بأنه عدد يزيد على الفرد بواحد. بعل رای 
من جعل تقابلهما تقابل الضدين » أما من جعل تقابلهما تقابل العدم والملكة 
فيصح تعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد ؛ لأن الملكة أعرف 
دون العكس لأنه أخفى . 

قيل"'' : المراد بقوله : ( وبالعکس ) أي ما يزيد على الفرد بواحد فهو 
زوج » ورجحه بتقديم قوله : وبالعکس ‏ فإنهما فيه" متساويان » وهذا فيه 
حقيقة العکس ‏ والگول بناء على آنهم یطلقون علی القابل عکساً ‏ مع أن 
تعریف الفرد لا یصح [ به ]۴۳ » سواء قلنا : عدد يزيد على الزوج *" بواحد 
أو قلنا : ینقص على الزو ب'*) بواعد:] ن الواخد فنرد ولیس, بعندد. | عند 


(۱) القائل هنا هو الأصفهاني . راجع بيان المختصر (۸۱/۱) . 
(۲) ف (أ) : على فإنهما . 

(۳) به : ساقطة من () . 

(4) ق (أ) : الفرد . 

(۵) في ([) : الفرد . 


]۳۰/[ 


0 لا 


ای وان EOE‏ اف د 

ومتال التعریف بالاخفی : البان عشم کالنفس » ویعنی عنصر النار 
للجزء الشاهد » والنفس أخفى » إذ لا شيء من جزئياتها عرئي بخلاف النار 
واحسوس أجلى من العقول . 

الثالث : تعریف الشمس بأنه کو کب نهاري » والنهار مدة طلوعها ‏ 
فقد عرفها عا يتوقف تعقله علیها » و کل واحد منهما أردأ ما قبله . 

والنقص في الادة بحسب اللفظ » لما ۸ يختص بالحدٌ » أتى به عقبهما . 

قلت : ويعني إذا كان مع القرينة أو مفسراً فيكون تطويلاً بلا فائدة : 
فأثر نقصاً وليس حذاً ناقصاً بالمصطلح » ولا رسمياً ناقصاً » ولو كان من غير 
رنه كان ا نلو مها ا 

قال : ( ولا حصل الحد ببرهان , لأنه وسط يستلزم حکما على 
احکوم عليه » ولو قر في الحد لكان مستازماً عبن اشکوم عليه . 

ولأن الدليل يستلزم تعقلاً ما يستدل عليه , فلو دل عليه لزم الدور . 

قلنا : دليل التصديق على حصول ثبوت السبة أو نفيها » لا على 


تعقلها . ومن ثم لم يمنع الحدّ » ولكن يعارض ويبطل بخلله . 


آما إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق » وقصد مدلوله لغة أو شرعا 
فدليله العقل . بخلاف تعريف الاهية ) . 


. ۱۲۲/۱ راجم الشفاء (الإلهيات‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ)‎ )۲( 


أقول : لما فرغ من مباحث مادة الح وصورته وخللهما » ختم ذلك 
بخئمة وهی( : أن الحدّ ‏ يعني الحقيقي ‏ لا بحصل ببرهان"۲۳ » خلافاً لبعض 
القدماء ۴۳ ا وظاهر کلامه أنه عسم أن ورعن عليه فقط » وان کان ما استدل 
به يعطي أنه [ لا ] *" یستدل عليه لا ببرهان ولا آمارة » ولکنه لا ينفي أن 
یثبت له بطریق القسمة"۳" » واحتج عليه بوجهین : 

الأول كلو ره عله م آ0 را تخل الشر و علي تشه مارا 
بالبرهان » والثاني باطل فالمقدم مثله » أما الملازمة ؛ فلأن البرهان وسط بين 
احکوم عليه وبه ؛ لأنه مستلزم للحكم على احکوم » و کل مستلزم واسطة 
لثبوت لازمه . 

أو نقول : البرهان ذو وسط » والوسط یستلزم حكماً على انحکوم » فلو 
قدو الرهان اه الوسط ق إتناك اد [ تلمخدود ]۰۳ ۰ لکان الوستظ 
مستلزما عين احکوم عليه إن كان الح بجموع الأجزاء المادية أو الصورية › 
أو جزؤه إن كان الحدّ بالادية فقط » ومحال أن يتوقف ثبوت الشيء لنفسه أو 
تبوت جزؤه له على غيره . 

ولم يذكر للصنف غير الأول » بناء على أن الح حموع الأجزاء المادية 


. قي (ب) : وهو‎ )١( 

(۲) راجع الشفاء ( المنطق ) » كتاب البرهان (۲۷۰/۳) » معيار العلم (ص۲۲۳) . 
(۳) وهو بقراطيس . راجع البحر احیط )٩۳/۱(‏ . 

(ع) لا : ساقطة من (أ) . 

(5) القسمة : هي تكثير الواحد تقدیرا . راجع البحر احیط (۱۱۰/۱) . 

(5) للمحدود : ساقطة من (ب) . 


۳۳۹ 


واتوریه ۰ ولا بلرمش: اف ال عرادف ان آخوهیا ول سين فار سق 
الإجمال » والآخر من طریق التفصیل » مع أن الترادف من خواص اللفظ 
المفرد » ولفظ الحدٌ مركب . 

قلت : وقي هذا الدليل نظر + لا لما قيل : لا نسلم أن البرهان له وسط 
كذلك لحواز كونه شرطيا اقترانياً أو استتنائبا . 

01/1 لأنا نقول : آما على التقرير الأول فلا (شکال ‏ وأما على الثاني فلابد / 
في البرهان مطلقا من أمر يوجب العلم بثبوت النسبة احهولة بين طرفي 
الطلوب » وهو المتكرر في الاقتراني والاستثنائي . 

قیل : لأن الثبت بالبرهان کون ایوان الناطق جا اران ان احیوان 
الناطق للانسان هو زات لامر خارج ؛ لأن کونه جد و کون هده أجزاژه 
أمر عرضي » وفرق بين إثبات جزء الشيء للشيء وبين إثبات کون الشي: 
جزء الشيء » الأول لا يطلب بالدلیل بخلاف الثاني » ولأن توقف ثبوت 
لشيء للفسه باعتبار تفصیله علی غبره لاعتنم » إد قد جهل مثلا کون 
الانسان حیوان ناطق » فیبرهن له عليه . 

ویدل أيه علی كلاق آثا حمل ایوان الناطق على الانسان » وذلك 
حکم مفید > بخلاف قولنا : الانسان |نسان » فیکون الدلیل یستلزم هذا 
الحكم لمن جهل ذلك » مع أنه دعوی أن هذا حدّ لهذا » فیفتقر إلى ما يدل 

ا SEE AE‏ رتاش 


. ق (أ) : الصوري‎ )١( 


۲۳۰ 


وقد استدلوا على كون هذا الشيء جنساً لكذا » وعلى كون هذا الشيء 
فصلاً اا من ذلك برهان : آن هذا عن هد 

فیقال : هذا جنس کذا قيد یفصل» "۲ ۰ وجنس الشيء إذا قيد بفصله 
EE‏ 

قيل : الإنسان حيوان ناطق ليس بعکم ولیس بدعوى » بل هو تصور 
شيء مفصل » ودعوى اخدية یفتقر إلى دليل » وتعريف الاهية لا يفتقر » 
والتعريف کون كذا كذا » والدعوى کون هذا الشيء هو كذا وكذا » وهذا 
لا طائل تحته . 

الوجه الثاني : أن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه » وهو ثبوت اد 
للمحدود » فیکون الدلیل متوقفا على تعقل احدود » را وثبوت الد له 
ول الذلان عاك کرت ای وو وت اه د ا 
على الدلیل » وتعقل احدود موقوف على ثبوت اد له ؛ لأن تصوره مستفاد 
من [ثبات اد له على ذلك التقدیر فیدور . 

قلت : وفیه نظر ؛ لا لما قیل "۳" : إن التوقف عليه تصور احدود » 
ای ا کرد . 

لگنا نقول : اذا ا فالاستدلال علی کون هذا سن له 
فا هو لتعلم حقیقته مع آنها معلومة » بل لأن الدلیل موقوف على تصور 
احدود باعتبار » وتعقل الحقيقة موقوف على الدلیل » فلا دور . 


(۱) ق () : بفصله . 
(۲) في (أ) :لا قيل . 


۳1 


وما قيل : من أن الثبت بالدليل بثبوت الحدٌ للمحدود من حيث هو حد 
فيجب تصوره من هذه الحيثية » وتصوره بهذه الحيثية یوجب تصور احدود 
بحقيقته » فيكون الدليل عليه موقوفا على تصور المحدود بحقيقته فيلزم الدور 
فباطل » لأنا لا نسلم أن تصوره بتلك الحيثية يوجب تصور المحدود بحقيقته › 
لجواز أن يتصور مفلا الإنسان باعتبار » وتتصور حقيقة الحيوان الناطق » 
ويتصور أن معنى كونه حذا للإنسان أنه مشتمل على جنسه وفصله » ويجهل 
كون جنسه وفصله حتى يثبت بالدليل » وأنت تعلم أنه لو صح هذا لزم ألا 
يحصل أيضاً بأمارة » ولزم منه ألا يحصل الرسمي لا ببرهان ولا بأمارة . 

ثم أورد للصنف نقضاً على الدليل الثاني » وهو : أن ما ذكرتم لو صح لم 
یکتسب تفا والعال باطل فالقدم مت + لآق الدلیل علی التصدیق 
متوقف على تعقل النسبة » فلو اکتسبت بالدلیل لتوقفت عليه ولزم الدور . 

والجواب : أن الذي یتوقف عليه الدلیل تعقل النسبة ‏ والتوقف على 
الدليل ثبوت النسبة أو نفیها لا تعقلها » وأتى بلفظي حصول ثبوت النسبة 
ععنی حصول نسبة الثبوت » أو حصول نسبة النفي . 

gl AE OOS افيطل ایا‎ 

ثم قال : ( ومن ثم لم بمنع الح ) لما ثبت أنه لا يطلب بالدليل لم عنع الحذ 

[1/] لأن معنى / المنع طلب الدليل » وهو لا يكتسب بالدليل . 
ولنفا۲ ماد" في مقام التفصيل » مثل من يعمد إلى جواهر في خزانة 


اا 
(۲) قي (ب) : اد . 


YY 


الصور للمخاطب فينظمها قلادة عرآى منه ولا يزيد . 

والراسم مثل من يعمد إلى صورة فيضع أصبعه عليها » فكيف بنع ؟ . 

وفيه نظر ؛ لأنه ما منعه من نظمها » ولكن منع أن هذه الجواهر تساوي 
کذا . 

ثم قال : ( ولکن يعارض ویبطل بخلله ) أي يعارض بح آخر » فإن 
اعترف به الخصم بطل الأول ؛ لأنه لا [ یکون '١']‏ لشيء حدّان حقیقیان » 
إلا أن یکون من طریق العبارة . 

تفیل ای ماع نيو از 

وان لم یعترف به الخصم ‏ فلا معارضة » ویبطله أيضاً بأنه غير مطرد » 
أو غير منعکس ‏ أو [عا ]۳ تقدم » من [ جعل |" العرض مکان الجنس 
إلى آخرها . 

آما لو قال : الانسان حیوان ناطق ولم یقصد به تعریف حقيقة الانسان » 
فد اما له لع أو شوم + فهو حكم بأن السمی بهذا اللفظ في 
اللغة أو في الشرع هو كذا » فهو حكم على اللفظ بالمعنى » فيفتقر إلى نقل 
عن اللغة أو الشرع . 

بخلاف تعريف الماهية ؛ لأن معناه : أن ماهية الإنسان متصورة من 
الحيوان الناطق » فلا يستدل عليه . 


. يكون : ساقطة من (أ)‎ )١( 
. عا : ساقطة من (ب)‎ )۲( 
. حعل : ساقطة من (ب)‎ (۳( 


۱۳۳ 


وأيضاً : في اللفظي اشتمل على دعوى الوضم ‏ بخلاف الحقيقي فإنه 
يعود إلى إشارة العقل ولا حكم عليها » وفيه ما تقدم”'" . 


(۱) راحع (5085.90). 


5 


قال : ( ويسمى كل تصديق قضية . ویسمی في البرهان مقدمة . 

واحکوم عليه فيها إما جزئي معين أو لا . والثاني !ما مبين جزئيته أو 
كليته أو لا صارت أربعة : شخصية » وجزئية حصورة » وكلية . ومهملة 
كل منها موجبة أو سالبة . والمتحقق في الهملة الجزئية فأهملت ) . 

أقول : لما فرغ من التصور ۰ شرع في التصديق » والقضية''' مأخوذة 
من القضاء بأمر على أمر » ويرادفها التصديق » ویسمی بذلك تسمية له 
بأشرف عارضيه » ويسمى خيراً » وعلماً » وكلاماً » فان كانت ملفوظاً بها 
سميت بذلك وبالقول الجازم » فان جعلت جزء قياس ميت مقد مة بفتح 
الدال وكسرها » وظاهر کلام الصنف أنها لا تسمى مقدمة حتى يكون قي 
البرهان » فان وضعت ليستدل عليها سميت دعوى ومطلوبا » فان استنتجت 
بالعقل سیت نتيجة ولازما . 

نم احکوم عليه في القضية إن كان جزئياً معيناً أي حقيقياً فهي 
ات افیا العم هد 

وان لم يكن جزئیا معيناً فهو كلي » فان بين كمية آفراده كانت حصورة 
0000 اي ب 


. )١95ص( التعريفات‎ » )٩۱ راجع تعريف القضية تي معيار العلم (ص ۸۱) ء المبين (ص‎ )١( 

(۲) القضية الشخصية : هي القضية التي يكون احکوم فيها جزئياً معيناً كزيد كاتب . الكليات 
(ص ۷۱۲) . 1 

(۳) السورة : هي عکس الهملة » وقد یکون السور كليا ككل إنسنان أو عامة الانسان حیوان + 
وقد يكون السور جزئياً کبعض الانسان أو واحد من الانسان حیوان .انظر إيضاح البهم (ص۱۰). 
(4) الهملة : وهي التي خلت من سور يخيطها کالانسان حیوان ناطق . الصدر نفسه (ص۱۰). 


o 


[القضايا 
وأنواعها] 


ثم احصورة ما بلفظ يدل على جميع أفراد الموضوع فهي الكلية'"' » أو 
على بعضها فهي الحزئية'”' » وكان الأولى أن يقول : ما مین كمية أفراده 
بالكلية والحزئية أو لا » ولا يعطي هذا المعنى قوله : ( إما مبين كليته ) ؛ لأنه 
كلي ولابد عند کونه لیس جزئیا حقيقيا » لکنه لا برید الكلي امتناع 
الشركة ار ضرا و كل الأجحرواك زلا ا 

واللفظ نی که ار تمس ورا وتا ا 
بتلك الأفراد . 

فسور الایجاب الكلي «كل) » وسور الایجاب ابحزئي «بعض» و «واحد) 

ولم یستعمل الصنف إلا الأول . وسور السلب الكلي «لا شيء) » و لا 
واحد» » وذکر الصنف «کل شيء) وحکاه الخنجي””' عن الشیخ . 

وسور السلب الحزئي «لیس بعض» » و «بعض لیس» » و «ليس کل) . 


053 هم رسي الس بکرن»اشکره انمه کلب 4 كك اسان نيوان کات 
(ص۷۱۲) . 

(؟) الحزئية : وهي التي يكون المحكوم عليه فيها جزئياً » كبعض الحيوان إنسان . راجع المبين 
(ص۷۷) . 

(۳) قي (ب) : جرءها . 

. )۸۹/۱( السور : هو اللفظ الدال على كمية أفراد احکوم عليه . بيان الختصر‎ )٤( 

(۵) الخنجي : محمد بن نمارو بن عبد املك » فضل الدین أبي عبد الله الشافعي » حکیم منطقي 
درس بالصالحية » من آثاره : «الوجزه ‏ «الأسرار» » «مختصر نهاية الأمل في الجمل) وكلها ف 
المنطق » «مقالة في الحدود والرسوم والحميات» » توقي سنه (5145ه ) . سير أعلام النبلاء 
(۲۲۸/۲۳) ۰ معجم المولفين (۷۳/۱۳) . 


۲۳۹ 


وقیل ۳ : إن هذا التقسيم غير حاصر » لخروج الطبيعية » وهي ما كان 
الحكم فيها على مفهوم الكلي » لا على ما صدق عليه من الأفراد . 
أما ما يقيد العموم وهي الطبيعية العامة » كقولنا : الحيوان جنس ؛ لأنه 
نما يكون جنس يقيد العموم أو لا يقيد العموم » كقولنا : الإنسان جوهر . 
و1" هة مهماة: [ra/îl‏ 
TT‏ كاتف N GA N‏ 
استغنى بالحزئية عنها فأهملت ؛ لأنه مهما صدقت الهملة صدقت الحزئية »› 
ومهما صدقت الحزئية صدقت الهملة وجرن ميجر ايها ا 
بل آلا یتعرض ها . وقبل*۲ : الهملة بحتمل صدقها كايا وجزئیا » فابلزئي ة 
حققة » والكلية مشكوكة » فطرح للشکوك وبقي التقین ۳" » فأهملت 
استغناء عنها باب ئية . 
وقیل""" : أهملت من الحاصر » وفیه بعد . 
قال : ( ومقدمات البرهان قطعية » تنتج قطعیا ؛ لأن لازم الحق حق , [مقدمات 
وتنتهي إلى ضرورته . وإلا لزم التسلسل . 5 
وأما الأمارات فظنية أو اعتقادية , إن لم يمنع مانع ؛ إذ ليس بين الظن 


(۱) قاله القطبي . النقود والردود (1/۳) . 
(۲) أورده القطبي . المصدر نفسه . 

(۳) أورده القطبي . المصدر نفسه . 

(4) قاله الخنجي . النقود والردود (۳/ب) . 
(ه) في (ب) : التحقق . 

(5) قاله القطبي . النقود والردود (1/۳4) 


۳۳۷ 


والاعتقاد وبين ن أمر ربط عقلي > لزواهما مع قيام موجبها ) . 

أقول : البرهان''' يجب أن تكون مقدماته يقينية » إذ الغرض منه انتاج 
نتيجة قطعية ؛ فلو 1 تكن سمال پلزم کون النتيجة اللازمة ها قا » وعلی 
هذا سقط الاعتراض بأن الکاذب قد یستلزم الصادق . واليقينية : هي التي 

وقد يحمل على أن القدمات في البرهان لما كانت قطعية فنتائجها قطعية ؛ 
لأن النتيجة لازم المقدمات » ولازم الحق حق » إذ لو كذب اللازم كذب 

وقي : مقدمات البرهان يجب أن تكون قطعية ؛ لأنها لازمة للبرهان 
الذي هو قطعي » ضرورة آنها أجزاؤه » ولازم الحق حق . 

قلت : وهو أبعدها ؛ لأن قوله : ( تنتج قطعيا ) يكون على هذا اعتراض 
ولا يحب کون مقدمات البرهان ضرورية أي بينة بنفسها » لحواز کون بعضها 
أو كلها مطلوبا [ قطعياً ينتج قطعیا |۲۳ » نعم يجب الانتهاء إلى بينة بنفسها 
وإلا لزم التسلسل المانع من الاكتساب ؛ لأن المقدمات حينعذ تكتسب من 
قات نكن مرو دالت من عرسا وه عر :ون كان رر ا 
موضوعات متناهية » استغني بالتسلسل عنه . 


(۱) البرهان : عرّفه الخنجي بأنه «القیاس اليقيني النتج لنتيجة قطعية» . النقود والردود ( ۳ اب). 
(۲) القائل هو الأصفهاني . انظر بیان الختصر )٩۹۱/۱(‏ . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 


۳۳۸ 


وأما الأمارات فتنتج ظناً أو اعتقادا » إن لم عنم مانع من معارض حسي 
أو علقي . 

وقوله : ( لزواهما ) أي لزوال الظن والاعتقاد بالمانع » مع قيام موجبهما 
وهي الأمارة » إذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين الأمارة ربط عقلي » ولا 
كذلك البرهان ؛ لأن العلم به يستلزم العلم بالنتيجة » فبینه وبينها ربط عقلي 
إذا لا یقبل ارك » والق آن الوجب هو القتضي مع عدم للانم » فلو قال : 
لزوالهما مع قيام للقتضي ‏ كان أولى . 

وقیل ۳ : للعنی : وآما الگمارات آنفسها فظنية آو اعتقادية » تفید ظنا و 
اعتقادا إن لم يمنع مانع » ورجح بأنه يكون معادلاً للأول » ورجح الأول بأن 
في هذا إضمار > عزنتو ام ل كلذلف a‏ فقوف وار اهما لكر ها 
مقدمات الأمارات ظنية » وهو لا يسمي قضايا الأمارات مقدمات . وأيضاً : 
قد يكون بعض قضايا الأمارة قطعي ولا یردان لأنا قلنا : نفس الأمارات 
ظنية لا مقدماتها » وإذا كانت ظنية فالأمارة ظنية 

قال : ( ووجه الدلالة في المقدمتين : أن ا خصوص و ي 
عموم . فيجب الاندراج . فيلتقي موضوع الصغری ومحمول الکبری . ۱ 

وقد تحذف احدی المقدمتين للعلم بها ) . 

آقول : السبب لحصول النتيجة في الذهن هو التفطن / لوحودها بالقوة [/۳۹] 
في الدلیل » والوجه الذي لاجله لزمت النتيجة عن القدمتین : آن الصغری 
خصوص والکبری عموم ؛ [ إذ الدلالة في القدمتین لکونهما بحیث یلزم من 


(۱) القائل هر الأصفهاني . بيان اللختصر )٩۲/۱(‏ . 


۳۳۹ 


العلم بهما العلم بالنتيجة » وذلك أن الصغری خصوص والكبرى عموم ]"'. 

وعموم الکبری لأن موضوعها محمول الصغرى » أو طبيعة المحمول يما هو 
حمول أعم » فيجب اندراج الأخص تحت الأعم » ولا يرد المساوي لما قلنا » 
فإذن الحكم في الكبرى على ما صدق عليه الأوسط » فیتناول الأصغر وغيره 
فيندر ج تحته ويثبت يغبت له ما ثبت له » وهو محمول الكبرى نفیا أو إثباتاً » فيلتقي 
موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة » وخص البيان بالشكل الأول 
لرجوع الباقي'"' إليه » والمصنف لم يتعرض لوجه الدلالة' "' هل هو سبب 
لرل ا عو لاسي هل .سيول الد ٠‏ سان کین امه اس 
للعلم بالنتيجة هو بحرد التفطن لوجود النتيجة بالقوة في القدمة » أو استعداد 
الذهن بسبب حصول القدمات مع التفطن لفیضان النتيجة من عند واهب 
الصور العقولة وهو العقل الفعال”*' » أو الحصول بقدرة الله تعالى عقب 
حضور المقدمتين في الذهن . والتفطن لوجه صدور النتيجة عنهما بطريق 
عزن الماده على وعم رقي اغرق بان NE‏ عقني الاك از 


(۱) ما بین العقوفتین ساقطة من (ب) . 


(۲) ی (ب) : البواقي . 

(۳) وجه الدلالة : هو السبب الذي لأجله یلزم من العلم بالقدمتین العلم بالنتيجة . بيان الختصر 
(4۳/۱) . 

)٤(‏ التولد لل ا العبد » تولد منه فعل آخر هو 
العلم . المواقف (ص۲۷) . 


8) العقل الفعال : کل ماهية بحردة عن الادة اصلا فآما من جهة ما هو عقل فانه جوهر 
صوري ذاته ماهية بحردة في ذاتها » وأما من جهة ما هو فعال فانه جوهر بالصفة الذ کورة » من 
شأنه أن يخرج العقل الميولاني من القوة إلى الفعل باشرافه عليه . معیار العلم (ص۲۷۹) . 


وغ" 


على سبيل [ تضمن ]''" القدمات النتيجة بطريق اللزوم الذي لابد منه 
للخالف للتولد » بحیث یکون الفيض من الله اتفال لكن بطریق الوتعوي الذي 
لا یتخلف . 
والأول : مذهب المعترلة' "أ ۱ 
والثاني : مذهب قدماء الفلاسفة(؟ . 
والثالث : مذهب الف ا ۲ 
والرابع : مذهب فلاسفة الاسلام!؟ . 
وإنما لم يتعرض لذلك » لأنها من مسائل الكلام . 
قال : ( وقد 1 إحدى المقدمتين للعلم بها ( . در 
أقول : أما حذف الصغرى فكقولنا : هذا يمد لأن كل زان حدّ » 


: صرق‎ OA TE :يد فنع ال کر کم تهنا‎ Os 


(۱) تضمن : ساقطة من (ب) . 

(۲) مذهب العتزلة هو : حصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل التولد . المواقف (ص۲۷) . 

(۳) مذهب قدماء الفلاسفة هو : حصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل الفيض الذي يتوقف 
على استعداد الذهن . المصدر نفسه . 

(4) مذهب الأشعري هو : حصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل العادة » بناء على أن جميع 
الممكنات مستندة إليه سبحانه وتعالى ابتداء . المصدر نفسه . 

(5) مذهب فلاسفة الإسلام هر : حصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل الوجوب لا على سبيل 
التولد » واختاره الرازي » يقول الطوسي : «وصاحب الکتاب - أي الرازي - وافق الأشعري قي 
كونه من فعل الله » ووافق المعتزلي في كونه واجب الوقوع بعد النظر » وخالف الأشعري في قوله : 
ليس متنع ألا يخلقه » وخالف المعتزلي في أنه من فعل الناظر» . الحصل وتلخيصه (ص55) . 


۲ ۱ 


و کذلك ۲۱ تحذف أيضاً الاستثنائية وهي كالصغرى » ولم يقع الاستتنائي 
في القرآن إلا وهي محذوفة » وقد تحذف للابهام » وتسمى ما حذفت فيه 
إحداهما : بقياس الضمي . 

الضروريات] قال : ( والضروريات : منها المشاهدات الباطنة . وهي : ما لا يفتقر 
إلى عقل کاجوع والألم . 

ومنها الأوليات . وهي : ما يحصل بمجرد العقل . كعلمك بوجودك › 
وأن النقيضين يصدق أحدهما . 

ومنها احسوسات . وهي : ما يحصل بمجرد اخس . 

ومنها التجریبیات » وهي : ما يحصلا بالعادة . کاسهال السهل › 
00 

ومنها المتواترات , وهي : ما يحصل بالأخبار تواترا . كبغداد ومكة ). 

أقول : لما ذكر أن مقدمات البرهان تنتهي إلى ضرورية » أشار إلى 
الضروريات وهي حمس » على أن قوله : ( منها ) لا يعطي الحصر . 

الأول : المشاهدات الباطنة'' : أي القضايا التي يستفاد التصديق بها 
من القوی الباطنة » وهي ما لا يفتقر إلى عقل » أي في حصول طرفيها عند 
مشاهدها كالجوع والألم » فان حصوشما عند مشاهدها لا يفتقر إلى عقل » 
ولذلك تحصل للبهائم » وأما الحكم فيها فيفتقر إلى عقل كالمحسوسات 
الظاهرة » لا يفتقر في حصول طرفيها عند مشاهدها إلى عقل ».والحكم فيها 


)١(‏ فی (۱) : كذ 
(۲) في (أ) : البا 


يفتقر إلى العقل ؛ لأن الحكم بإيقاع النسبة وأن ذلك مطابق لما في الخارج أو 
لا مطابق مر العقل . فان توقف حکم / في القضية على اس الباطن فهي 
الوجدانيات » وان توقف على الحس الظاهر فهي احسوسات » ومنها 
الأوليات » وهي التي لا يتوقف الحكم فيها إلا على تصور طرفيها والنسبة ‏ 
ا سای ود مرن کب لماش ان 
النقيضين لا يصدق إلا أحدهما » بخلاف غيرهما فانها بانضمام احواس أ 
العادة أو التواتر . 
ومنها احسوسات : وهي القضايا التي يستفاد التصديق بها من الحواس 
الظاهرة » أعني [ الحواس الخمسة |" » ويكفي في حصول طرفيها مجرد 
الح » كالعلم بأن النار حارة » والشمس مضيئة . 
ومنها الت يبيات : وهي ما تحصل بتكرر المشاهدة على وجه يتأكد 
منها عقد قوي لا شك فيه من غير علاقة عقلية » وهي لا تخلو مع ذلك عن 
قياس خفي » وهو أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لو كان اتفاقيا ما كثر 
ولا دام » وقد تختص کعلم الطبيب بإسهال المسهلات » وقد تعم كعلم العامة 
اراو 
ا عبر عنها بقوله : وهي ما حصل بالعادة » كحصول الشبع 
عقب الا کل کمذهب الاشعري ** ۰ وليس کذلك © بل الراد بالعادة التکرر 
(۱) في (1) : هو . 
 )۲(‏ (ا) : الشاعر الخمسة . 


(۳) قاله السید . النقود والردود (1/۳۹) . 
)٤(‏ راجع السألة في مهید الأوائل (ص4 ۳۶۱-۳۳) » الواقف (ص۳۱۹-۳۱۲) . 


۲۰۳ 


]۰/[ 


وما ذكر فغير مختص بهذا المكان » بل في الجميع » إذ العلم في جميع المذكور 
بالعادة عند الأشعري"'!' » مع أنه لا يعلم موافقة المصنف له في ذلك . 

ومنها المتواترات : وهي قضايا يحكم العقل بها بسبب توالي الأخبار 
الموجب لسكون النفس ‏ بحيث لا يبقى شك بسبب كثرتها بحيث يحيل العقل 
تواطؤ المخبرين على الکذب ‏ ولا دور في تعريف أمر اصطلاحي [ بأمر ٠]‏ 
أقوى . 

وأما الحدسيات : وهي التي يجزم العقل بها بسبب حدس النفس لسبب 
شهادة القرائن دون الأثر » كما يقال : نور القمر مستفاد من نور الشمس ‏ 
لاختلاف أحواله بسبب قربه وبعده منها . 

فقيل : نها من الضروريات . وقیل"* : نها من الظنيات . 

وأما القضايا التي قياساتها معها'”' فهي من الضروريات » وعدّها بعضهم 
من النظريات . 

[صورة الرهان قال : ( وصورة البرهان : اقتراني واستخنائي . 


اقتراني 


واستتنائي] فالاقتراني : ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل . 


. راجم تلخيص المحصل (ص55)‎ )١( 

(۲) بأمر : ساقطة من (أ) . 

(۳) القائل هر الأصفهاني . بیان الختصر )٩5/۱(‏ . 

(6) القائل هو العضد . شرح الختصر )٩۹۰/۱(‏ . 

(5) القضایا التي قياساتها معها : هي ما يحكم العقل فيه براسطة لا تغیب عن الذهن عند تصور 
الطرفین ۰ کقولنا : الأربعة زوج » بسبب وسط حاضر ق الذهن وهر الانقسام متساويين » 


والوسط ما يقترن بقولنا : لأنه » حين يقال : لأنه كذا . التعریفات (ص۱۷۷) . 
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والاستثنائي : نقيضه . 

فالأول بغير شرط ولا تقسيم ویسمی المبعدأ فيه موضوعاً . والخبر 
حمولاً . وهي الحدود , فالوسط : الحد المتكرر » وموضوعه : الأصغر › 
ومحموله : الأكبر . وذات الأصغر : الصغرى . وذات الأكبر : الكبرى ). 

أقول : لما ذكر مادة القياس وهي القضايا » شرع في صورته وهي الهيئة 
ا ا E‏ 
الصورتين : 

ما اقتران وسط بجزئين وهو الاقتراني" "۳ » وذكره إما بتقدير قياس » أو 
لأنه صفة للاجتماع المفهوم من الصورة . 

وإما باستثناء أحد جزئي شرط أو تقسيم » والاستثناء ععنی التثني » وهو 
التكريو.: 

فالاقتراني : ما لا یذ کر اللازم فيه وهو النتيجة ‏ بالفعل » بل بالقوة . 

والاستضائي ۳" : ما يذكر اللازم فيه أو نقيضه بالفعل » كقولنا : إن 
اهنا انا شرو ان مالك اسان قرو و و كته سن اسان 
فليس بحيوان » والنتيجة مذكورة بالفعل في الأول » ونقيضها مذكور بالفعل 
في الثاني » وكذا في المنفصل . 

ولو قال : والاستثنائي بخلافه > كان أولى » إذ ليس الاستثنائي بنقيض 
للاقتراني » لكن أراد خاصة هذا نقيض خاصة هذا » فالأول يعني الاقتراني 


(۱) يقول الكرماني : «وسمي اقترانياً ؛ لاقتران الحدود فيه» . النقود والردود (۳۷/) . 
(۲) ويسمى استثنائیا ؛ لاشتماله على حرف الاستثناء . المصدر نفسه . 


"5 


بغير شرط ولا تقسيم » أي يكون بغير شرط ولا تقسيم ء ولا یکون 

[11؛] الاستثنائي إلا على أحد الوجهين » فلا يرد الاقتراني الشرطي / إذ يعتبرها 
المصنف”'١'‏ بأن الأقدمين لم يذكروها لكونها غير يقينية الانتاج » ولكثرة 
شغبها وقلة جدواها » وبعد أكثرها عن الطبع . 

و ا فيه موصو )انيل و اراق : 
وقیل '' : في التصديق . قيل عليه“ : كل إنسان حيوان » المبتدأ كل ولیس 
عوضوع ؛ إذ الموضوع انسان ‏ وكل سور » وكذا قائم زيد » فإن زيدا 
مبتدأ عند النحاة » وقائم خبر مقدم » وزيد هو احمول عند النطقیین * . 

فود بان اراد شدای یی میت عو اليو الا ديفا 
للسور فيه » وف الثاني : لا نسلم أنه ليس عوضوع ‏ إذ الوضوع أعم أن 
ی الذکر آو لا وهی ارد وفا کانت ثلانه اا میت 
بذلك لانها نهاية الاقتراني ‏ إذ حدّ الشيء نهايته » ولابد من حدّ متکرر 
باعتبار نسبته إلى طرفي الطلوب ویسمی الأوسط » وموضوع الأوسط هو 
اد الاصغر ‏ ومموله هو اد الا کبر » وعلی هذا لا یتناول الا الشکل 

(۱) أي الاقترانات الشرطية . 


(۲) قاله الأصفهاني . راجع بيان الختصر (۹۹/۱) . 

(۳) نسبه التفتازاني إلى العضد . راجع حاشیته على العضد (۹۹/۱) . 

(4) القائل هو القطبي . انظر النقود والردود (۳۷/ب) . 

(5) الفردان من مقدمتي القیاس مثل : «زید قائم» يسميها النطقیون : موضوعا وحمولا 
وکین هیا ی روا شک مر ی عليه رک Osa AER‏ ندا 
إليه ومسندا . انظر شرح العضد على الختصر )٩۱/۱(‏ . 

(5) في (1) : انتهى هكذا , 


الأول » وختمل أن يكون موضوعه أي موضوع اللازم الح الأصغر › 
ومحموله امد الأكبر » فيشمل جميع الأشكال » والمقدمة المشتملة على الحد 
الأصغر تسمى «الصغری» » والمشتملة على الحدٌ الأكبر تسمی «الکبری) . 
قال : ( ولما كان الدليل قد يقوم على ابطال النقيض والطلوب التقيضاد 
نقيضه . وقد يقوم على الشيء والمطلوب عكسه . احتيج إلى تعريفهما . د 
فالنقیضان : كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى 
وبالعكس . 
فإن كانت شخصية فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا 
النفي والإثبات . فيتحد الجزءان بالذات والإضافة . والجزء أو الكل . 
والقوة أو الفعل . والزمان والمكان والشرط ‏ وإلا لزم اختلاف الموضوع 
في الكمية ؛ لأنه إن اتحد جاز أن يكذبا في الكلية . مثل : كل إنسان كاتب 
لأن الحكم بعرضي خاص بنوع » ويصدقا في الجزئية لأنه غير متعين . 
فنقيض الكلية الثبتة جزئية سالبة » ونقيض احزئية الموجبة كلية 
سالبة) . 
أقول : لما كان الدليل قد لا يقوم [ على ]۲۱ صدق المطلوب ابتداء » بل 
على إبطال نقيض المطلوب » فيلزم ثبوت الطلوب ‏ إذ لا خروج عن أحد 
النقيضين » وهذا كقياس اخلف ‏ وقد يقوم على تحقق ملزوم المطلوب » ولا 
يقوم على نفس المطلوب » فيستفاد من إقامة الدليل عليه ثبوت عکسه ‏ 
كالأشكال الثلاثة غير الأول » فإنها عند ردها إليه رعا قام الدليل على قضية 


(۱) ساقطة من (أ) . 


والمطلوب عكسها , فلذلك احتيج إلى معرفتهما » وبيان شرائطهما 
وأحكامهما » ولا كان بیان العکس موقوفا علی التناقض من غبر عکس ۱ 
بدأ بالتناقض ‏ فقال : 

النقیضان : كل قضیتین إذا صدقت إحداهما کذبت الأخرى وبالعکس » 
وبالقید الآخر يخرج الضدان » والتضایفان » والعدم » والملكة » فان کذب 
آحدهما لا يستلزم صدق الاخر » لحواز کذبهما . 

وقوله : ( إذا صدقت إحداهما کذبت الأخرى وبالعکس ) أي يلزم من 
صدق آیهما كان کذب الأخرى » ومن کذب آیهما كان صدق الأخرى › 
فلا يرد النقض بقولنا : هذا إنسان » هذا ليس بناطق » فان کذب کل واحدة 
لا یلزم من صدق الأخری » بل من صدقها واستلزامها نقیض الأخرى . 

وهکذا قولنا : هذا واجب هذا ممكن › فلا حاجة إلى زيادة قولنا : لذاته. 

م القضية [ لذات ]۳ اما شخصية ونا حصورة + ودا کانت قراط 

[/"؛] الشخصية شرائط احصورة من غير عکس . بدأ بها » فان كانت / شخصية 

فشرطها أن لا یکون بینهما اختلاف في المعنى الا بالنفي والإثبات . 

وقال : ( في العنی ) لیدخل الاختلاف في اللفظ کقولنا : هذا إنسان ع 
هذا لیس ببشر » ولا حاجة إلى الاختلاف في الجهة ؛ لأنها غير مستعملة في 
الشخصية » وان جاز صدق المکنتین و کذب الضروریتین في مادة الامکان ع 
وإذا لم يكن بینهما اختلاف في المعنى إلا النفي والإثبات » لزم اتحاد الوضوع 
واحمول بالذات » أي بالعنی وهما الجزءان » وبالاضافة » وامحزء أو الكل › 


(۱) لذات : ساقطة من () . 


. والقوة أو الفعل » والزمان والمكان والشرط » إذ لولا الاتحاد فيما ذكر لكان 
بينهما اختلاف بغير النفي والإثبات ۰ فلم يتحقق التناقض ‏ فزيدٌ كاتب مع 
عمرو ليس بكاتب » لم يتحدا في الموضوع » وزيدٌ كاتب مع زيد ليس بنجار 
لم يتحدا في احمول » زي أب لعمرو مع زيد ليس بأب لبكر لم يتحدا 
بالإضافة » والزنحي أسود جزژه الزنحي ليس بأسود جميعه لم يتحدا بالجزء أو 
بالكل » إذ المراد بالأول الجرء » والثاني الراد ليس كله أسود ء ولا يلزم أن 
يكون لا شيء منه أسود وهما صادقان » وكذا الخمر مسكرة في الدّن » الخمر 
ليست عسکرة فیها" ‏ لا تناقض [ فيها ]۲۳ إذا كان الأول بالقوة والشاني 
بالفعل » وكذا زیڈ جالس أول النهار زيدٌ ليس بجالس آخره للاختلاف 
لاخر ری بارت اليجست ور وه امس فلس علقي اور 
للاختلاف بالمكان » وكذا الكاتب متحرك الأصابع بشرط الكتابة » الكاتب 
لیس عتحرك الأصابع بشرط عدم الكتابة . 

أما لو م تكن شخصية بأن تكون محصورة » یلزم " مع ما ذكر اختلاف 
الموضوع في النقيضين بالكم أي بالكلية والجزئية ؛ لأنه إن اتحد جاز أن 
يكذب في الكلية إذا كان الحكم بعرضي خاص بنوع » وكان غير شامل » 
كقولنا : كل إنسان كاتب بالفعل » فإنه کاذب ‏ وكذا لا شيء من الانسان 
بکاتب ‏ لا يصدق السلب عن الجميع ولا لسوت للجميع » ضرورة ثبوته 


. قي (ب) : ق الذن‎ )١( 
. فيها : ساقطة من (ب)‎ )۲( 
. يي (ب) : لزم‎ )۳( 


[العکس 
الستوی] 


للبعض ‏ سلبه عن البعض . 

قيل : فيه نظر ؛ إذ لو كان شاملا ها کذبت الموجبة » فينبغي إلا یشترط 
الاختلاف إلا فيما هذا شأنه » وجاز صدقهما في الجزئية لأنه غير معين ع 
مثل : بعض الانسان کاتب ‏ بعض الانسان ليس بكاتب > إذ ل يتعين أن 
احکوم عليه بالثبوت هو المنفي عنه . 

قيل : إن اتحد الموضوع فيهما تناقضا » وإلا فعدم تناقضهما لعدم اتحاد 
الموضوع لا لغيره » فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة » أي إذا كان الاختلاف 
اک فنقیض الكل الثبت جزئي سالب وبالعکس » إذ التناقض إنما 
يتحقق من الحانبين » ونقیض الحزئي الوجب كلي سالب وبالعکس ‏ ولابد 
في تحقيق التناقض من الاختلاف بحسب الجهة » لصدق الممكنتين و کذب 
الضروريتين في مادة الإمكان » لكن الصنف فا تكلم على احصورات الغير 
موجبة . 

قال : ( وعکس کل قضية : تحویل مفردیها على وجه یصدق . 

فعکس الكلية الوجبة جزئية موجبة . 

وعکس الكلية السالبة مثلها . 

وعکس اجزئية الوجبة مثلها . 

ولا عکس للجزئية السالبة ) . 

آقول : لما فرغ من التناقض ‏ شرع في العکس ‏ وبدأ بالعکس الستوي. 

e‏ یستعمل ويراد به القضية اللازمة » ویطلق ویراد به 

نفس التحويل » وكثيراً ما يطلقونه لإرادة الأول » والشيخ قال : «العكس 


۲ 6 ۰ 


تبديل الموضوع با محمول)''' » فأطلق العكس على نفس التبديل . 

وقوله : ( تحويل مفرديها ) يتناول الحملي والشرطي ؛ لأن جزء 
التررملية '؟ ان تانق کرد المع ابيا رفوي حك مرف وا 

وقوله : ( على وجه يصدق ) أي على وجه يلزم من صدق الأصل 
مودق فاق نك ا عضن فاد ج يعدن اشوا لس 
بانسان ؛ لأنه لا يلزم من صدق إحداهما صدق الأخرى » والمعنى : على وجه 
یلزم على تقدير صدق الأصل صدقه ؛ إذ کل إنسان فرس » عكسه بعض 
الفرس انسان ‏ وما كاذبان » لكن لو صدق الملزوم صدق اللازم لامتناع 
استلزام الصادق الكاذب . 

فعكس الكلية الوجبة جزئية موجبة ؛ لأنه إذا صدق كل (ج) (ب) 2 
صدق بعض (ب) (ج) » ولا صدق نقيضه وهي“ : لا شيء من (ب) 
(ج) » بحعله كبرى للأصل » ينتج سلب الشيء عن نفسه » ولا تنعكس 
کنفسها ‏ لحواز کون المحمول أعم » فيحمل على أفراد الخاص ولا يحمل 
الخاص على جميع أفراد العام . 

وأما السالبة الكلية فتنعكس كنفسها ؛ لأنه إذا صدق : لا شيء من (ج) 


(۱) يقول ابن سينا : «ومعنى العکس : هو تصيير الموضوع حمولاً والمحمول موضوعاً » مع بقاء 
الكيفية والصدق على حاله) . الشفاء (۷۰/۲) . 

(۲) الشرطية : هي التي يحكم فيها على التعليق » أي وجرد إحدى قضيتيها معلق على وجود 
Ca‏ سس ی ء الأول منها : مقدماً » والثاني : تاليا . الكليات (ص ۷۱۲) . 
(۳) قي (ب) : ینقض 


o1 


الي 


(ب) » صدق : لا شيء من (ب) (ج) » وإلا لصدق نقيضه وهو : بعض 
(ب) (ج) فجعله صغرى للأصل ينتج : بعض (ب) ليس (ب) وانه محال > 
ولا تتعکس السالبة الحزئية لصدق : بعض الحيوان لیس بانسان » ولا یصدق 
بعض الانسان ليس بحيوان » إذ لا یسلب الأعم عن الأخص » ولابد أيضاً من 
اعتبار الحهة » وإلا منع الاستحالة في المذكور بهواز کونهما مطلقتین . 

فالسوالب الكلية سبع منها لا تتعکس ‏ والدائمتان والوصفیات الأربع 
منعکسة ‏ لکن لا ينعكس کنفسه منها إلا الدائمة و العرفية العامة . 

وأما الحزئية السالبة فلا ينعكس منها إلا الخاصتين » وعکس التصلات 
على قياس عکس الحمليات » والتفصلات لا تتعکس ‏ إذ لا يتميز مقدمها 
عن یا یی + 

قال : ( واذا عکست الكلية الوجبة بنقیض مفردیها صدقت . ومن 
فة انعکست السالبة سالبة ) . 

آقول : عکس النقیض : عبارة عن قضية بدّل فیها کل واحد من طرفیها 
بنقیض الآخر مع بقاء الکیف والصدق » وهو بناء على رأي القدماء "" . 

فالوجبة الكلية ونعني الدائمتین والوصفیات الأربم تتعکس كليح + 
E‏ ی انا مان ریما را سا کال توس 
ان لقاو العم لني اه کی ورن تا 
اللازم » أو نقول : موضوعها ملزوم محموها وإذا انتفی اللازم ينتفي اللزوم . 


200 يقول ابن تفت «وأما عكس ۱ لنقيض 0 فأن تحعل بدل التالي تقيض التالي 3 وبدل القدم 


نقيض المقدم) . الشفاء )۳۸١/۲(‏ . 


YoY 


ولا تنعكس الوجبة الحزئية ؛ لأنه يصدق بعض الحيوان هو لا إنسان » 
ولا يصدق بعض الإنسان هو لا حيوان » ونعنى غير الخاصتين » فإنهما 
ينعكسان عرفية خاصة » وليس هذا موضع استقصائه » ومن ثم انعکست 
السالبة سالبة » آي ومن أحل آن الکلیتین الوجبتین متلازمتان » انعکست 
السالبة كلية كانت أو جزئية بعکس النقیض » آما السالبة امحزئية. فلأنها وما 
فرضناه عکسا لما نقيض الكليتين » والتلازم بين شيئين يوجب التلازم بين 
نقيضيهما » وأما الكلية فلأنها تستلزم الجزئية المستلزمة للعكس المذكور »ع 
ومستلزم المستلزم مستلزم » ولا تنعكس الكلية كنفسها به ؛ لأنه يصدق لا 
شيء من الانسان بلا حيوان » ولا يصدق لا شيء من الحيوان بلا إنسان » 
لصدق بعض الحيوان لا إنسان » أو نقول : ومن ثم انعكست السالبة سالبة 
أي لا كان عکس السالبة یتوقف على عکس الوجبة بعکس النقیض , لاأنه 
إذا صدق بعض (ج) ليس (ب) » صدق ليس بعض ما ليس (ب) ليس 
(ج) » والا لصدق نقیضه وهو : کل ما ليس (ب) ليس (ج) ‏ وینعکس 
موجباً بعکس النقیض : كل (ج) (ب) الناقض للأصل » فلولا انعکاس 
الموحبة ما تم / برهان انعكاس السالبة . 

قال : ( وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال . 

فالأول : محمول لموضوع النتيجة موضوع محموها . 

والثاني : محمول هما . 

والثالث : موضوع هما . 

والرابع : عكس الأول . 


Yor 


[</1] 


[الأشكال 


الأربعة] 


فإذا رکب كل شيء باعتبار الكلية والجزئية › والموجبة والسالبة , 
صارت مقدرانه سعتة عشر ضربا ) . 
أقول : الشکل( الميعة الحاصلة [ بسبب ]۳ وضع الأوسط عند الحدّين 
الآخرين » واقتران الصغری بالکری قرينة وضربا ‏ فللمقدمتین باعتبار وضع 
الأوسط أربعة أشكال ؛ لان الأوسط إن كان محمولاً في الصغری موضوعاً في 
الكبرى فهو الأول » وبالعكس هو الرابع » ولم يتعرض له القدماء إلى زمان 
جالینوس ۳ » وإن كان محمولاً فيهما فهو الثاني ؛ وان كان موضوعا فيهما 
هیا شرت الدع و کل كر سا عابر ري ۱۳۲ 
الصغرى ما موجبة واما"" سالبة كلية أو جزئية فأربع » والكبرى كذلك » 
وأربعة في أربعة بستة عشر » وهو معنى قوله : ( صارت مقدراته ) أي الذي 
يقدر العقل 2 فيه للذي به منه ؛ لسقوط أكترها لعدم شرط"*؟ الانتاج . 
الكل الأرل قال : ( الشکل الأول آبینها » ولذلك یتوقف غیره على معرفة رجوعه 


وشرط انتاجه] 


إليه » وينتج الطالب الأربعة . 


(۱) راجع التعریفات (ص۱۲۸) »> شرح الغرة (ص۸۵) ۰ ایضاح البهم (ص ۱۳) . 

(۲) بسیب : ساقطة من (أ) . 

(۳) جالینوس : آحد حکماء الیونان وفلاسفتها » من مدينة فرغاموس ‏ قيل : كان بعد السیح 
بنحو مائتي عام » وهو خاتم الأطباء الکبار العلمین » له مولفات هامة ‏ الطب والطبعیات تزید عن 
مائة مؤلف . انظر أخبار الحكماء للقفطي (ص85-85) ؛ طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل 
(ص ۱) . 

(4) في (آ) : او . 

(۵) في (ب) : یعذر العمل . 

(5) شرط : ساقطة من (ب) . 


of 


وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى أو في حكمه . ليتوافق الوسط وكلية 
الکبری ‏ ليندرج فینتج . 

يبقى أربعة : موجبة كلية أو جزئية » وكلية موجبة أو سالبة . 

الأول : كل وضوء عبادة . وكل عبادة بنية . 

الثاني : كل وضوء عبادة . وكل عبادة لا تصح بدون النية . 

الثالث : بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة بنية . 

الرابع : بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة لا تصح بدون النية ) . 

أقول : الشكل الأول أبين الأشكال ؛ لأن إنتاحه بديهي لأنه بالالتفاء 
والاندراج » بخلاف سائر الأشكال فإنها غير بديهية الأشكال والإنتاج ) 
ولبيانه توقف معرفة إنتاج غيره على معرفة رجوعه إليه ؛ لأن بیان باقي 
الأشكال إما بالعكس أو بالخلف على ما ذكر » وعلى التقديرين تتوقف على 
رجوعها إلى الأول ؛ لأن برهان الخلف من الأول » وهذا الشكل أشرف 
الأشكال لذلك » ولأنه ينتج المطالب الأربعة » وليس في الأشكال الباقية ما 
ينتج الإيجاب الكلي . 

ويشترط لإنتاج الشكل الأول بحسب الكيف والكم شرطان : 

الأول : إيجاب الصغرى » أو ما في حكم الإيجاب » ولا اشترط ایجاب 
الصغری لیتوافق الأوسط مع الأصغر » فيتعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر 
إذ لو كانت سالبة » حصل التباين فلا يتعدى الحكم ؛ لأن الحكم على الشيء 
لا يستلزم الحكم على مباينه » والاختلاف الوجب للعقم يحققه . وكذا في 


۲ ۵ ۵ 


حكم الإيجاب وهی السالبة اللركبة العقلية''! عند التأخرین » أعني 
الوجوديتين » والوقتيتين » والخاصتين » وإنما أنتجت صغرى لتضمنها 
لو جبة . 
قلت : والحق أن نتائج الأقيسة التي صغراها سالبة مركبة ما لزمت عن 
حموع ما وضع في القياس » بل الموضوع فيه مستلزم لقياسات تلك النتائج ؛ 
إذ الكلام فيما استلزم لذاته » وإلا فبرهان الخلف يدل على إنتاج السالبة 
الكلية صغرى في الأول مع الموجبة الكلية السالبة الموضوع » ومع السالبة 
الكلية السالبة الموضوع » وكذا السالبة الجزئية صغرى معهما » لكن هذه 
الضروب الأربعة إنا آنتجت بحسب ما استلزمته ؛ لأن الصغری لما كانت 
سالبة بسيطة استلزمت موجبة سالبة احمول » نعم النتج بالذات موجبة سالبة 
احمول مع سالبة الموضوع » أو معدولة احمول مع معدولة الموضوع » فلو 
[/*:] قال : إيجاب الصغرى / فقط » لكان أحسن » إذا ليس إنتاج المذكور بالذات 
لكن الصنف تابع سيف الدين حيث قال في الإحكام : «شرط الأول ایجاب 
الصغری و في حکمه۲۲ » وفسرها ی غیر الاحکام ها ذکرنا » وکذا 
اشترطه الشیخ "" قبله » فلا دخل على الصنف . 
وقوضم : إذا تکرر السلب أنتج في الأولى > إنما ذلك للاستلزام المذكور . 
الشرط الثاني : كلية الکبری ‏ لیعلم اندراج الأصغر فيه » إذ لو كانت 


(۱) قي (ب) : الفعلية . 
(۲) راجع الإحكام )١٠١5/4(‏ . 
(۳) راجع الشفاء (۱۰۹-۱۰۸/۲) . 


كه" 


جزئية جاز کون الأوسط أعم من الأصغر » وكون احکوم عليه في الكبرى 
بعضا منه غیر الأضخر فلا یندرج » والاختلاف الوجب للعقم یحققه ا 
بحسب الشرط الأول ثمانية آضرب ‏ من ضرب السالبتین صغريين في 
الكبريات الأربع » وبحسب الشرط الثاني أربعة » من ضرب الموجبتين 
صغريين في ابلزئیتین كبريين » تبقى النتيجة أربعة من الستة عشر : موجبة 
كلية أو حزئية > کل واحدة مع كلية موجبة أو سالبة . 

وفوا ةع ا ا 
الف اك ارهاظ از که EE‏ 

واعلم أنه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة أو جزئية » فالنتيجة سالبة أو 
جزئية ؛ لأن السلب والجزئي لازم » بخلاف الإيجاب والكلي . 

وقدّم ما أنتج السلب الكلي على منتج الایجاب ابلزئي ؛ لأن المطالب 
الكلية أشرف ولو كانت سلباً » ولذلك قدّم الشكل الثاني على الثالث . 

واعلم أن اشتراط ما ذكر في المحصورات لا المخصوصات . 


قال : ( الشكل الثاني شرطه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب [اشکل الثاني 


وكلية کبراه > تبقى أربعة » ولا ينتج إلا سالبة . 

آما الأول » فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى فموجبتان باطل 
وسالبتان لا تتلاقیان . 

وأما كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح . 

وان عكست الصغرى . فلابد وأن تكون سالبة ليتلاقيا . 

ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس . لأنها تكون جزئية سالبة ) . 


آقول : شرط هذا الشکل لانتاجه سين الکیف والکم شرطان 3 : 

الأول : اختلاف مقدمتیه بالسلب والایجاب . 

الثاني : كلية کبراه . 

فیسقط حسب ذلك اتنا عشر ضربا + تسقط بحسب الأول مانية » من 
ضرب الوجبتین في الموجبتين والسالبتین في السالبتین » وأربعة بحسب الشرط 
الثاني » من الموجبتين صغريين مع السالبتين الجزئية كبرى ؛ ومن السالبتين 
صغريين مع الموجبة الحزئية کبری » تبقى المنتجة أربع : الكلية الموجبة الكبرى 
مع السالبتين صغريين » والكلية السالبة کبری مع الموجبتين صغريين » ولا 
كانت إحدى مقدمتيه سالبة » ۸ ينتج إلا سالبة . 

أما بیان اشتراط الأول ؛ فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى 
الشكل الأول » وذلك لا يكون إلا بعكس إحدى مقدمتيه وإبقائها إن عكسنا 
الکبری > أو جعلها كبرى إن كانت التي عكست الصغرى فلو كانت 
موجبتین لم يصح ؛ لأن الوجبة لا تتعکس إلا جزئية » ولا تصلح الحزئية 
کبری » وان كانت سالبتین لم یتلاق الأوسط مع الأصغر فلم ينتج . 

لا يقال : لو كانت الصغرى موجبة سالبة احمول » والكبرى موحبة 
محصلة الطرفين » لأنتج بعكس الكبرى بعكس النقيض . 

لأنا تقول : الموجبة السالبة احمول مع السالبة البسيطة متلازمتان › 
فأنتجت السالبة البسيطة صغرى في الأول مع الموجبة السالبة الطرفين > 
بواسطة استلزام السالبة المذكورة للموجبة السالبة المحمول » وأنتجت الوجبة 


(۱) راجع الإحكام )١٠١10/-١١5/5(‏ . 


۳۸ 


السالبة احمول صغری في الثاني مع الموجبة احصلة الطرفين / لاستلزام الموجبة [/5؛] 
المد كوؤزة السالبة البسيطة . 

قيل : الواحب رد الثلاثة إلى الأول » ولا يحب في البيان تعين العکس 
كما ذكر هنا ؛ لحخواز: البيان بالخلف » فلا يجب اشتراط ما ذكر . 

والأولىءأن يقال : لو اتفقا في الكيف لحصل الاختلاف الموجب للعقم › 
وهو صدق القياس مع توافق الطرفين تارة » ومع تباينهما أخرى . 

وأما بيان اشتراط الأمر الثاني وهو كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت التي 
تنعكس فواضح اشتراط كليتها ؛ لأن الحزئية لا تنعكس كليا » فلا تصلح 
كبرى للأول » وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية لتحفظ 
العكس » وترجع الكبرى الموجبة صغرى حتى يقع الاندراج والتلاقي ؛ لأن 
الكبرى إذا كانت جزئية لم يتحقق التلاقي بين الأوسط والأصغر » فلو كانت 
كبراه في الأصل موجبة جزئية » وعكسنا السالبة الكلية الصغرى ورددناها 
کبری » احتجنا إلى عكس النتيجة ؛ إذ كل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه 
من عكس النتيجة » وهي لا تنعكس لأنها جزئية سالبة . 

ولو بين اشتراط' هذا الشرط » فإن الكبرى لو كانت جزئية » لحصل 
الاختلاف الموجب للعقم » لكان أولى . 

قال : ( الأول : كليتان الكبرى سالبة : الغائب مجهول الصفة . وكل إالضروب 
ما يصح بيعه لیس بمجهول » فلازمه : كل غائب لا يصح ببعه ۰ ويتبين .دور در 
بعكس الكبرى . 


الثاني : كلية سالبة وكلية موجبة : الغائب ليس بمعلوم الصفة . وكل 


۲۹ 


ما يصح بيعه معلوم . فلازمه : كل غائب لا يصح بيعه . ويتبين بعكس 
الصغرى وجعلها الكبرى . وعكس النتيجة . 

الثالث : جزئية موجبة وكلية سالبة : بعض الغائب مجهول الصفة , 
وکل ما يصح بيعه ليس بمجهول » فلازمه : بعض الغائب لا يصح بيعه . 

الرابع : جزئية سالبة وكلية موجبة : بعض الغائب ليس ععلوم الصفة 
وكلما يصح بيعه معلوم الصفة . ينتج : بعض الغائب لا يصح بيعه . ويتبين 
بعكس الكبرى بنقيض مفرديها ٠‏ ويتبين أيضاً فيه وني جميع ضروبه بالخلف 
فتأخذ نقيض النتيجة وهو : كل غائب يصح بيعه . فتجعله صغرى . فینتج 
نقيض الصغرى الصادقة » ولا خلل إلا من نقيض المطلوب . فالمطلوب 
صدق ). 

اقول : الضرب اقاول من الشکل الاي : من كا بر صفری + 
وكلية سالبة کبری ‏ ينتج سالبة كلية » بیانه بعکس الکبری » وهي سالبة 
كلية تحفظ العکس فیرتد إلى الضرب الثاني من الأول » ولا عكن بیانه بعکس 
الصغری وحعلها کبری » والا لرجع إلى الأول » وقد فقد شرطاه معا . 

مثاله : کل غائب مجهول الصفة » و کل مایصح بیعه ليس عجهول 
الصفة ‏ [ بيانه ]۲ بعکس الکبری إلى : كل بحهول الصفة لا يصح بيعه › 
ينتج : كل غائب لا يصح بیعه . 

الثاني : من كلية سالبة صغری ‏ وموجبة كلية کبری ‏ ينتج سالبة كلية 
كالأول » بيانه بعکس الصغری وجعلها کبری وعکس النتيجة » فيرجع أيضا 


(۱) ساقطة من (أ »> ب) معا وهي مثبتة في المواضع المائلة . 


۳۹ 


إلى الضرب الثاني من الأول » ولا يرتد بعكس الكبرى ؛ لأنها موجبة لا 
تحفظ العكس » فيرجع إلى الأول وقد فقد شرطاه . 

مثاله : كل غائب ليس علوم الصفة » وكل ما يصح بيعه معلوم » 
ينتج : كل غائب لا يصح بيعه » بعكس صغراه إلى : كل معلوم الصفة ليس 
بغائب » نحعلها كبرى » لقولنا : كل ما يصح بيعه معلوم الصفة » ينتج : كل 
ما يصح بيعه ليس بغائب » فعكسها إلى : كل غائب لا يصح بيعه وهو 
اا 

الضرب الثالث : من موجبة جزئية صغرى » وسالبة كلية كبرى » ينتج 
سالبة جزئية » بيانه بعكس الكبرى وهي سالبة كلية تحفظ العكس » فيرجع 
إلى الضرب الرابع من الأول . 

مثاله : بعض الغائب محهول الصفة » وكل ما يصح بيعه ليس عجهول 
الصفة » ينتج : بعض الغائب لا يصح بيعه » بيانه بأن تعكس کبراه إلى : كل 
حهول / الصفة لا يصح بيعه » ينتج : بعض الغائب لا يصح بيعه وهو 
از شا 

الضرب الرابع : من سالبة جزئية صغری » وموحبة كلية کبری » ينتج 
سالبة جزئية » لا عکن بیانه بعکس الکبری بالستوي ؛ لأنها لا تحفظ العکس 
فيرجع إلى الأول وقد فقد شرطاه معا » وبینه الصنف بعکس الکبری بنقیض 
مفردیها ‏ فتصیر سالبة الطرفین لا معدولة الطرفین » والصغری الس‌البة 
البسيطة تستلزم موجبة سالبة احمول » والوجبة السالبة احمول لشبهها 
بالسالبة لا تستدعی وجود موضوع » فیرجع إلى الضرب الثالث من الأول . 


55١ 


]۷/[[ 


مثاله : بعض الغائب ليس معلوم الصفة » وكل ما يصح بيعه معلوم ‏ 
ينتج : بعض الغائب لا يصح بيعه » بأن تعكس كبراه إلى : كل ما ليس 
ععلوم الصفة لا يصح بيعه » لينتج مع الصغری المطلوب . 

ولا يشترط في صغرى الشكل الأول أن يكون موضوعها خارجياً أو 
حقیقیاً بل قد یکون وميا ؛ لأ الشیخ لا اشترط ن الوجبة وجود للوضوع» 
واعترف بانتاج ما یکون صغراه لا وجود لوضوعها إلا في الذهن . 

مثل قوهم : الخلاء ليس موجود » و کلما لیس عوجود لیس عحسوس » 
مع أن الخلاء عنده متنع في الضارج » دل على أن الوجبة الشرطية لصغری 
الأول آعم . 

علی آن بعضهم یقول ۶ الستالية آیضا تستدعي وجود للوضوع ‏ والا لم 
تتناقض الوجبة للاختلاف في الوضوع » فحیشذ تستلزم السالبة موحبة 
معدولة احمول وتنتج مع سالبة الطرفین » لکن النتج في الحقيقة مع الکبری 
حينئذ لازم الصغری وهي السالبة احمول الوجبة » أو الوجبة العدولة احمول 
على هذا القول الأخير . 

ویتبین هذا الضرب أيضا وباقي الضروب بالتلف »بان ناخد نقیض 
النتيجة ؛ لأنها إن لم تصدق فلابد وأن یصدق نقیضها » والا لکذب النقیضان 
ونقیضها موجب لکون النتيجة سالبة » فنجعل ذلك النقیض صغری ونضمها 
إلى الکبری من أصل القیاس » فینتج نقیض الصغری الصادقة ‏ مثلا نی هذا 
الضرب لو لم يصدق : بعض الغائب لا يصح بیعه » لصدق نقیضه وهو : کل 
غالب يصح بیعه » و کل ما يصح بیعه معلوم » ينتج : کل غائب معلوم 


[الصفة ]!'' » وهو يناقض الصغرى الصادقة » وهي : بعض الغائب ليس 
معلوم » ولا خلل في صورة القياس لأنه على نهج الشكل الأول » ولا خلل في 
الكبرى لأنها صادقة » فالخلل من نقيض الصغرى الصادقة فتنتفي لانتفاء 
لازمها » فیثبت المطلوب » وبطل قول من يقول : ۸ لا يجوز أن يكون الخلل 
من ضم إحداهما إلى الأخرى ؟ إذ احموع هو المستلزم للنتيجة » ومثل هذا 
العمل يعمل في سائر الضروب . 
وقوله : لابد من عكس إحداهما وجعلها كبرى » معارض لقوله : ويتبين 
فيه وفي جميع ضروبه بالخلف . 
قال : ( الشكل النالث شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه » وكلية الشكل اثلث 
إحداهما . تبقى ستة » ولا ينتج إلا جزئية . 0 
أما الأول : فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الصغرى . 
فان قدرت الصغرى سالبة وعكستها . لم يتلاقيا . 
وان كان العكس في الكبرى وهي سالبة »لم يعلاقيا مطلقاً . 
وان كانت موجبة » وجب عكس النتيجة ولا تنعكس ؛ لأنها جزئية 
سالبة . 
وأما كلية إحداهما ؛ فلتكون هي الكبرى أخرى بنفسها أو بعكسها . 
وأما إنتاجه جزئية ؛ فلأن الصغرى عكس موجبة آبدا وفي حكمها ) . 
أقول: : الشکل الثالث يشترط لانتاجه بحسب الكيف والکم شرطان”": 


(۲) راجم الاحکام (/۱۰۸) . 


إيجاب الصغرى أو في حكمه » بأن تكون سالبة مركبة كما تقدم في 
الأول . ۱ 

الشرط الثاني : كلية إحدى مقدمتیه » تبقی النتجة بحسب ذلك ستة 

[/4۸] آضرب . لسقوط / ثمانية بشرط الأول » من ضرب السالبتین صغريين في 

احصورات الأربعة » ولسقوط ابلزئية الوجبة صغری مع الحزئيتين کبریین 
للشرط الثاني » تبقی ستة : الوجبة الكلية مع احصورات الأربع » وللوجبة 
الجزئية مع الکلیتین » وهذا الشکل لا ينتج الا جزئية . 

آما الشرط الأول : فلأن هذا الشکل إنما يتبين بالرد إلى الأول » ما 
بعکس الکبری وجعلها صغری ثم عکس النتيجة ‏ أو بعکس الصفری 
وابقائها » فلو كانت الصغری سالبة وعکستها » رجع إلى الأول وصغراه 
سالبة » وان عکست الکبری وهي سالبة - والفرض أن الصغری سالبة - لم 
يتلاقيا مطلقا أي في شکل من الأشكال » إذ لا قياس عن سالبتين بوجه . 

ولم يقيد الأول [ بقوله ]۱ : مطلقاً ؛ لأنه قد يتلاقيا الأوسط والأصغر 
والصغرى سالبة في الشكل الرابع » وإن عكست الكبرى وهي موجبة فهي لا 
تنعكس إلا جزئية » و کل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة 
وهي لا تنعكس ؛ لأنها تكون جزئية سالبة . 

وأما الشرط الثاني : فلتکون هي الكبرى بعد رده إلى الأول » اما 
بنفسها أو بعكسها » أعني بنفسها إذا عكسنا الصغرى » أو بعکسها أي 
بسبب عكس الكبرى ؛ لأنا إذا عكسنا الكبرى جعلناها صغرى » عادت 


(۱) ساقطة من (أ) . 


الصغرى كبرى » وذلك بسبب عكس الكبرى إذ لا تنعكس وتبقى مكانها › 
وإلا عاد إلى الشكل الرابع وبعد من الأول . 
وأما أنه لا ينتج إلا جزئية ؛ فلأن الصغرى بعد الرد عكس موجبة بدا أو 
حکمها »وعکس الویبه لا یکزن لاح اموا الل ذکر فا یم لو 
لم يكن طریق للبیان إلا العکس ‏ والأولى أن يقال : لو كانت صغراه سالبة 
لحصل الاختلاف الوجب للعقم » وهو صدق القیاس تارة مع الایجاب وتارة 
مع السلب » و کذا نقول في الشرط الثاني بعینه . 
وأما أنه لا ينتج الا جزئية ؛ فلن الضرب الأول والرابع من هذا الشکل 
أخص ضروبه » وهما لا ینتجان الكلي » لجواز کون الأصغر آعم من الاکبر ‏ 
ولا یثبت الأخص میع آفراد الأعم » ولا یسلب الأخص عن جميع آفراد 
الأعم » ومهما م ينتج الأخص ذلك ۰ ۸ ينتج الأعم . 
قال : ( الأول : كلتاهما كلية موجبة : كل بر مقتات . وكل بر ربوي [الضروب 
فينتج : بعض المقتات ربوي » ويتبين بعكس الصغرى . 558 
الثاني : جزئية موجبة وكلية موجبة : بعض البْرٌ مقتات » وكل بر 
ربوي . فينتج مثله » ويتبين كالأول . 
الثالث : كلية موجبة وجزئية موجبة . كل بر مقتات . وبعض البر 
ربوي فينتج مثله . ويتبين بعكس الكبرى وجعلها صغرى وعكس النتيجة . 
الرابع كل مرج ديا : كل بر مقتات » وکل بر لا يساح 
بجنسه متفاضلا » ينتج : بعض القتات لا يباع بجنسه متفاضلاً . ويتبين 


بعکس الصغری . 


دش 


الخامس : جزئية موجبة وكلية سالبة : بعض لیر مقتات » وكل بر لا 
يباع بجنسه متفاضلاً . ينتج ويتبين مثله . 

السادس : كلية موجبة وجزئية سالبة : كل بر مقتات > وبعض الب لا 
يباع بجدسه متفاضلاً » ينتج مثله » ویتبین بعکس الکبری على حکم الوجبة 
وجعلها صغری وعکس النتيجة » ويتبين مع جميعه بالخلف . فتأخذ نقيض 
النتيجة كما تقدم , إلا أنك تجعلها الكبرى ) . 

آقول : الضرب الأول من الشكل الثالث : من موجبتين كليتين » ينتج 
[ موجبة ]۲۳ جزئية » بيانه بعکس الصغرى ليرتد إلى الضرب القالث من 
الشكل الأول » ويمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى وعکس النتيجة . 

مثاله '' : کل بر مقتات » وكل بر ربوي » فینتج : بعض المقتات ربوي 
EES A‏ وضع عع كارن 
الأصل“ المطلوب » أو بعكس الكبرى إلى : بعض الربوي [ بر ]۲۳۱ ونحعلها 

[/ة؛] صغرى » والصغری / كبرى » ينتج : بعض الربوي مقتات » تنعكس : بعض 

المقتات ربوي » وهو المطلوب . 

الثاني : من موجبتين والصغرى جزئية » ينتج كالذي قبله ؛ ولا عکن 
بيانه بعكس الكبرى » وإلا عاد إلى الأول عن جزئيتين » بل بيانه بعكس 


. موجبة : ساقطة من (ب)‎ )١( 
. (؟) في (أ) : بيانه‎ 

(۳) في (ب) : ربوي . 

. في(ب): الأول‎ )٤( 

(5) بر : ساقطة من (أ) . 


۳۹۹ 


الصغرى كما تقدم في الذي قبله . 

الضرب الثالث : من موجبتين والكبرى جزئية » بيانه بعكس الكبرى 
وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة ‏ ولا عکن بيانه بعكس الصغرى وإلا 
لرجع''' إلى الأول وكبراه حزئيق والمثال والبيان كما سبق في الضرب الأول. 

الضرب [ الرابع |" : من كليتين والكبرى سالبة » ينتج سالبة جزئية 
بيانه بعكس الصغرى . 

له :کل ل را اه تال[ لق 
صغراه إلى : بعض القتات بر » ونضمه إلى الکبری |۲۳ لینتج : بعض ال 
لا يباع بجنسه متفاضلاً » وهو الطلوب . 

ولا عکن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى » وإلا عاد إلى الأول 
وصغراه سالبة . 

الضرب الخامس : من موحبة جزئية صغرى » وسالبة كبرى » ينتج 
سالبة جزئية » بيانه بعكس الصغرى كما تقدم » ولا يمكن بيانه بعكس 
الكبرى وجعلها صغرى | والا كانت صغرى الأول سالبة . 

السادس.: من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى > ينتج سالبة 
جزئية » لا يمكن بيانه بعكس الصغرى ]”*' وإلا عاد إلى الأول وكبراه جزئية 


. قي (ب) : رجع‎ )١( 

(۲) الرابع : ساقطة من (أ) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقطة من (ب) . 
(6) قي (ب) : القتات . 


(ه) ما بين العقوفتن ساقطة من (ب) . 


ولا بعكس الكبرى وجعلها صغرى ؛ لأنها لا تنعكس » وبتقدير انعكاسها 
تصير صغرى الأول سالبة . 

وبينه المصنف بأن عکس الکبری علق حکم الوجب) وسماه عکسا لا 
على طريق التجوز » وإنما هو عکس لازمها » ولا شك أن لازم اللازم لازم ؛ 
لأن الکبری الحزئية السالبة البسيطة تستلزم موجبة سالبة احمول ‏ والوجبة 
السالبة احمول تتعکس إلى الوجبة ۳ السالبة الوضوع ‏ وینتج صغری [ مع 
صغری ]۳ الأصل ما ینعکس أل ما یستلزم الطلوب . 

مقاله : کل بر مقتات » وبعض الب لا یباع مجنسه يفاضا" »يقي : 

ta ا‎ ES 

يجنسه متفاضلاً يستلزم : بعض القتات هو لا يباع بجنسه متفاضلا [مقتاتا ]۴*1 
وينعكس إلى : ما لا يباع جنسه متفاضلا بر » وکل بر مقتات » ينتج : ما لا 
ا )ارقو مه | لعا فان هر لا باع جب اض : 
وهو الطلوب . 


ويتبين هذا الضرب وسائر الضروب التي قبله بالخلف » بأن نأخذ نقیض 


. (ب) : الوجبة‎  )( 

(۲) ق (ب) : ابلزئية . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقطة من (ب) . 
(4) شاا ساقطة من (ب). 

(5) لبعض : ساقطة من (أ) . 


۳۹۸ 


النتيجة ونحعله كبرى لکلیته؟ . مثلاً في هذا الضرب : لولم يصدق : بعض 
امقتات لا يبا بجنسه متفاضلاً » لصدق : كل مقتات يباع تجنسه متفاضلاً ؛ 
حعله كبرى لقولنا : كل بر مقتات ١‏ ينتج : كل بر باع يجنسه متفاضلا ؛ 
وقد كانت الكبرى : بعض ابر لا يباع يجنسه متفاضلا » هذا خلف . 
قال : ( الشكل الرابع : وليس تقدياً وتأخيراً للأول ؛ لأن هذا نتيج ة [الشكل الرابع 
00 وشرط إنتاجه] 
والجزئية السالبة ساقطة لأنها لا تنعكس . وان بقيتا وقلبتا . فان 
كانت الثانية لم تتلاقيا » وإن كانت الأولى لم تصلح للكبرى » وإذا كانت 
الصغرى موجبة كلية فالكبرى على الثشلاث . وان كانت سالبة كلية 
فالكبرى موجبة كلية ؛ لأنها إن كانت موجبة جزئية وقلبت وجب جعلها 
الصغرى وعکس النتيجة . وان عكست وبقيت لم تصلح للكبرى . وان 
كانت سالبة كلية لم تتلاقيا بوجه » وان كانت موجبة جزئية فالکبری سالبة 
كلية ؛ لأنها إن كانت موجبة كلية وفعلت الأول لم تصلح الصغرى 
للكبرى . وان فعلت الثاني صارت الكبرى جزئية . وان كانت موجبة 
الأول : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوء عبادة ‏ نتج : بعض 
المفتقر وضوء › ويتبين بالقلب فيها وعكس النتيجة . 
الثاني : مثله . والثانية جزئية . 
الثالث : كل عبادة لا تستغني ۰ / وكل وضوء عبادة . فنتج : كل [/۰۰] 


(۱) في (ب) : الكلية . 


۳۹۹ 


مستغن ليس بوضوء . ويتبين بالقلب وعكس النتيجة . 

الرابع : كل مباح مستغن . وكل وضوء ليس عباح » فتج : بعض 
المستغني ليس بوضوء › ويتبين بعکسهما . 

الخامس : بعض الباح مستغن . وكل وضوء ليس بباح . وهو 
مثله ) . 

أقول : ظنّ بعض الناس أن الشكل الرابع هو الأول [ إلا أنه ]۲۳ قدم 
کرام و ار راوس کل 05 فلا الشکل عكسن 
نتيجة الأول » فلو كان هو“ الأول لعکست نتیجته لتصير کنتیجة""" الشکل 
الأول » إذ الأشكال إنما تتعين باعتبار موضوع النتيجة ومحموضا » ولا يتعين 
ذلك إلا بتعيين النتيجة » فإذن إنما يكون أول بكون نتيجته نتيجة الأول » 
وهذا نتيجته عكس نتيجة الأول » ثم الجزئية السالبة لا تستعمل في هذا 
الشکل ؛ الأن هذا الشکل إا هنين بالرد إل الأول » وذلك إا بعکس 
المقدمتين أو بقلبهما وعکس النتيجة وهي لا تتعکس » ولا تصلح صغری 
للأول ولا کبری له » فتسقط بحسب ذلك سبعة آضرب » فان كانت صغراه 


(۱) هذا الشکل لم یعرفه بعض الناطقة وعدّوه ضمن الأول » وبذلك فالأشكال عندهم محصورة 
تي الثلاثة الذ کورة » ومن هؤلاء : الغزالي » والآمدي . راجع معیار العلم (ص ۱۳۲-۱۱ ۰ 
الإحكام (۱۰۹-۱۰۸/۶) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقطة من (ب) . 

(۳) لأن : ساقطة من (أ) . 

)٤(‏ ني (ب) : هذا. 


(5) في (أ) : نتيجة . 


۳۷۰ 


موجبة كلية » أنتج مع الموجبتين ومع السالبة الكلية » وإن كانت الصغرى 
سالبة كلية » أنتج مع الموجبة الكلية فقط . إذ لو كانت الكبرى موجبة جزئية 
وقلبنا » وجب عكس النتيجة وهي جزئية سالبة لا تنعكس » وان | عكستا 
وبقیتا] ۱۱ لم تصلح كبزى الأول لحزئيتها » يعنى ول تصلح الصغرى أيضا 
لأنها سالبة ولا تكون صغرى الأول سالبة » ولو كانت سالبة كلية لم يتلاقيا 
بوجه » اد لا قياس عن سالبتين فتسقط ضربان آخران » وان كانت الصغری 
موجبة جزئية » فالکبری سالبة كلية ؛ لأنها إن كانت موجبة كلية وقلبتا » ۸ 
تصلح الصغری کبری الأول » وإن عکستا صار عن جزئیتین » ون كانت 
موجبة جزئية ف أبعد » فتسقط اثنان آخران » والبیان بالاختلاف الوجب 
للعقم أولى لما تقدم . 

الضرب الأول : من كليتين موجبتين » ينتج موجبة جزئية . 

مثاله : كل عبادة مفتقرة إلى النية » و کل وضوء عبادة » ينتج : بعض 
الفتقر وضوء ‏ بأن تقلب المقدمتين وتعكس النتيجة ؛ ولا عکن بيانه 
بعكسهما وإلا لصار عن جزئيتين وأنتج الحرئي ؛ لأن ما يبدل فيه الترتيب 
لابد فيه من عكس النتيجة » وهي موجبة كلية » وعكسها إيجاب جزئي . 

والأولى في البيان أن يقال : هذا الضرب قد يكون الأكبر فيه أخص من 
الأصغر » ولا يثبت الأخص لحميع أفراد الأعم » وهذا الضرب أخص صَربي 
الإيجاب » وهو لا ينتج إيجاباً كلياً » فالأعم أولى . 


الضرب الثاني : من موجبة كلية صغرى » وموجبة جزئية كبرى » ينتج 
)١(‏ ق (أ) : عكست وبقيت . 


۳۷۱ 


موجبة جزئية » بيانه بالقلب كما تقدم . 

الثالث : من سالبة كلية صغرى » وموجبة كلية كبرى » نتج : سالبة 
كلية » بيانه بقلب المقدمتين وعكس النتيجة . 

مثاله : كل عبادة لا تستغني عن النية » و کل وضوء عبادة » نتج : کل 
مستغن ليس بوضوء » بأن نحعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى » نتج : 
كل وضوء ليس عستغن عن النية » ينعكس : كل مستغن عن النية لیس 
بوضوء » وهو المطلوب . 

ولا عکن البيان بعكسهما » والا رجع إلى الأول وقد فقد شرطاه . 

الرابع : من موجبة كلية صغرى » وسالبة كلية كبرى » ينتج : سالبة 
ون ششک لقتسي تو E‏ لقص كويد يفم لا 
الجزئي ؛ ولا يمكن بيانه بالقلب » وإلا رجع إلى الأول وقد فقد شرطاه › 
کار اس أن قات كو یوق خط من ار مکی سل شش 
لا ینفی عن جميع آفراد الأعم » وهذا الضرب أخص من النامس ‏ [ ومتی لم 
ينتج ال خص الكلي » لم ينتجه الأعم ]1 . 

وأما الضرب الخامس : فان انتاحه وبيانه كالذي قبله » وعکن بیان 

جیم ضروب هذا الشکل باخلف ‏ بأن نأخذ نقیض / النتيجة في الضربین 

الأولين ونحعله کبری » لینتج نقیض الکبری الصادقة ‏ والثلاث الأخيرة تأخذ 
نقیض النتيجة ونحعله صغری ‏ لینتج نقیضها ابا . 


VY 


قال : ( والاستشنائي ضربان : ضرب بالشرط ویسمی المتصل القاس 
والشرط مقدماً . والجزاء تالياً » والمقدمة الثانية استثنائية . 

وشرط إنتاجه : أن يكون الاستشناء بعين المقدم . فلازمه عين التالي أو 
بنقيض التالي . فلازمه نقيض المقدم . 

وهذا حكم كل لازم مع ملزومه . وإلا لم يكن لازماً » مثل : إن كان 
هذا (نسانا فهو حیوان »> وأکثر الأول «بأن) » والثاني «بلو) . 

ويسمى باو قياس الخلف . وهو إثبات المطلوب بابطال نقيضه ) . 

آقول : لما فرغ من القياس الاقتراني » شرع الآن في الاستثنائي » وهو 
قياس م ركب من مقدمتين » إحداهما شرطية » والأخرى [ استثائية ]7 
وضع أحد طرفي الشرطية ليلزم الآخر » أو رفعه ليرتفع الآخر أو يثبت » فإن 
كانت الشرطية من حمليتين فالموضوعة أو المرفوعة حملية » وان كانت من 
شرطيتين فالموضوعة أو المرفوعة شرطية ؛ وهو على ضربين ؛ لأن الشرطية فيه 
ما متصلة » وهي التي حكم فيها بلزوم شيء على تقدير شيء آخر » وإما 
منفصلة » وهي التي حكم فيها بالتناقي بين قضيتين . 

والشرطية بحكم وضع اللغة هي الأولى » وإنما سمى المنطقيون المنفصلة 
شرطية » لشارکتها الأولى في الت ركيب من قضيتين . 

القسم الأول : ما كان بالشرط ؛ ويسمى الاستثنائي المتصل » وما دخل 
عليه حرف الشرط يسمى القدم لتقدمه » والجزء الشاني الذي دخل عليه 


)١(‏ زيادة ضرورية لاستقامة العنی » وراجع الكلام على الاستتنائي المتصل في الاحکام 
.)١١9/4(‏ 


۳۷۳ 


حرف الجزاء يسمى التالي لتأخره » والمقدمة الثانية استثنائية لاشتمالها على 
حرف الاستشناء الذي هو لكن » وهذه التسمية لا يختص بها حين كونها جزء 
القياس التصل ؛ لأنها تسمى كذلك في المنفصل . 

وشرط إنتاج المتصل أن يكون الاستثناء بعين المقدم ليلزم عين التالي » أو 
بنقيض التالي ليلزم نقيض القدم » [ لأنه يلزم ]"" من ثبوت الملزوم ثبوت 
اللازم وإلا لم يكن ملزوماً » ومن رفع اللازم رفع الملزوم وإلا لم يكن لازماً » 
ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم لحواز کون اللازم أعم » ولا يلزم من 
وجود العام وجود الخاص » ولا يلزم من رفع الملزوم رفع اللازم » إذ لا يلزم 
من رفع الخاص رفع العام » فان كان اللازم مساویا لزم من وضع أيهما كان 
وضع الآخر » ومن رفعه رفع الآخر » لکن ذلك للزوم المقدم أيضاً للتالي فهو 
اتصال آخر . 

وقوله : ( وهذا حكم كل لازم مع ملزومه ) يعنى من حيث هو لازم 
وملزوم » إذ اللازم يحب صدقه على تقدير صدق ملزومه » فيكون متضمنا 
للشروط الثلاثة التي هي إيجاب المتصلة » وكونها لزومية » و کون الملازمة 
كلية » أو كلية الاستثناء إن كانت جزئية » وإلا لما حصل إنتاج لجواز أن 
يكون حال الاتصال غير حال الاستثناء . وأكثر استعمال ما یستثنی فيه عين 
القدم «بأن» » فانها وضعت لتعلق الوجود بالوجود » واستعمال ما يستشى فيه 
نقيض التالي » فهي وضعت لتعلق العدم بالعدم . 

[قبس الخلف] 2 قال : ( ويسمى «بلو) قياس الخلف ) يعنى يسمى المتصل الذي استثني 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 


۳۷ 


فيه نقيض التالي قياس التلف ٩‏ » هذا يحتمل أنه يريد بقياس الخلف برهان 
A‏ کار فان أو EE‏ لقي ميا ال 
مقدمة من مقدمتي القياس ولزم ا محال » أو يكون اختار من مذهب الكاتبي في 
أن قياس الخلف قياس بسيط استثنائي مركب من متصلة مقدمها نقیض 
المطلوب وتاليها أمر محال » ومن استثناء نقيض التالي ليلزم / نقيض المقدم' . 
وهو عند الجمهور مركب من قياسين » أحدهما اقتراني » والآخر 
ا 
فالاقتراني : مر کب من متصلة مقدمها فرض المطلوب غير صادق » 
وتاليها وضع نقيضه صادقاً » ومن حملية صادقة في نفس الأمر مشار كة للتالي. 
والاستثنائي : من نتيجة التأليف » أعني نتيجة القياس الشرطي الاقتراني 
ومن حملية هي رفع التالي . 
مثاله : إذا كان المطلوب : ليس كل (ج) (ب) » فلو لم يصدق : ليس 
كل (ج) (ب) › صدق : كل (ج) (ب) » وکل (ب) (أ) صادق في نفس 
الأمر » نضمه إليه فینتج : لو لم يصدق ليس كل (ج) (ب) ۰ صدق : كل 
(ج) (أ) » لكن لا يصدق : كل (ج) (أ) على أنه قول محال » ينتج : ليس 
يصدق ليس كل (ج) (ب) » فيصدق : ليس كل (ج) (ب) » إذ سلب 
السلب إيجاب وهو المطلوب . 
(۱) راجع تعريف قياس الخلف في الرسالة الشمسية ( ص۸٤‏ 17891) . 
وقال الرازي : «سمي خلفا أي باطلا » لا لأنه باطل في نفسه » بل لأنه ينتج الباطل » على تقدير 
عدم حقية الطلوب» . المصدر نفسه (ص55١)‏ . 
(۲) راجع رأي الكاتبي في قياس الخلف في الرسالة الشمسية (ص4۸ )١5520١‏ . 


Vo 


/[ 


فقد قام الدليل على إثبات المطلوب بواسطة إبطال النقيض . 
[الاستثنائي قال : ( وضرب بغير شرط ويسمى النفصل . ويلزمه تعدد اللازم مع 
۹ التنافى . 
فان تنافيا إثباتاً ونفياً . لزم من إثبات كل نقيض الآخر » ومن نقیضه 
عينه . فيجئ أربعة » مثاله : العدد اما زوج أو فرد . لكنه ... إلى آخرها . 
وان تنافيا إثباتاً لا نفياً » لزم الأولان » مثاله : الجسم إما جماد أو 
حيوان . 
وان تنافيا نفياً لا إثباتاً » لزم الآخران » مثاله : الخنشى إما لا رجل أو 
إما لا امرأة ) . 
أقول : لما فرغ من المتصل » شرع في المنفصل » وهو ما كان بغير شرط 
ويس اناما سقفي" 1" ع والأول كفيس مضا م واه لش 
تعدد اللازم » أي تعدد أجزاء المنفصلة مع التناقي بين تلك الأجزاء » وتسمى 
الأجزاء لوازم ؛ لأنها على صور النتائج » أو يكون الراد يلزمه تعدد النتائج 
مع التنافي بینها ‏ إذ لا يجتمع بعض النتائج مع بعض » وذلك أن أجزاء 
المنفصلة إن تنافيا في الإثبات والنفي » يلزم أربع نتائج ؛ لأنهما لما تنافيا في 
الإثبات لزم من وضع أحدهما وضع الآخر » ولا تنافيا نفياً لزم من رفع أحدهما 
رفع الآخر ؛ لأنها مركبة من الشيء ونقيضه » والنقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان » وهذه المنفصلة تسمى الحقيقية » وال النتائج الأربع أشار الصنف 
بقوله : ( لكنه ... إلى آخرها ) . 


(۱) راجع الاحکام (۱۰۹/4) . 


۳۷۹ 


وان تنافا جزءآها إثباتا فقط » لزم من وضع أحدها رفع الآخر لامتناع 
اجتماعهما » ولا يلزم من رفع أحدهما وضع الآخر لجواز رفعهما ؛ لأنها 
م ركبة من الشيء والأخص من نقيضه » ولو اجتمع الشيء والأخص من 
نقيضه لاجتمع الشيء ونقيضه » ويجوز رفعهما إذ لا يلزم من رفع الأخص 
رفع الأعم » وإلى هذا أشار بقوله : ( لزم الأولان ) » أي يلزم من إثبات کل 
واحد نقيض الآخر » فإنه يلزم من إثبات الحيوان انتفاء الجماد » ومن إثبات 
الجماد انتفاء الحيوان » وقد انتفيا عن النبات » وتسمى مانعة جمع . 

وان تنافيا نفياً لا إثباتا لزم الآخران » أي يلزم من نقيض كل واحد عين 
الآخر » ولا يلزم من عين أحدهما نقيض الآخر لحواز اجتماعهما » لأنها لما 
تركبت من الشيء والأعم من نقيضه » لم يجز رفعهما ؛ لأنه متى ارتفع الأعم 
ارتفع الأخص . فلو ارتفعا ارتفع النقيضان › ويجوز اجتماعهما » إذ لا يلزم 
من وجود الاعم وجود الاخص . 

مثاله : الخنئئ ما لا رحل وإما لا امرأة » لكنه رجل فليس بامرأة » لكنه 
ار اه فلس بسكل .ولو امك سین ادها ل اترم عيندن الاجم 
لاجتماعهما ی احجر » وتسمی مانعة الخلو » ویشترط في النفصلة أن تکون 
موجبة كلية عنادية » أو كلية الاستثناء إن كانت جزئية » وهذا إذا استثنى 
عين للم والا ‏ ینتج ابلزئية سوی( الكلية الوجبة / دائما » والاحسال 
اا على اب جوا تقد كيو اس آن بکون اليذه زریی وتا أن 
یکون فردا » والمصنف وسّط حرف الانفصال » والاصطلاح تقلیعه . 


. قي (ب) : وسور‎ )١( 


VY 


]۰۳/[ 


دی قال : ( ويرد الاستشاني إلى الاقتراني » بأن بعل اللزوم وسطا . 

والاقتراني إلى التفصل بذكر منافیه معه ) . 

آقول : آما رد التصل فبأن يجعل لللزوم وسطا متاله : إن كان هذا 
SE ST E AE e Î‏ 
ای نقیض الغال + ا لو كان هذا فرساً لکان غبر ناطق » فنقول : 
هذا ناطق » و کل ناطق لیس بفرس » فالاستتنائية أبداً صغری » والحملية التي 
هي تالي الشرطية کبری » ورد النفصل إلى الاقتراني بأن ننفي الوضوع 
ونحعل أحد الحرئين وسطا ونقیضه أكبر » متاله : العدد ما زوج وإما فرد ‏ 
لکنه زوج فلیس بفرد » بأن نقول : هذا العدد زوج » وکل زوج لیس بفرد 
فهذا العدد لیس بفرد » وكذا البواقي . 

وينبغي حمل اللزوم في کلام الصنف على ملزوم النتيجة لیتناول ساثر 
الاقسام » ونعني انحکوم به في الاستئنائية » أو نفس الاستثنائية لکونها ملزومة 
للنتيجة كما قال في النتهی"" . 

يرد بأن تجعل الاستتنائية صغری والأولى کبری » ونجوز في جعلها وسطا 
حيث جعل بعضها کذلك ‏ أو يكون الصنف آراد التسم الأول وهو ما 
استثني فيه عين القدم » يدل عليه قوله : ( والأولى کبری  )‏ وإنما ذلك في 
ما استشي فيه عين المقدم » على أنه ليس الأولى كبرى بل تاليها فقط . 

واعلم أن هذا إذا كانت الشرطية تشارك مقدمها وتاليها في الموضوع › 
وإ فا كيالو قاتا نإنا أن تكرت المي ظالعة یکرت اللي ررد 


. )١5ص( راجع المنتهى‎ )١( 


۳۷۸ 


ويرد الاقتراني إلى المنفصل بأن یذ کر مناي الوسط معه » مثاله : الاثنان 
زوج » وکل زوج ليس بفرد » فمناتي الزوج الذي هو الوسط اما هو الفرد » 
فنقول بالا ار را لكك ترج » فليس بفرد . 
ويرد إلى التصل بجعل الوسط ملزوماً » وهو بن . 
قال : ( والخطأ في البرهان لمادته وصورته . و 
فالأول : يكون في اللفظ للاشتراك › أو في حروف العطف . نحو : د 
الخمسة زوج وفرد » ونو : حلو حامض , وعكسه : طبيب ماهر . 
ولاستعمال التباينة كالمترادفة . كالسيف والصارم . 
ويكون في العنی لالتباسها بالصادقة كالحكم على الجدس بحكم النوع 
وجتميع ما ذكر في النقيضين . 
وكجعل غير القطعي كالقطعي . 
وكجعل العرضي كالذاتي . 
وكجعل النتيجة مقدمة بتغير ما » ويسمى المصادرة . 
ومنه التضايفة ‏ وكل قياس دوري . 
والثاني أن يخرج عن الأشكال ) . 
أقول : لما فرغ من مادة البرهان وصورته » ذكر الآن الخلل الواقع فيه »› 
وهو اما في مادته أو صورته ۲ » والأول يكون لفظياً » ويكون معنویا . 
فاللفظي : إما أن يكون في المفردات » أو في الت ركيب » والذي في المفرد 
قد يكون في جوهر اللفظ » وقد يكون في تصاريفه . 


. راجع معيار العلم (ص55١-5١5) » إيضاح البهم من معاني السلم (ص۱۹)‎ )١( 


۲۷۹ 


الأول : بسبب اشتباه دلالته » ما لاشتراك في آحد جزئثي القول » 
کقولنا : هذا عین » و کل غين ربوي ‏ ومنه استعمال اللفظ الذي له حقيقة 
وماز . 

والثاني : کالختار مشترك بين الفاعل والفعول بحسب الصيغة لا بحسب 
الجوهرية . 

وأما الذي بحسب التركيب » فقد یکون بسبب حرف العطف » وقد لا 
[ يكون ]" . 

فالأول : الخمسة زوج وفرد » وكل ماهو زوج وفرد فهو زوج » 

[/*| ينتج : الخمسة زوج » فإن أريد أن الخمسة تحصل منهما فالصغرى صادقة | 
ولا يلزم من تركيب شيء من شيئين صدق كل واحد منهما عليه » لأن ذلك 
اكليكرون الأجراء اعمو لقن وان ارید أن اه ود ف E‏ کل تما 
کذبت الصغری » و کذا بغیر حرف العطف » كقولنا ف الر : إنه حلو 
حامض » وهذان من ظن الت ركيب الوجود معدوماً » وعکسه وهو ظن 
ار کیب میرم ررد ج کم ادا کان زیت طعت اهر ق الجر 
یصدق أنه طبیب وماهر حالة الافراد » ولا يصدق في حالة التر کیب لإيهامه 
أنه ماهر في الطب » وهو غلط من تركيب الفصل » والذي قبله غلط من 
فسيل الر كيه 

وقد يحصل الغلط باستعمال المباين مكان المرادف » كالسيف والصارم 
فيوهم اتحاد الوسط » فان السيف اسم للذات » والصارم اسم له باعتبار 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


YA 


القطع » وهذا من الأول » ولذلك أعاد المصنف الجار » ولو أتى به عقب 
قوله : للاشتراك » لكان أولى . 

وآما العنوي : فیکون لالتباس الادة | الصادقة بالصادقة |7 آیضا . 

فقوله : ( لالتباسها بالصادقة ) راجع إلى اللفظي والعنوي کما هوف 
للنتهی ۲۳ ۰ کاشکم على الجنس با يحكم به على النوع > كما يقال : الفرس 
حيوان » والحيوان ناطق » وهذا من سوء اعتبار الحمل » ويسمى أيضاً إيهام 
العكس » ومن هذا القبيل الغلط في جميع ما ذكر في النقيضين » مثل أخذ ما 
بالقوة مكان ما بالفعل » وكأخذ الجزء مكان الكل فيهما » وكأخذ المطلق 
مكان المقيد وبالعكس » وكذا جميع ما اشترط في النقيضين » فإنه إن ۸ يراع 
التبست الكاذبة بالصادقة . 

ومنه جعل ما ليس بقطعي من الحدسي » والاعتقادي » والتجريبي 
[الناقص ]۲۳ ۰ والظن » والوهم مكان القطعي . 

ومنه جعل العرضي كالذاتي » مثل : السقمونیا *" مبرد » وكل مبرد 
بارد » فان السقمونيا مبرد لا بالذات ‏ بل لأن السقمونيا تسهل الصفراء ع 
وانتفائها عن البدن يوجب برده ‏ وإنما البارد هو المبرد بالذات » وهذا غير 


(۱) ف (ب) : الكاذبة بالصادقة . 

(۲) راجع النتهی (صه )١5-١‏ . 

(۳) الناقص : ساقطة من (ب) . 

)٤(‏ نبات طبي عشبي عارش من فصيلة البلابیات » یستخرج من جذره عصارة ذات استعمالات 
طبية كبيرة » ویوصف بأنه حار یابس . انظر کشف الرموز لعبد الرزاق الجزائري (ص١١١)‏ ) 
معجم جامع الشفاء جمع وإعداد عبد الحميد بلطه جي (ص۲۹۶) . 


۳۸۱ 


الذاتي والعرضي بالتفسیر لوو و بععل الاشي جنسا للونسان مكان 
اخیوان » فیکون موافقا لا تقدم . 

ومنه حعل النتيجة مقدمة بتغیر في اللفظ » ویسمی هذا النو ع مصادرة 
على الطلوب "۰ مثل : کل إنسان بشر » و کل بشر ناطق » فان النتيجة 
عين الکبری . 


ومن حعل النتيجة مقدمة بتغيير في اللفظ المتضايفة » مثل : هذا ابن ع 


وكل ابن ذي أب » ينتج : هذا ذو أب » وهي عين الصغرى'" . 
القاس ومن جَعْل النتيجة مقدمة بتغيير ما القياس الدوري'” ۰ وهو ما يتوقف 


الدوري] , 
1 نبوت إحدى مقدمتيه على ال لنتيجة » أي ته تثبت إحدى مقدمتيه بقياس مر کب 


من نتيجة القياس الأول وعكس ا 0 
وکل حيوان حساس » تضم نتيجته إلى : كل حساس حيوان » لينتج صغرى 
الأول » وهو لا یتمشی إلا في الحدود المتعاكسة . 


() هي التي تحعل النتيجة جزء القیاس » أو یلزم النتيجة من جزء القیاس ۰ کقولنا : الإنسان بشر 
وكل بشر ضحاك » ينتج : أن الانسان ضحاك . 

فالکبری هاهنا و الطلوب شيء واحد » إذ البشر والانسان مترادفان وهو اتحاد الفهوم » فتکون 
الکبری والنتيجة شيعا واحدا . التعریفات (ص۲۱) . 

(۲) في (ب) : وهو معنی . 

(۳) هو أخذ النتيجة مع عکس إحدى مقدمتي قیاسها لاستنتاح عين القدمة الأخرى ۰ كما لر 
قیل : إن کل انسان ناطق » و کل ناطق ضاحك » فقيل : كل انسان ضاحك » و کل ضاحك 
ناطق » وهو عکس القدمة الکبری » فلزم عنه : کل إنسان ناطق » وهو عين القدمة الصخری » 
وهو دور » لا فیه من جعل النتيجة مقدمة ف استنتاج إحدى مقدمتي قیاسها . انظر البین 
(ص ۸۳) . 


YAY 


قيل عليه : المصادرة لا ترجع إلى خلل المادة » بل إلى الصورة . 

وقيل : ليس الخلل من جهة مادته لأنها صحيحة » ولا من جهة صورته 
لأنها على نظم الشکل الأول » بل لكون اللازم ليس قولا آخر » ويجب كونه 
[ قولاً آخر | . 

راقع یک یسم هه ادن كي رو ی ذا 
كان سبباً لانتاج إحدى المقدمتين كالمثال المذكور . 

القسم الثاني ۳" : خطأ الصورة » بأن لا يكون على تأليف الأشكال 
المذكورة » ونعني بالفعل أو بالقوة » ولا لكان الاستثنائي فاسداً . 


أو بفقد شرط من شروط الإنتاج . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 


(۲) والأول ذکر ق نهاية (ص۲۷۹) . 


YAY 


[أاده] قال :( مبادئ اللغة » ومن لطف الله تعالى / إحداث الموضوعات 
5 ۳ 
أقول : إضافة البادی إلى اللغة من إضافة الشيء إلى جنسه » فهي .ععنی 
[ خاتم من فضة '١']‏ » ولا فرغ ما تمس الحاجة إليه من القواعد النطقية ‏ 
التي هي من تتمة مبادئ هذا الكتاب » شرع الآن فيما تستمد منه أصول 
الفقه من المباحث اللغوية » ولا كان المستمد منه على ما تقدم من المبادئ لهذا 
العلم » قال : ( مبادی اللغة ) . 
ولم يظهر لتغير عبارته وجه حيث قال أولاً : ( من الكلام والعربية 
والأحكام ) » وقال الآن : ( مبادئ اللغة ) » وم يقل : مبادئ العربية » وم 
یذکر الصنف شیفاً می مباحت البادی الكلامية + يأن ادىئ الكلامية علی 
ما سبق : معرفة الباري » وصدق البلغ » ودلالة للعجزة على صدقه » وقد 
E EOE‏ 
الانتشار و خلط العلوم . 
والبحوث عنه في البادی اللغوية هنا » ولا لم يكن مبحوثاً عنه في 
تصانيف علوم العربية » لم يمكنه أن يحيل الكلام فيه على فن آخر » بخلاف 
مبادئ الكلام » ولذلك أيضاً ذكر مبادی الأحكام » وقدّم المصنف مقدمة 
على المباحث اللغوية . 
واعلم أن الإنسان لما كان شريفاً لكونه خلق الله تعالى » كما قال عليه 
السلام حاكياً عن الله تعال : «کست کنزا مخفياً » فأحببت أن أعرف » 


(۱) قي (ب) : من كخاتم فضة . 


50 


فخلفت خلقاً لأعرف به ولا يعم ذلك للخلق بدون الاطلاع على 
المقدمات النظرية » والخلق متفاوتون في مقتضى أفكارهم » فمست الحاجة إلى 
إعلام بعضهم ما في ضمير بعض » لتكمل المعارف بتشارك الأفكار » وأيضا 
للإنسان قوة حسية ترتسم فيها صور الأشياء الخارجية وتتأدى عنها إلى النفس 
فترتسم ارتساماً ثانياً في النفس » وقد ترتسم في النفس لا من جهة اس » 
فللأشياء وجود في الخارج ووجود في النفس » وكما أن الحاجة ماسة إلى 
التحصيل في العقل لما ليس بحاصل فيه » مست إلى إبراز ما حصل في النفس 
لمن لم يحصل عنده » إذ الإنسان لا يستقل بأمر نفسه في تحصيل معارفه 
وتسهيل معايشه » بل يحتاج إلى معاون » ولا يتيسر ذلك له إلا بإبراز ما في 
ضميره » ولا لم يكن ما يتوصل به إلى ذلك أخف من أن يكون فعلاً » ول 
يكن آخف‌من ال ركرة مر لحنت كانه وازدحابة وان که لس 
الضروري فخفت المؤونة وعمت الفائدة » لتناوله الموجود والمعدوم واحسوس 
والمعقول » ولأنه مقدر بقدر الحاجة وينقضي عند انقضائها » إذ لو بقي بعد 
الحاجة را اطلع عليه من لا يريد اطلاعه عليه » قاده الاشام الاشي إلى 
استعمال الصوت وتقطيع الحروف بالآلة المعدة له » ليدل غيره على ما عنده 
من المدر كات بحسب تر كيباتها على وجوه شتى موضوعة لما » فالعبارة دالة 
على الصور الذهنية وهي على الأمور الخارجية » لكن الأولى لما كانت وضعية 
اختلف الدال بحسب الواضعين دون المدلول » [ ولا كانت الثانية طبيعية »لم 


(۱) قال السخاوي : «قال ابن تيمية : إنه ليس من كلام النبي تيه » ولا يعرف له سند صحيح 
ولا ضعيف » وتبعه الزركشي وشيخنا) . المقاصد الحسنة (الحديث رقم ۳۳۲۰۸۳۸) . 


۲۸۵ 


يختلف الدال ولا المدلول ]۳ وایضا [ وضع | لأن اللفظ دائر معه . 


2 


ردان فان رآ شیب تاه سب A‏ »13 تبون اله 
المح ع سي ی وعدما » فالواضع له 
إذ لو كان الواضع للخارجي ما تبدل بتبدل الظن » وكان يلزم تغير الأمر 
امخارجي . 
وأما لل رکب فلانه لو دل زید قائم علی الشارجي » کان کل حکم 
)صقا / بل على الذهني » فان طابق الخارجي فصدق » والا فکذب ولقوة 
العلاقة بين اللفظ والعنی » قلما ينفك تعقل الشیء عن تخيل اللفظ » وكأن 
المفكر يناجي نفسه بألفاظ متخيلة ‏ وسبب القوة كثرة الاحتیاج وتوقف 
الاستفادة علیه . 


)۵( یه 0 ا ون‎ COA EDE 
, قيل : قوله ( ومن لطف الله ) إشارة إلى أن اللغة عنده توقيفية‎ 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 

(۲) وضع : ساقطة من (أ) . 

(۳) القائل هو الأصفهاني . راجع بيان المختصر )٠١١/١(‏ . 

(4) لأن اللغة أيسر وأكثر إفادة من الإشارة والمتال » أما كونها أيسر فلأنها مرافقة للأمر الطبيعي 
لان اطروف کیفیات تعرض للتفس الضروري ‏ آما کونها كر إقادة + فاا تعم کل معلوم 
مرجحرد ومعدوم » بخلاف الإشارة فانهاتختص بار جرد احسوس » و خلاف التال فهر أن نجعلل لما 
في الضمير شكلا لتعذره . انظر البحر احیط )٩/۲(‏ . 

(5) المسألة خلافية فیها عدة مذاهب : 

الأول : آنها توقيفية والواضع ها هو الله » وقال به آبو الحسن الأشعري » وبعض أتباعه كابن 
فورك . 

الثاني : آنها إلهام من الله تعالی لبني آدم کأصوات الطیور والبهائم » وحكي عن أبي علي غارس 


۱۸۹ 


قلت : وفيه نظر ؛ إذ التوقيف والإقدار في كونه لطفا سواء . 


قال : ( فلنتكلم على حدها . وأقسامها . وابسداء وضعها . وطريق أف 


معرفتها . 

الحذ : كل لفظ وضع لعنى . 

أقسامها : مفرد » ومركب ) . 

أقول : أمر المتكلم نفسه قليل » ومنه قوله تعال : ( وللخیل 
خَطَايَاكُمٌ )“ وحصر الصنف النظر في الوضوعات اللغوية في أربعة أقسام : 

الاول : ات ذ هو طریق معرفة الاهية . 

الثاني : آقسامها » من کونها مفردة وم ركبة . 

الثالث : في ابتداء الوضم » أهي توقيفية أو اصطلاحية ‏ لیتفر ع على 
ذلك التغیر والنقل . 

الرابع : طریق معرفتها آهو النقل » أو العقل ‏ أو ال ركب منهما . 

أما الح : فكل لفظ وضع لعنى . 

( كل ) لا تدخل في الح ؛ لأنه للماهية من حيث هي » ولا يدخل فیها 
عموم ؛ ولأنه هب صدقه على کل فرد » ولا بصدق بصفة العموم » 
فذ کرها ما للاشعار بأنه لا تختص بقوم دون قوم » أو لأنه بحد للوضوعات 


الثالث : آنها اصطلاحية وضعها واحد أو جماعة من البشر » وینسب لأبي هاشم . 

الرابع : بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي » ونسبه القرطبي إلى الأستاذ . 

الخامس : التوقف » وهو مذهب القاضي ‏ وامام الحرمين » وجههور المحققين . البحر احیط 
(۱۵-۱/۲) . 


(۱) العنکبوت آية (۱۲) . 


۳۱۸۷ 


بصفة العموم » فوجب اعتبارها فيه » فيكون للكل المجموعي ؛ لأن 
الموضوعات مجموع الألفاظ لا كل واحد . 

فلفظ ومعنى » مصدران يدل كل منهما على القليل الكثير . 

فكأنه قال : مجموع ألفاظ وضعت لمعان . 

قی ۱ : ان آرید کل واسد م بتاول ال رکب ؛ ویلزم آن یکون العارف 
بكلمة لغوياً » وان أريد الكل احموعي لزم أن لا يوجد لغوي أصلاً . 

وفيه نظر ؛ لأن المعنى ما صدق عليه أنه لفظ موضوع ٠‏ [ وال رکب 
صدق عليه أنه لفظ موضوع | لمعنى » ضرورة أن أجزاءه وضعت لأجزاء 
المعنى » أو نختار الثاني » ويكون اللغوي المستعد للعلم بالجميع . 

والوضع : اختصاص شيء بشيء ‏ بحيث إذا أطلق الأول فهم الثاني من 
علم الاختصاص"۳" . 

وبقوله : ( وضع لمعنى ) خرج المهمل ۰ وهذا یشمل ما مدلوله لفط 
کالاسم والفعل والحرف ؛ لأنه معنی أيضاً » إذ العنى هو التصود بشيء › 
وهو أعم من كل منهما » وظهر أن مذهبه أن المركبات موضوعة أيضاً » إذ 
المعنى بالوضعي ما للوضع فيه مدخل وأجزاء اللفظ موضوعة لأجزاء المعنى ) 


(۱) القائل هو التستري . انظر النقود والردود (۹٤/ب)‏ . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقطة من (أ) . 

(۳) يقول القراق : «الوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دلیلا على العنی » كتسمية الولد 
زيداً » وهذا هو الوضع اللغري » وعلی غلبة استعمال اللفظ في العنی حتی يصير فيه آشهر من غبره 
وهذا هو وضع المنقولات التلائة : الشرعي » والعرفي العام » والعرني الخاص» . شرح تنقیح الفصول 
(ص۲۰) » وراجع تعریف الوضع . التعریفات (ص ۵۲ ۲) » شرح الغرة للرازي (ص۲۸) . 


۳۸۸ 


وليس المراد بالوضعي ما وضع اللفظ له » ولا لم يكن الدال بالتضمن والالتزام 
وضعياً . 

قیل : أن آرید أن اث رکب وضع وضعا شحهيا ؛ ‏ تة ر الوضعية ن 
الدلالات(۲ الغلاث لعدم وضع ال ركب بالشخص ؛ لأن الشخصات لا 
تدخل في الوضع الذ کور » وإن آرید الوضع النوعي » يلزم احصار الوضوع 
في الدال بالطايقة ۶ لان الدلول اتممي gy‏ بحازي ‏ واللفظ موضوع 
ای اه و E‏ 

قلت : تمنع الوضع للمجاز » ولا استعمل اللفظ في الدلول فقط ‏ ولا 
يلزم من کون دلالة اللفظ عليه بسبب الوضع أن یکون اللفظ موضوعا له , 
ودلالة ال ركب لا تخرج عن الدلالات الثلاث ؛ لأن دلالة ال ركب ما على 
مدلول مفردیه » أو على مدلول أحد مفردیه » أو على لازم حموعهما ‏ لا 
یکون مدلول واحد منهما » والأول ما أن يدل على مدلول مفردیه » أو على 
مدلول واحد لفردیه » والأول من هذین ینحصر في ستة آقسام ‏ لأن دلالتي 
اه هار عار ای 00 e‏ ۳ ل ۱ 
أو دلالة أحدهما بالمطابقة » والآخر بالتضمن ‏ أو دلالة آحدها مطابقة / 


(۱) الدلالة : هي کرن الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . التعریفات (ص۶ ۰۱۰ 
شرح الغرة للرازي (ص۲۸) . 

(۲) دلالة الطابقة : هي دلالة اللفظ على ام ما وضع له . راجع معیار العلم (ص4۳) ۰ البین 
(ص59) » الایضاح (ص۱) » التعریفات (ص4 ۱۰۵-۱۰) ۰ إيضاح البهم (ص-۷) . 

(۳) دلالة التضمن : هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له . الصادر نفسها . 

. دلالة الالترام : هي دلالة اللفظ على لازم معناه . الصادر نفسها‎ )٤( 


۱۸۹ 


]۰۷/[ 


والآخر التزام » أو دلالة أحدهما بالتضمن والآخر بالالتزام » والأول 
مطابقي . 

والثاني والرابع تضمني ؛ لأن مجموع الجرء وجزء الجزء جزء . 

والثالث والخامس والسادس التزامي ؛ لأن مجموع الجزء والخارج خارج. 

والثاني منهما ینحصر في خسة أقسام ؛ لان ذلك للدلول الذي دل علیه 
ال رکب ان کان خارجاً عن کل واحد منهما فدلالته علیه التزام الا فتضمن 
وهو آربعة أقسام : تضمن فما ومطابقي لأحدهما وتضمني للآخر » 
ومطابقي لأحدهما والتزامي للآخر » وتضمني لأحدها والتزامي للآخر . 

والثاني ینحصر في ثلاثة آقسام : قسمان تضمن ‏ وقسم التزام » فإن 
كانت دلالة الفرد بالمطابقة فتضمن » وان كانت بالتضمن فتضمن » وان 
كانت بالالترام فالتزام » والثالث لا يكون الا التزاماً ؛ لأن مدلوله الطابقي 
هو من مدلولات مفرداته المطابقية » ومدلوله التضمني اما هو جزء من 
مدلولات مفرداته » فالأقسام تتحصر في حمسة عشر ء لا تخلو كلها عن 
الدلالات القلاث » وعليك استخراج الأمثلة . 

قيل : لم يوضع عين اللفظ لعين المعنى في ال ركب » وم توضع أجزاؤه 
لأجزاء العنى ؛ لأن منها الحزء الصوري وليس موضوعا لعنی » وإلا لتوقف 
كل ت ركيب على معرفة وضعه » فلا یکون ال ركب موضوعا . 

وجوابه : أن الأجزاء الادية موضوعةٍ للاجزاء المادية » وازء الصوري 
موضوع للجزء الصوري ؛ لأن المعنى آیضا مركب من مادة وصورة » غير 
آنها ليست موضوعة بالشخص لکنها موضوعة بالنوع ‏ ولذلك ختلف 


۳۹۰ 


هيئات التراكيب بحسب اللغات . 

: سكوف ا افیا‎ Sa 

قال : ( المفرد : اللفظ بكلمة واحدة . ا 

وقيل : ما وضنعءلعنی ولا جزء له يدل فيه . -- 

وال رکب بخلافه فيهما . فنحو بعلبك » مركب على الأول لا على 
الثاني » ونحو يضرب بالعکس . 

ويلزمهم أن نحو : ضارب » ومخرج » ما لا ینحصر مركب ) . 

أقول : رسم النحاة المفرد بأنه اللفظ بكلمة واحدة » والألف واللام 
للعهد . فكأنه قال : الفرد لفظ وضع لمعنى بشرط كونه كلمة واحدة . 

اللفظ ععنی اللفوظ ‏ أي الذي لفظ بكلمة واحدة » لا .ععنى التلفظ » 
فإن المفرد نفس الكلمة لا التلفظ بها . 

زاف سای تکیت تارف فراع ییا رام ات لكان ۱ 
الكلمة هي اللفظ الوضو ع لعنی ۰ ساقط » إذ الكلمة تتناول الفرد وال ركب 
الناقص » ولا تکرار لأن اللفظ الوضو ع لعنی أعم من الكلمة وغیرها ‏ فقیده 
لیخرج الکلام » ف (اللفظ ) جنس وقوله : ب ( كلمة ) ليخرج الکلام ؛ 
وقوله : ( واحدة ) لیخرج ال رکب الناقص ؛ وحیوان ناطق علما » اذ الراد 
ما لا یشتمل على لفظین موضوعین . 

لا يقال : الكلمة النحوية يؤخذ في حذها الفرد » فلا تؤخذ في حده » 
لأن الأخوذ في حدها اللغوي » وامحدود بها الاصطلاحي . 

لا يقال : الحدٌ غير منعکس ‏ روج أسماء الحروف وهي مفردة . 


۲۹۱ 


لأنا نقول : حروف زيد ليست [ موضوعة ]''' لشيء »> بل هي 
مسميات الزاي والياء والدال » وهذه الأسماء داخلة تحت اد . 

ورسمه النطقیون بأنه : ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فیه" "۳‏ أي حین 
هو داخل فيه » فیتناول ما لا جزء له مثل (ب) الجر » وما له جزء لکن لا 
يدل على معنی مثل زید » وما له جزء يدل على معنی لکن لا يدل حين هو 
ذاتكة يه فد یا للد عله ب بول رز سير ان ناطق :4 تلاکو شون هر 
جزء لفظ العلم وإن كان جزؤه يدل على جزء معناه في الوضع الأول » ویب 
أن يفسر ما بلفظ » ولا اختل طرده بالإشارة وعقد الحساب » وعود ضمير 
احرور على ما ذكرناه ول من عوده على المعنى وعلى الوضع . 

(۰۸/۱] قيل : لا ينعكس لخروج الفعل / فإنه يدل على الحدث عادته » وعلى 

الزمان بصیغته . 

رد : بأن الراد باطزء ماله ترتب فق السموع » ول یتمیز ها هنا 
لسماعهما معا » فلم يكن م ركبا » وال ركب بخلاف الفرد في التعريفين » 
فنحو : بعلبك مركب على التعريف | الأول |" وان كان كلمة نحوية ؛ 
لأنه مركب نظراً إلى الوضع الأول » وإن كان مفردا نظرا إلى الوضع الثاني » 
لأن العلمية لا تخرج الكلمتين إلا عن الدلالة . 

قلت : ويلزم أن يكون إنسان مركباً على الأول بعين ما ذكروه » ولحو 
(۱) موضوعة : ساقطة من (أ) . 
(۲) راجع تعريف المفرد ف الشفاء (١/5؟)‏ ۰ المبين (ص۷۰) » الإحكام (۱/۱) » معيار العلم 


(ص۶۹) » التعريفات (ص ۲۳ ۲) . 
(۳) الأول : ساقطة من (ب) . 


يضرب مفرد على الأول ؛ لأنه لفظ بكلمة واحدة مركب على الثاني ؛ 
لدلالة الياء على المذكر الغائب » والباقي على المصدر » وذكر غير الغائب 
آولا ؛ لگن یضرب عندهم مفرد » وتضرب عند کم مر کب لاحتمالبه 
الصدق والکذب ‏ وإنما آلزموا الغائب لا قالوا : إن التکلم والخاطب مركب 
اتی فان أن قينا معي ف نيه وعدن الال نيول عند 
السامع ووجد منه الضرب » فلا يتمكن السامع من التصديق والتكذيب » 
لکن لا فرق بينهما من حيث أن جزء كل واحد دل على جزء معناه » وأیضا 
احتمال الصدق والكذب ما هو في نفس الأمر لا إلى السامع » والا لم یختمل 
او هه ول كلها مهو وا 

ولا فهم من التعریف أن ال رکب ما له جزء يدل على جزء معناه » آعم 
من أن يدل عند الانفراد أو عند الاجتماع » وإن كان ما بعد الحرف لا يدل 
عند الانفراد أو رد آسماء الفاعلین » لکونها مر کبة من الصدر والصيغة . 

قيل : لا یلزمهم ؛ لأن الراد بالجزء ما له ترتب في السموع ‏ والح لا 
یشعر بذلك » وجاعة من النطقیین جعلوا القسم إلى الفرد وال ركب الدال 
مطابقة ۲ » وعلل بأن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم ‏ واللفظ الواحد 
قد یکون بالنسبة إلى التضمن مفردا ومر كبا معا » كالحيوان الماشي » فإن 
احموع يدل على الحيوان بالتضمن ‏ ولا تدل أجزاژه على أجزاء العنی 
بالطابقة أو التضمن العتبرین » فیکون مفردا » ویدل على الجسم للاشي 
بالتضمن مع دلالة الأجزاء فیکون مركباً . 


(۱) راجع المحصول (ج۱/ق ۱ ۳۰۱) . 


۱۹۳ 


EOE ER COE TEB 
. حالين » كعبد الله علما وغير علم‎ 

وفيه نظر ؛ لأن دلالة الالتزام ليست مهجورة مطلقاً لاعتبارها في ا لحد 
الناقص والرسم » وثانياً : لا حذور في اللازم ؛ لأن المفهوم التضمني فيه تعدد 
فيجوز أن يكون اللفظ بالنسبة إلى أحد المفهومين مقردا وإلى الآخر مركباً . 

[أقسام الفرد] ١‏ قال : ( وينقسم المفرد إلى : اسم . وفعل . وحرف ) . 

أقول : هذا تقسيم آخر للمفرد » ووجه الحصر أن اللفظ المفرد إن لم 
يستقل بالفهومية فهو الحرف » وان استقل بالمفهومية » فان دل بهيئته على 
أحد الأزمنة الثلاثة فهو الفعل » وإلا فهو الاسم » وقد علم بذلك حدودها ع 
للإحاطة بالشترك » وعا به امتياز كل واحد وهو الفصل . 

00 قال : ( ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة . وفي جزئه 

دلالة تضمن » وغير اللفظية الترام » وقيل : إذا كان ذهنيا ) . 

أقول : الدلالة : كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . 

وذلك الشيء إن كان لفظا فالدلالة لفظية » وإلا فغير لفظية » كدلالة 
الخطوط » وعقد الحساب » والإشارات » والنصب » ودلالة الأثر على المؤثر. 

واللفظية منحصرة في ثلاثة بعکم الاستقراء » وهو كاف في مباحث 
الألفاظ . 

وضعية : كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق . 

وطبيعية : كدلالة أح على وجع الصدر . 

15/1 وعقلية : كدلالة اللفظ المسموع على وجود اللافظ / . 
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والعقلية والطبيعية غير منضبطتين » لاختلافهما باختلاف الأفهام والطباع 
فاختص النظر بالوضعية وهي : کون اللفظ بحيث إذا آورده الحسّ على النفس 
التفتت إلى معناه للعلم بالوضع . 

ثم الوضعية : ما مطابقة » أو تضمن » أو التزام ؛ لأن ما يدل عليه اللفظ 
بطريق الوضع » اما تمام المعنى الموضوع له » أو جزژه » أو خارج عنه . 

والثاني : تضمن ؛ لأنه في ضمن العنی الموضوع له . 

والثالث : التزام ؛ لأنه خارج عن المعنى الموضوع له ولازم له . 

وقيذ'ق الاد فرلا :عه هی كذلك + الأن اتف يكون متخ کا 
بين الكل والجزء » کالامکان المشترك بين مفهومه العام والخاص » ويكون 
مشت ركا بين الملزوم واللازم » كالشمس للجرم والنور » فلو ل يقيد حدّ دلالة 
المطابقة لانتقض بدلالة التضمن والالتزام ؛ لأنه إذا أطلق الإمكان وأريد 
مفهومه الخاص » دل على الإمكان العام تضمناً » مع أنه يصدق أنه دلالة 
اللفظ على تمام مسماه » وعند التقييد لا انتقاض ؛ لأنها ليست من حيث إنه 
وضع له » وإذا أطلق لفظ الشمس وأريد الجرم » دل على النور التزاما » مع 
أنه تام ما وضع له ولا انتقاض عند التقييد ؛ لأن تلك الدلالة ليست من 
حيث هو موضوع له » بل من حيث هو لازم » وكذا لولم يقيد في الدلالتین 
لانتقضتا بالمطابقة ؛ لأن لفظ الامکان إذا أريد منه الإمكان العام » دل مطابقة 
مع أنه جزء ما وضع له » ولا نقض عند التقييد ؛ لأنها ليست من حيث هو 
جزؤه » وكذلك إذا أريد من لفظ الشمس الضوء الدلالة مطابقية وهو لازم 


۳۹ 


ما وضع له » لکن ليست من حيث هو لازم . 

قيل : لا ينفع التقييد على هذا الوجه ؛ لأن اللفظ المشترك عند إرادة 
المعنى الكلي أو الملزوم يدل على الجزء واللازم مطابقة » غايته أنه يدل عليه 
دلالتين من جهتين » فيصدق عليه اد . 

قلت : صدق الح عليه باعتبارين لا يضر ؛ لأن دلالته عليه مطابقة من 
حيث هو تام أيضاً » ودلالته عليه تضمن لا من حيث هو تمام » والضمير في 
ودلالته يعود على الفرد » وی كمال معناه مستدرك ؛ لأنه احتراز عن جزء 
المعنى وقد خرج ؛ لأن جزء المعنى غير العنی ‏ وتعديته بفي مستدرك » وإنما 
يعدى بعلى » وكذا قوله : ( معناها ) أضاف العنی إلى الدلالة » وإنغا يضاف 
إلى اللفظ » وأراد التنبيه بأن اللفظ لا ينسب إليه المعنى إلا باعتبارها » وأن 
الدلالة واحدة » وتختلف التسمية باعتبار ما تنسب إليه . 

والصنف جعل الالتزامية غير لفظية كما فعل صاحب الإحكام”'' » بل 
قال صاحب الدقائق ۳" : «من جعل الالتزامية لفظية فقد أخطأ) . 

ووجهه : أن الدلالة الوضعية ما أن تكون على المعنى الخارج عن المسمى 
بواسطة المسمى » أو على المسمى الغير خارج عنه » والثانية لفظية لأن الذهن 
ينتقل من اللفظ إلى المعنى ابتداء » ما إلى كمال معناه وهو المطابقة » أو إلى 
جزئه وهو التزام » والأولى غير لفظية بل عقلية ؛ لأن الذهن ينتقل من اللفظ 
إلى معناه » ومن معناه إلى اللازم » والتضمن غير خارج عن مسمى اللفظ 


(۱) الإحكام (۱۷/۱) . 
(؟) لعله الكاتبي فشك الف في النطق کتاب جامع الدقائق . راجع مفتاح السعادة (۲۷۹/۱) . 


۳۹۹ 


بخلاف الالتزام » وإلا فكل منهما منسوبة إلى اللفظ » وكل منهما عقلية . 

وشرط المنطقيون في دلالة الالتزام اللزوم الذهني بين المسمى والأمر 
الخارجي”'' » وهو أن يحصل في الذهن متى حصل المسمى فيه » وإلا لم يفهم 
من اللفظ المعنى / الخارجي ؛ لأن فهم المعنى من اللفظ اما بسبب أن اللفظ 
موضوع له » أو بسبب انتقال الذهن إليه من المعنى الموضوع له » والكل 
منتف على ذلك التقدير » فلم يكن دالا عليه . 

وفيه نظر ؛ إذ لا يلزم من عدم الانتقال على الوجه المخصوص عدم 
الانتقال مطلقا » لحواز أن ينتقل بواسطة » أو ينتقل باعتبار تصورهما لا تصور 
المسمى فقط » ولا يشترط اللزوم الخارجي » أي تحقق اللازم في الخارج متى 
تحقق المسمى فيه » إذ لو كان شرطاً لما تحقق دلالة الالتزام بدونه » لكن 
العمى يدل على البصر بالالتزام » ولا لزوم خارجي بينهما » هذا معنى قوله . 

وقيل : إذا كان ذهنياً » أي وإلا فلا فهم » فلا دلالة . 

والأصوليون لا يشترطون ذلك" »بل اللزوم الأعم من الذهني 
والخارجي وهو أظهر » والا لم تنحصر الدلالات لخروج بعض المحازات . 

ولأنا نفهم شيا من بعض الألفاظ في وقت دون وقت ولا لزوم ذهني . 

وأيضاً السمیات" ۳ دالة على معانيها وليست لوازم ذهنية ؛ لأن فهمها 
بعد كافة ركذا دلالة النطوق علی الفهوم ؛ بل بعض دلالات الاقتضاء 

(۱) راجع احصول (ج )۳۰۱/۱/۱‏ الاحکام (۱۷/۱) ۰ البحر احیط (4۲/۲) » شرح 

الغرة للصفوي (ص۱۲۲) . 


(۲) راجع بیان الختصر (۱۵۵/۱) . 
(۳) قي (ب) : العاینات . 


۳۹۷ 


۰/1 


وبعض الإعاءات ودلالات الإشارات من هذا القبيل » إلا أن يقال : الدلالة في 
عرفنا فهم المعنى من اللفظ متى أطلق » لا فهم المعنى في الجملة » فإن ذلك 
قال : ( والمركب : جملة , وغير جملة . 
فالجملة : ما وضع لإفادة , ولا يتأتى إلا في : اسمين . أو فعل واسم . 
أقول : لما سم المفرد » أخذ الآن یسم ال مركب » وأتى به اعتراضا في 
e DS a‏ ۲ 
أثناء تقاسيم المفرد > وهو ينقسم إلى : جملة > وغير حملة . 
فالجملة : ما وضع لإفادة نسبة'"' » والراد من النسبة إسناد أحد جزأي 
ال ركب إلى الآخر + لإفادة المخاطب معنى يصح السكوت عليه » فيخرج 

ا مركب ا 4 وا 4 والجملة لا تتألف إلا من اسعمين أو من 

فعل واسم ؛ لأن الحملة تتضمن نسبة » وهي تقتضي منسوبا ومنسوبا إليه » 
A : :‏ ا 
ينسب إليه » فالتركيب العقلي من كلمتين لا يزيد على ستة اقسام إن م 

(۱) راجع تعريف الجملة في التعريفات (ص28) » الكليات (ص ۳۱) . 

(۲) راجع تعريف النسبة . التعريفات ( ص١4‏ ۲) . 

(۳) مثل غلام زيد . راجع بيان المختصر )١55/1١(‏ . 

3 اا کت لسري هرا کب ای ان ات رفن کرت افاي هتداق الأول 
ویقوم مقامهما لفظ مفرد » مثل : حیوان ناطق » والذي یکتب ‏ فانه یقوم مقام الأول الانسان ع 
ومقام الثاني الکاتب . بيان الختصر (۱6۷/۱) . 

(عايي ام ع الح و ع فر وراك اب ES‏ ار ی 


ا عم ی 


نعتبر التقديم والتأخير » وإلا فتسعة'' » والتركيب الإسنادي لا يتأتى إلا في 
اسمين » أو فعل واسم » إما لعدم السند ‏ أو لعدم للسند إليه » أو لعدمها . 

ولقض : بالحرف مع الاسم في النداء . 

ورد : بأنه ناب مناب الفعل » فهو في الحقيقة من فعل واسم . 

قيل عليه : لو كان كذلك » لكان خطابا مع ثالث » ولاحتمل الصدق 
والكذب . 

ود كام شان لا بش 

وقوله : ( ولا يرد حيوان ناطق ) جواب عن سؤال مقدّر » أي الحد 
المذكور غير مطرد لصدقه على حيوان ناطق لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان » 
وكذا كاتب من : زيد كاتب ؛ لأن اسم الفاعل منسوب إلى الضمير . 

والجواب : أنا نمنع صدق اد عليهما ؛ لأن المراد نسبة يحسن السكوت 
عليها » وما لم يوضعا للها . 

و نقول : شيعا منهما ل یوضع لافادة نسبة » بل لذات باعتبار نسبة ‏ 
ول يقل : لأنهما . إذ للراد أن آمتال هذین لم يوضع لافادة نسبة . 

وغیر الجملة بخلافه » أي مالم يوضع لإفادة نسبة » ويسمي النحویون 
غير الجملة مفرداً أيضاً » بالاشتراك بینه وبين غير ال ركب . 

قال : ( وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة [تقسيم آخر 
أقسام : 9 


الأول : إن اشترك في مفهومه کثیرون فهو الكلي . 


۳۹۹ 


7 فان تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك . وإلا فمتواطی / . 
وان لم يشترك فجزئي . ويقال للنوع أيضا جزئي . 
والكلي : ذاتي وعرضي كما تقدم . 
الثانی من الأربعة : متقابلة متباينة . 
الثالث : إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك . والا فحقيقة ومجاز . 
الرابع : مترادفة » وكلها مشتقة وغير مشتقة . صفة وغير صفة ) . 
أقول : هذا تقسيم آخر للفظ المفرد بالنسبة إلى مدلوله"" . 
واللفظ إما واحد أو متعدد » وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو متعدد 
فهي أربعة أقسام : الأول قسم » والثلاثة داخلة تحت تعددها . 
القسم الأول : أن يتحد اللفظ والمعنى » فإن اشترك في مفهومه كثيرون 
(OD.‏ 5 ۳ 5 
حمل اللفظ عليهم إيجابا فهو الكلي » وهو مالا .عنم نفس تصوره من 
5 : :00 
والمراد بالكثير ما هو آعم من الأفراد المحققة أو المتوهمة ؛ لأنه قد يكون 
متنعا في الخارج » ما بنفس الفهوم كالجمع بين النقيضين » أو لأمر خارج 
وهنا ابا ان ريد بقل ررق مشاه ن تومه و 


(۱) راجع الاحکام (۱۸/۱) . 
(۲) قي (أ) : الفهوم . 
(۳) راجع تعریف الكلي ق معیار العلم (ص )4۵‏ البین (ص۷۲) . 


و" 


ثم الكلي إما أن تتساوى أفراده في مقوليته عليها » سواء كانت ذهنية أو 
خارجية أو مختلطة » أو تتفاوت . 

والثاني للشکك"" » سمي بذلك لأن الناظر في مفهومه يشك أنه من 
قبیل ا لتساوي الأفراد قى حصول العنی + أو هو مشترك لتفاوت 
الأفراد في ذلك العنی » ومن هنا حاءت الأقوال الثلاثة فيه . 

ثم التفاوت يكون بالشدة والضعف » وبالأولوية وعدمها » وبالأقدمية 
وعدمها » والأول كبياض الثلج والعاج » والثاني والشالث كالوجود للخالق 
والمخلوق » فإنه في الواحب أولى وأقدم . 

وجعل جماعة من الشراح التفاوت في الوجود بالمعاني الثلائة"۳" . 

قلت ا ل یکون اشال الغیر القار ق ال 
الثابت تتبدل نوعيته فيه“ ' » كاسوداد الجسم شيئاً فشيقاً » ويتجدد جميعها 


(۱) المشكك : هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده » بل كان حصوله في بعضها أولى » 
أو أقدم » أو أشد من البعض الآخر » كالوجود فإنه قي الواجب أولى وأقدم وأشد نما في الممكن . 
التعريفات (ص5١؟)‏ ۰ وراجع الكلام عن المشكك في معيار العلم (ص؛ 5) » وف المبين (ص ۷۱) 
وقي شرح تنقيح الفصول (ص ۳۰) . 

(۲) التواطی : ما يدل على أعيان متعددة ععنی واحد مشترك بينها » كدلالة اسم الإنسان على 
زيد وعمرو » ودلالة اسم الحيوان على الإنسان والفرس والطير » لأنها مشتركة في معنى الحيوانية . 
معيار العلم (ص55) » وراجع المبين (ص۷۰) » شرح تنقيح الفصول (ص ۳۰) » التعريفات 
(ص959١).‏ 

(۳) وقد ذهب إلى هذا الأصفهاني . بیان المختصر )٠١۸/١(‏ . 

(4) ق (أ) : الآنات . 


ما » ومعنى الضعف كذلك » إلا أنه من حيث هو منصرف بها عن تلك 
الغاية كانسلاخ السواد شيعا فشياً » فالأخذ في الشدة والضعف هو احل لا 
I‏ هذا احال لا یکون الا عرضا ؛ لآن الل متقدم دونه : 
والوجود نا لم يكن محله متقدما دونه » ۸ یتصور الاشتداد فيه . 

وان لم تتفاوت فمتواطی ۰ لتواطؤ الافراد وتساویها في العنی ۰ کالانسان 
بالسبة إلى آفراده » وذ کر السهروردي "" أن بعض الأصوليين اصطلح على 
تسمية ما لا عنم تصوره من الشركة فيه بالعام . 

والأكثر على تسمیته بالطلق . 

وان لم يشترك في مفهومه کثیرون » فهو الحرئي الحقيقي » كريد . 

و ٍطلاق الكلي والجزئي على اللفظ إتما هو باعتبار معناه » فتسمية اللفظ 
به حاز » ویقال للنوع آیضا جزئي إضافي باعتبار أنه مندرج تحت جنسه . 

قالوا : والإضافي أعم ؛ لاندراج كل شخص تحت ماهیته ا معراة عن 
للشخصات :+ ولیس کل جزئي اضایي عفنا . بمواز کونه کلیا » کالانسان 
ولیس جنساً له ؛ لأنا تتصور کون الشيء مانعا من الشركة مع الذهول عن 

قلت : وني کونه آعم نظر ؛ لأنه منقوض بالباري تعالى » والحقيقى 


(۱) آبو الفتح يحيى بن حبش بن أميرك الحكيم القتول » كان شدید الذكاء » عالا بحكمة الأوائل 
بارعا ف أصول الفقه ‏ وكان ينهم بانحلال العقيدة والتعطيل ويعتقد مذهب الأوائل » وقد أفتى 
علماء حلب بقتله » من مؤلفاته : «التنقیحات قي أصول الفقه» » و «التلويحات» » و «الطارحات في 
النطق واشکمة» ‏ و «امیاکل» » و «حکمة الاشراق» ‏ قتل بقلعة حلب سنة (9۸۷ه) . سير 
اعلام النبلاء  )۲۰۷/۲۱(‏ مفتاح السعادة (۲۷۲/۱) . 


۳۰۲ 


والكلي متباینان . لا يقال : الكلي محمول عليه فلا مباينة . 

لأنا نقول : احمول الكلي الطبيعي لا المنطقي . 

نم الكلي ان م خارجا عن حقيقة ما تحته فهو الذاتي کالیوان بالنسبة / 2/7 
إلى الانسان » والا فعرضي کالضاتفات بالتسجة إل ار تیان وقد تد" 

القسم الثاني من الأربعة : وهو مقابل الأول » وخصّه بذلك لأن بینهما 
غاية التقابل » وتسمی متباينة ؛ لأن کل منهما باين الآخر في معناه ولفظه . 

وهذه النسخة أولى من التي فیها متقابلة ‏ إذ ذاك اصطلاح"" غير 

7 ۳ (۳) ۶ ر 35 : 5 
معروف » وما قيل | من |" أنه ترجيح من غير مرجح - إذ الرابع يقابل 
الثالث ولم يقل ذلك فساقط ؛ لأن ذكره هنا ليتعين به » وقي الرابع 7 ا 
بحيث لم يبق غيره . 

| قلت : والمناسب ما فعله المؤلف ؛ لأنه نبه بقوله : ( مقابله ) على 
العلة التي لأجلها اتبعه الأول » وهي حضوره في الذهن عند ذكر مقابله ‏ 
واكتفى بهذا عن ذكره في الرابع » وإن كان مقابلا للتالث ]۳ . 

ثم التباينة قد تكون متفاضلة کالانسان والفرس » وقد تكون متواصلة 
كالسيف والصارم . 


۱( تقدم الكلام عليهما 2 المبادئ ال لقي 1 
(۲) في (1) : اصلاح . 
(5) ما بين العقوفتین ساقطة من (أ) . 


القسم الثالث : أن يكون اللفظ واحدا والعنى كتير » فان كان اثلف.ظ 
حقيقة في کل واحد من تلك العاني للختلفة ‏ بأن یکون وضع لكل واحد 
مها وضعا أولا » فهو الشترگ » کالعین بالنسبة إل منهوماته . 

وإن ال يكن یه بان ایکون موشوعا لكل وال ور ماقيو 
حقيقة بالنسبة إلى المعنى الذي وضع له > ومحاز بالنسبة للمعنى الشاني الذي 
استعمل فيه لعلاقة بينهما . كالأسد للحيوان المفترس والرجل الشجاع ‏ 
وهذا بناء على أن ابجاز يستلزم الحقيقة » وإلا فقد يكون لما مجازا . 

القسم الرابع : أن يتحد المعنى ويتعدد اللفظ » وتسمى هذه الألفاظ 
مترادفة لترادفها على المعنى » مأخوذ من ردیفی الدابة » کاللیث والأسد" , 

والاقسام الأربعة تکون مشتقة إن شارك اللفظ غبره بحروفه الأصول 
ومعناه » وغير مشتقة إن لم يكن کذلك ‏ وکلها صفة إن دل على معنی قائم 
بذات العلم "۳" » والا فغير صفة کالانسان » واليك طلب الأمثلة في سائر 
الاقسام . 

قال : ( مسألة : الشترك واقع على الأصح . 

لنا : أن القرء مشهور للطهر والحيض معا على البدل » من غير 
ترجيح ) . 

أقول : المشترك هو : اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر وضع 
(۱) قي (ب) : منهما . 
(۲) راجع معجم مقاييس اللغة (۵۰4-۵۰۳/۲) > القاموس احیسط مادة رد ف 


(ص ۹ ۱۰۵۰-۱۰) . 
(۳) ی (ب) : کالعلم . 


Cf 
. ٠ أوليا‎ 

فبالقید الأول خر ج لحان ب 

وبالثاني خرح التواطی والمشكك . 

والمشترك اما متنع الوقوع » أو واجب ‏ أو مکن . 

وللمکن إما واقع أو لا » فهذه أربع احتمالات » وقال بکل واحد منها 
قائل ۲۳ ۰ إلا أنه لا فرق عند التحقیق بين الواجب والمکن الواقع » إذ لا 
وجوب ذاتي هنا » وللمکن مالم يجب صدوره عن الغير لم يقع ؛ ومنه یعلم 
أنه لا فرق بين الممتنع والممكن الغير واقع ‏ إذ لا امتناع ذاتي » ولذلك م۸ 
يتعرض المصنف إلا للوقو ع وعدمه . 

وقد علم أن اصطلاحه » أن ( لنا ) للدليل الصحيح على مذهبه . 

وأن ( واستدل ) للدليل الزيف على مذهبه » وان كان قد وقع له في 
ثلاث مواضع وما أجاب عنه » ولكن لا يلزم أن يكون مرضيا عنده . 

000 ۳ 

وآن ( قالوا ) لدلیل الخصوم!؟؟ . 
)١(‏ راجع تعريف المشترك قي معيار العلم (ص۵۲) » المبين (ص ۷۱) > الایضاح (صغ )١‏ 3 
شرح تنقيح الفصول (ص۲۹) . 
(۲) في (أ » ب) : المتباينة » وما أثبتناه أصح . 
(۳) راجع المحصول (ج۳۹۰/۱3/۱) ۰ الاحکام (۲۱-۲۰/۱) ۰ البحر احیط (۱۲۳-۱۲۲/۲). 
CS‏ يسول لفغن 6 ران كان از کر ماد لاتق اليه راق انامض هذا انا كان اهيب 
الخال یا "وله غير هیلک کی لدعي اه أو اف ال لته ار ند کی الذهت 
فيقول مثلاً : القاضي + الإمام » أو المبيح ‏ الحرم © الاباحة » التحريم + وعن الأجوبة بأجيب » أو 


الجواب ود » و موه » وعن السؤال ب قيل » أو اعسترض »أو أورد » وأمثاله» . شرح العضد 
س 


۳ ۰ ۵ 


والأصح عند المصنف أن المشترك واقع » وذلك يستلزم الحواز"'' » إذ لا 
ها یضع واضع لفظا واحدا لعنیین علی طریق البدل وضعا [ ا 
ویوافقه عليه غيره » أو یتفق وضع إحدى القبيلتين الاسم على معنی » و تضعه 
قبيلة آخری بازاء معنی آخر » من غير شهود کل واحدة بوضع الأخرى ؛ ثم 
يشتهر الوضعان ۰ مع أن وضع اللفظ للمعنی تابع لارادة الواضع ؛ و کما يريد 
تعریف الشيء لغيره مفصلاً » فقد يريد تعریفه له بحملا » إما حذور یتعلق 
بالتفصیل » أو لفائدة تتعلق بالاجال . 

وأما الوقوع ؛ فلأن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير تریح 
و کلما كان كذلك » فهو مشترك بالاشتراك اللفظي . 

أما الصغری ؛ فلاطباق أهل اللغة عليه كما في النتهی"۳ . 

وأما الکبری ؛ فلانه إن کان e‏ لا یکون بالاشتراك العنوي / اذ 

ذاك لمعنى واحد » وإذا كان على البدل لا یکون للمجموع من حيث هو 
وإذا كان من غير ترجيح » لا یکون حقيقة في أحدهما بحازا في الآخر . 

لفان شور ويك ور لأحدهما ونقل إلى الثاني وخفي ذلك 
لأن الخفاء على وجه لا يعلمه علماء اللغة بعيد » ويكفي غلبة الظن في 
مباحث الألفاظ . 

قيل : إن أراد بقوله : ( القرء للطهر والحيض ) أنه موضوع فما » منعنا 


35 
على المختصر (۱۲۸/۱) . 
)١(‏ بل صرح في المنتهى بأنه جائز (ص8١)‏ . 
IS‏ منافظة مق زین 
(۳) انظر المنتهى (ص۱۸) . 


الصغرى ؛ لأن بعض أهل اللغة نفى الاشتراك » وبعض الحنفية قال : القرء 
حقيقة في الحيض بماز في الطهر''' . 

وإن أراد أنه يستعمل هما » فالكبرى منوعة » لحواز أن يكون الاستعمال 
على طريق التواطی أو الحقيقة وایحاز ‏ وهو أولى دفعاً للاشتراك . 

وخر اله ان للع واج ای لت قطعا قاذ كرو قاط نول 
بكرن غارا ق أحدها , لاستلزامه ترجیح اة ولا ترجحیح هنا . 

وأيضاً تردد الذهن حالة ماع اللفظ بلا قرينة آية الاشتراك . 


قال : ( واستدل : لولم يكن خلت آکثر السمیات ؛ لأنها غير متناهية [الأدلة على 


والألفاظ متناهية ؛ لأنها ركبت من الحروف التناهية » وال رکب چ 


وأجيب : بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة . ولا يعتبر في غيرها . 

ولو سلم فالمتعقل متناه . وان سلم فلا نسلم أن المركب من المتناهي 
متناه . وأسند بأسماء العدد . وان سلم منعت الثانية » ويكون كأنواع 
الروائح ) . 

آقول : استدل على وقوع المشترك بأنه لو لم يقع خلت أكثر المسميات 
عن الأسماء » واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

بيان اللزوم ؛ أن المعاني غير متناهية لأن من جلتها معلومات الله تعالى » 


(۱) قال النسفي : «والقرء للحيض دون الاطهار ؛ لأن القرء للحيض حقيقة وللطهر يجاز) . 
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (۲۳۳/۱) » وانظر كشف الأسرار على أصول البزدوي 
(9ه١).‏ 


والأعداد » وأنواع الروائح » وهي غير متناهية » والألفاظ متناهية لتركبها من 
الحروف التناهية » وما تركب من المتناهي فمتناهي ؛ وإذا وزعت على العاني 
[ غیت ]۳ عص كل معنی بلفظ .+ خلت آکثر السميات عن الم اء لعدم 
استغراق المتناهي لغير المتناهي . 

وأما بیان بطلان اللازم ؛ فلأن الحاجة ماسة إلى التعبير عن المعاني » 
فلابد من الوضع ها . 

أجاب أولاً : .عنع الملازمة » وتقريره : أن قولكم في بيانها : العاني غير 
متناهية » تريدون المعاني المتضادة » وهي الأمور الوحودية التي يمتنع اجتماعها 
في محل واحد قي وقت واحد كالسواد والبياض » والمختلفة وهي التي حقائقها 
مختلفة ولا عتنع اجتماعها في محل كالحركة والبياض » أو التماثلة وهي الأمور 
المتفقة الحقائق كأفراد الأنواع . 

إن أردتم الأول » فلا نسلم أنها غير متناهية » وإن أردتم الثاني فلا يفيد 
عدم تناهيها في بيان اللزوم » إذ يكني ۳" الوضع للمشترك فلا يلزم الخلو . 

سلمنا أن المختلفة والمتضادة غير متناهية » لكن المتعقل منها متناه ع 
لامتناع إحاطة الذهن ما لا يتناهى » والوضع إنما يحتاج للمتعقل . 

سلمنا أن المتعقل غير متناه » ولا نسلم أن الألفاظ متناهية » وكونها 
رکبت من متناه لا یستلزم تناهیها » والستند آساء العدد + فانها اننا عشر 


. بحيث : ساقطة من (ب)‎ )١( 


(0) ق (ب) : إذ قد يكفي . 


وال ركب منها غير متناه » ولم يرفض الشيخ في الشفاء''' من هذه الأنواع 
الغلاثة إلا الثانى . 

قلت : وهو الحق ؛ لأن أنواع الأعداد متضادة مع عدم تناهيها » وأما 
الاعتراض على هذا المنع بأن الوضع للقدر المشترك يوجب المجاز في الأفراد » 
بأنه سلم أن عدم تناهي المتماثلة يفيد الاشتراك » | ثم منعه في قوله : لا نسلم 
أن المتعقل غير متناه حتى يلزم الاشتراك ]۲۳ ۰ فيكون منعا غير موجه 
فساقط / ؛ لأن استعمال التواطیع في كل فرد باعتبار المعنى الوجود فيه حقيقة 
3 5 3 71 . 1 5 ۶ 0 ۳۸ 5 ۲ 
وإنما يكون محازا باعتبار خصوصيته » ثم هو أولى من الاشتراك  "‏ ولأنه اما 
سلم من المتضادة » والمختلفة غير متناهية فقط . 

وأما المنع الثالت ؛ فلأن الراد من الت ركيب الت ركيب الخاص كما هو 
للوجود من أن الکلمة * ثلاثية ورباعية و خماسية ‏ وأسماء الأعداد إنما لم تتناه 
للتكرار ؛ لأنك تقول : مائة ألف ألف ألف إلى ما لا نهاية له » ولا يستقيم 
ذلك هنا » ثم سلم الصنف اللازمة ومنع بطلان اللازم » وإليه أشار بقوله : 
( منعت الثانية ) فإنه يجوز خلو أكثر المسميات » إذ من المعاني المختلفة أنواع 
(۱) لم أقف عليه قي الشفاء . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقطة من (ب) . 
(۳) ابحاز أولى من الاشتراك لوجهين : 
١‏ أنه أكثر منه في اللغة » والأكثرية دلیل الرجحان . 
۲ أن فيه إعمالاً للفظ دائما ؛ لأنه إن كان معه قرینه تدل على إرادة احاز أعملناه فيه » والا 
آعملناه ‏ الحقيقة » فهر معمول به على التقدیرین ‏ بخلاف الشترك إذا تجرد عن القرينة » وجب 


التوقف فيه على المختار عندهم . الإبهاج في شرح المنهاج )555/١(‏ » نهاية السول (۱۸۱/۲) . 


. في () : الكلم‎ )٤( 


[x </[ 


الروائح ولم يوضع لها » وم يختل القصود من الوضع » إذ عکن التعبير عنها 
بالإضافة إلى امحل . 

قال : ( واستدل : لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطا 
لأنه حقيقة فيهما . وأما الثانية ؛ فلأن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك, 
وان كان صفة فهي واجبة في القديم . فلا اشتراك . 

وأجيب : بأن الوجوب والإمكان لا بمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم ) . 

أقول : استدل أيضاً على وقوع المشترك بدليل آخر مزيف » تقريره : لو 
| يكن المشترك » لكان صدق الوجود على القديم والحادث متواطعا » واللازم 
باطل » فالملزوم مثله . 

ا ا TE‏ ات ان 
المنتهى”'' » وكما في الإحكام" ۰ وهو المراد من قوله : ( لأنه حقيقة فيهما) 
إذ لا يريد أنه وضع لكل واحد منهما » والا لكان مصادرة ۳" ۰ وهذا البيان 
أولى من قوشم : إذ لو كان بحازاً لصح نفيه ؛ لأنها علاقة فاسدة عند المصنف 
وإذا كان حقيقة فيهما » فلو انتفى الاشتراك اللفظي لثبت المعنوي الذي هو 
أعم من المتواطئ والشکك""" » وهو مراده على توسع . 


(۱) المنتهى (ص۱۸) . 

(۲) الإحكام (۲۲/۱) . 

(۳) الصادرة : هي جعل النتيجة جزء القیاس » أو یلزم النتيجة من جزء القیاس » مثاله : الانسان 
بشر » و کل بشر ضحاك » ينتج : أن الانسان ضحاك » فالکبری هنا والطلوب شيء واحد » إذ 
البشر والانسان مترادفان . التعریفات (ص۲۱۰) . 

: في (۱) : التشكيك‎ )٤( 


۳۰ 


وأما بطلان التالي وإليه أشار بقوله : ( وأما الثانية ) ؛ فلأن للسمی 
بالوجود ما أن یکون عبن ذات القدم وعين ذات النادث > أو صفة زائدة 
مهدا واه کان لا اشتراك معنوي . 

أما الأول ؛ فلمخالفة ذاته تعالى لسائر الذوات بتمام حقیقتها » إذ لولم 
تخالفها في شيء لزم وحوب الكل » وإن خالفتها في البعض لزم تركيب ذاته 
وهو محال . 

وإن كان صفة » فهي واجبة في القديم وممكنة في الحادث » فلا تكون 
لاح عدا تش كانم بل كاك ]لاح اش تكؤايها الات فك لاله 

أو نقول : الوجوب والإمكان متنافيان » وتنافي اللوازم ملزوم لتنافي 
اللزومات . 

وتقرير الجواب : أن تمنع بطلان الشاني » ونختار أنه صفة » والوجوب 
والامکان لا ينفيان الاشتراك المعنوي إلا إذا كانت الصفة واجبة لذاتها في 
القدم وليس كذلك ؛ لأن وجوبها لذات الوصوف ‏ ولا يناي الإمكان 
الذاتي » والراد بوجوبها آنها متنعة اكووال + نظرا إل ذات للوصوف لا إلى 
ذات الو جود . 

ومعنی وجوبها » أن ذات القدم من حيث هي تقتضي تلك الصفة . 

ومعنی إمكانها : أن ذات الممكن من حيث هي لا تقتضیها . 

ویجوز أن تکون صفة واحدة مشت ركة بين ختلفین بالقيقة , وأحدهما 
يقتضي تلك الصفة لذاته فتکون واجبة » والاخر لا یقتضیها فتکون مکنة ‏ 


۳1١ 


مع أن تلك الصفة مشتركة من حيث المعنى [ بينهما ]۲ ۰ كالعالم والمتكلم 
[/*]اشترگ فيهما القديم والحادث من حيث المعنى » مع كونه واجباً / في القديم 
مكنا في الحادث بعين ما ذكرنا » وتنافي اللوازم لا يستلزم ألا يكون من 
اللزومات قدر مشترك » بواز آن یکون مشککا کما هنا . 
اة تست قال : ( قالوا : لو وضعت لاختل القصود من الوضع . 
قلنا : يعرف بالقرائن . وان سلم فالتعریف الإجمالي مقسوم 
كالأجناس ) . 
آقول : احتج الانعون : بأنه لو وضع لاختل القصود من الوضع › 
واللازم باطل . 
بيان اللزوم ؛ أن القصود من الوضع افهام الخاطب مراد للتکلم ‏ وفهم 
المراد من اللفظ الشترك متنع » لتساوي دلالته بالنسبة إلى معانیه . 
وأما بطلان التالي ؛ فلأنه مهما انتفی الوجب للوضع ينتفي وضع الشتر ك 
والا لزم وقوع الممكن بدون سببه » فتبت أنه يلزم عدم وقوعه على تقدیر 
ا" 
والجواب : منع الملازمة » لحواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن . 
سلمنا الاختلال التفصيلي إما لخفاء القرائن أو لعدمها » لكن لا نسلم أن 
الإفهام التفصيلي مقصود من الوضع دائماً » ذ قد يكون المقصود الإفهام 
الإجمالي » كأسماء الأجناس فإنها لا تفيد تفاصيل ما تحتها » فتفيد القدر 


(۱) بينهما : ساقطة من (ب) . 
(۲) راجم أدلة الانع ‏ الاحکام (۲۳/۱) . 


۳1۲ 


المشترك من غير تعيين جزئياته » فكذلك يكون الراد هنا أحد المعنيين لا بعينه 
وهو مما يقصد » والخل بالمقصود من الوضع إنما هو عدم الفهم مطلقا » مع 
أن من المقاصد الحمل على جميع معانيه » كما هو مذهب جماعة''' . 

وأيضاً : قد يكون من واضعين » كل منهما لا يعلم أن غيره وضعه لذلك 
المعنى » ثم يحصل الاشتراك باشتهار الوضعين والاستعمال » فلم يختل مقصود 
الواضع . 

قال : ( مسألة : ووقع في القرآن على الأصح , لقوله تعالى : ( لانة 
روء 4 و ( عسعس ) . لأقبل وأدبر . 

قالوا : إن وقع مبيناً طال بغير فائدة » وغير مبين غير مقيد . 

وأجيب : بأن فائدته مثلها في الأجناس ., وني الأحكام الاستعداد 
للامتنال إذا بين ) . 

آقول : القائلون بوقوع الشترك في اللغة اختلفوا في وقوعه في القرآن » 


(۲) 


ما 


والأصح عند المصنف وقوعه فيه 
والدليل عليه قوله تعالى : ( ثلائة قَرُوء ۲۳ والقرء مشترك بين 
الطهر والحيض عا تقدم . 


(۱) حمل الشترك على جميع معانيه منسوب إلى الشافعي . ونقله القاضي ف التقريب » وهو قول 
جماعة من الشافعية والحنابلة والمعتزلة . راجع البرهان )847/١(‏ » المستصفى (۷۱/۲) » المعتمد 
(۳۰۰/۱) » البحر احیط (۱۲۸/۱) » شرح الک و کب المنير (۱۹۰/۳) . 

(۲) راجع احصول (ج۳۹۲/۱3/۱) ۰ الاحکام (۲۳/۱) » البحر احیط (۱۲۳/۱) . 

(۳) البقرة آية (۲۲۸) . 


۳۳ 


[وقرع 
النمشتر اد 
في القر آن| 


وایضا : « والكل وذ ع ۰ وعسعس مشترك بین اقبال اللیبل 
وإدباره » قاله الموهري”” . 

واحتج النافي بأنه لو وقع » فإما مبيناً بأن تذكر معه قرينة » كما يقال : 
ثلاثة قروء وهي الأطهار » أو غير مبين . 

والأول تطويل بغير فائدة ؛ إذ يحكن أن يعبر بلفظ مفرد وضع له . 
والثاني يستلزم عدم الفائدة ؛ لأن الغرض من الوضع إفادة المراد » وكلاهما 
نقص » فينزه كلام الله تعالى عنه . 

وجوابه : .عنم بطلان التالي » ولا نسلم أن وقوعه غير مبين غير مفيد ؛ 
لأن له فائدة إجمالية كما في الأجناس . 

وله في الأحكام فائدة أخرى وهي الاستعداد للامتثال إذا بين » وأنه يطيع 
بالعزم على الامتثال والاستعداد » كما بعصي بخلافه . 

ومن فوائده : نيل الثواب بالاجتهاد في حمله على بعض معانيه . 

وترجيحه على الآخرين للعمل به عند من يقول : إن المشترك ليس من 
قبيل احمل وعکن التصرف فيه بالترجيح » وإلا تعينت فائدة الاستعداد » 
وعکن منع القسم الأول » وإنما يلزم ذلك إذا كان له لفظ منفرد . 

وا > نا ذلك لو كانه الماك وه ني ل O‏ داكن 
المبين . 

وأيضا : قد یشتمل علی فضاعة لا تکون لغیره.. 


(۱) التکویر آية (۱۷). 


(۲) راجع الصحاح مادة عسّ (۹4۹/۳) . 


۳14 


قال : ( الترادف واقع على الأصح . كأسد وسبع . وجلوس وقعود. ااترادم| 

قالوا : لو وقع لعري عن الفائدة / . 2/1 

قلنا : فائدته التوسعة ‏ وتیسیر النظم والنشر للروي أو الزنة » وتیسیر 
التجنیس و الطابقة . 

قالوا : تعریف العرّف . 

قلنا : علامة ثانية ) . 

آقول : اختلف في وقوع الترادف في اللغة"" . 

| والترادف ]۲ : توارد الألفاظ الدالة علی شیء واحد [ باعتبار 
واحد]'"' » وهو من خواص الفرد . 

وشذ قوم فقالوا : إنه غير واقع.. 

والدلیل عليه : أن الأسد والسبع اسمان للحيوان الفترس » والجلوس 
والقعود اسان للهيئة المخصوصة » وذلك معنى الترادف . 

ولا معنى لما تكلف أهل الاشتقاق من بیان أن ما ظن أنه مترادف » فهو 


(۱) اختلف قي وقوع المترادف على مذاهب : 

۱ أنه واقع مطلقاً » وهو الأصح . 

۲- غير واقع مطلقاً » واختاره أبو العباس ثعلب » وابن فارس . 

۳ واقع في اللغة دون الأسماء الشرعية » وإليه ذهب الرازي . راجع المحصول 
( ج١/ق١849/1+-5.9*)ء‏ الاحکام )55/١(‏ » الإبهاج(١/545-551)‏ ء البحر احیط 
(۱۰۷-۱۰۰/۱) ۰ شرح انحلي على جمع الجرامع (۲۹۰/۱) . 

(۲) الترادف : ساقطة من (ب) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) » وراجع تعريف المترادف قي معيار العلم (ص۵۲) ۰ المبين 
(ص۷۱) » شرح تنقيح الفصول (ص ۳۱) . 


۳۹۵ 


من قبيل الأسماء المشتقة . 

احتج الثاني : بأنه لو وقع لعري عن الفائدة » واللازم باطل » فالملزوم 
مله . 

بیان اللزوم ؛ أن الغرض من الوضع حصول الافهام ‏ واللفظ الواحد 
كاف فيه » فالثاني عبث » وهو ممتنع على الحكيم . 

أجاب : .عنم الملازمة » ولا تنحصر فائدته فيما ذكرتم . 

ومن فوائده : التوسيع في التعبير''' » فتكثر الذرائع إلى القصود » فيكون 
إفضاء له . 

ومنها : تيسير النظم للروي''' » وهو أن يكون أحد اللفظين يوافق 
الروي - وهو حرف القافية الذي " تبنى عليه القصيدة ‏ والآخر لا یوافق ‏ 
کقوله : ۱ 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعیم لا محالة زائل”*) 
لو قال : «ذاهب» لحصل الوزن دون الروي . 
ولو قال : «مضمحل» لحصل الروي دون الوزن . 


(۱) التوسيع في التعبير : هو تكثير الطرق الوصلة إلى الغرض » ليتمكن من تأدية المقصود بإحدى 
العبارتين عند نسيان الأخرى . بیان المختصر (۱۷۷/۱) . 

(۲) لأنه قد عتنع وزن البيت وقافيته مع اسم ويصح مع آخر » بسبب موافقته للروي والزنة . 
. المرجع السابق . 

ال 

(4) قاله لبيد بن ربيعة » وهو من مرثيته في مقتل ثمانية من أولاده . راجع العقد الفريد 
(۲۳۸/۵) . 


۳۹۹ 


وني النثر الأسجاع عنزلة القواقي » فقد تقع موازنة بلفظ دون مرادفه ‏ 
فقد يكون أحدها موافقاً للسجع دون الآخر . 

وتيسير التجنيس » وهو تشابه اللفظين » كقوله تعالى : ( ويم تقوم 
السَاعَة يُقَسمٌ المجْرِمُونَ ما لبوا غَيْرَ سَاعَةٍ 2١74‏ , لو قال : «تقوم القيامة) 
۱[ ۰ 

وتتیسر به المطابقة » وهو انمع بين معنیین متضادین بلفظین » کقوله 
تعالى : ( ئول تي لك من كشاء وكنزع لك مِمّن تشاء وتُعِرٌ من تشاء 
وكلال من عقا 1106 برو راسو رطقت بن تبسورها اند افق 

وشرط قوم أن يكون أحد الضدين موازنا 0 موافقا له في 
الحرف الأخير » فحينعذ يكون للترادف مدخل في تیسبرها" 

EE Te 
. الحاصل ؛ لأن التعريف يحصل بالواحد » وهذا غير عين الأول بتغير عبارة‎ 

والجواب : منع الملازمة » فان اللفظ علامة على المعنى » وجوز أن 
ينصب لشيء واحد علامات ليحصل التعريف بها على البدل لا معا . 

وأيضاً : قد يكون من الل ا 

شتهر الوضعان . 


)۱ الروم آية (۵) . 
(۲) آل عمران آية (۲) . 
(۳) راجع بیان الختصر (۱۷۸/۱) . 


۳۷ 


[ترادف اد قال : ( مسألة : اد والمحدود ونمو عطشان نطشان غير مترادفين 
2 على الأصح ؛ لأن الح يدل على الفردات » ونطشان لا يفرد ) . 
آقول : زعم قوم أن لفظ الحدّ مرادف للفظ المحدود''' » وأن الأسماء التي 
لا تسمع إلا تابعة مرادفة للمتبوع . 
وليس كذلك ؛ لأن الترادف من خواص اللفظ المفرد » ولفظ احد 
مركب . 
وایضاً : مدلوشما لیس واحدا ؛ لگن لفظ د یدل تفصیلا رفظ احدود 
يدل إجمالاً » فمفهومه الاهية من حيث هي > ومفهوم امد آجزاژها ‏ وان 
كان كل واحد منهما يدل مطابقة على احدود » لفظ احدود وضع له › 
ولفظ امد وضع أجزاؤه لأجزائه » لكن لفظ اد دل على الأجزاء مطابقة ) 
ولققل تردن لها تس : 
وأما التابع والتبوع ؛ فلأن التابع لا يفرد بالذکر » وکل من لمترادفين 
يفرد بالذكر . 
00 قال / : ( مسألة : يقع كل من المترادفين مكان الآخر لأنه بمعناه . ولا 
من الترادفين حجر في الت ركيب . 
E‏ قالوا : لو جاز , لجاز خداي أكبر . 
وأجيب : بالتزامه . 
وبالفرق باختلاط اللغتين ) . 


(۱) راحع شرح تنقیح الفصول (ص؟) » البحر احیط  )۱۱-۱۱۳/۲(‏ شرح الکو کب النیر 
(۱۳/۱) > شرح الحلي على جع الجرامع (۲۹۰/۱) . 


۳۸ 


7 د قاع كل من این مک الآخر . 
fF (f‏ 

yS 

احتج : بأنه يجوز ذلك حالة الإفراد اتفاقا ! 

قال في المنته ”““ يديت ات التخر ؛ لانه 
لازم معنى المترادفين . 

م لا حجر في اكيب أو صحة اكيب ان عوارض المعنى دون اللفظ 
وإذا اتحد المعنى لا حذور . 

احتج المانع : بأنه لو جاز » لجاز خداي أكبر » وخداي معناه الل ( 
واللازم باطل » فاللزوم مثله 

بیان اللزوم ؛ أنه مرادفه . 

أجاب على مذهب اجوز : بالتزامه . 

وعلى مذهب من فصل : بالفرق باختلاط اللغتين » المؤدي إلى استعمال 

وإِئما قدم المنع الأول وان كان الترتيب الطبيعي منم الملازمة أولاً ثم منع 


. )۲۱۰/۱( ذکره سراج الدین الأرموي ت التحصیل من الحصول‎ )١( 

(۲) وهو ختار ابن اخاجب . راجع التهی (ص5١)‏ ؛ وذهب إليه الرازي تي احصول 
(ج۳۰۲/۱/۱) . 

(۳) وقد اختاره البيضاوي في النهاج . انظر نهاية السول (۱۱۲/۲) . 

(4) انظر النتهی (ص5١)‏ . 

(۵) انظر الضیاء في أساسيات قواعد اللغة الفارسية لأحمد كمال الدين حلمي (45/۳) . 


۳۹ 


بطلان التالي ثانيا ؛ لأن المنع الأول موافق لمذهبه » والثاني غير موافق لمذهبه . 
وإعما قصد به دفع اخصم فقط . 


۳۳۰ 


قال : ( مسألة : الحقيقة اله لمعل sS‏ 
لغوية » وعرفية » وشرعية , كالأسد , والدابة » والصلاة . 

واجاز : المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح ) . 

أقول : الحقيقة''' : فعيلة من الق » وجاء فعله لازماً معنى ثبت » ومنه 
حقت العذاب وان وك تفت الشيء أي أنثبته » وفعيل أي .ععنی 
فاعل كعليم ۰ وععنی مفعول کجریح » فمن الفعل الأول ععنی ثابت » ومن 
الثاني ععنی مثبتة » فالتاء على الأول لا إشكال في أنها للتأنيث ؛ لأن فعيل 
يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بتاء التأنيث » وعلى الثاني فالتاء أيضاً للتأنيث ؛ 
انقو على فر ل ها E‏ کر وس إن ان اتود 
ب و توي E‏ نشوك یه وهنا اعبار 
صاحب الفتاح !۳ . 

وقیل ** : زن التاء علی الوجه الأخیر لنقل اللفظ من الوصفية إل الاسية 
فصار شبه التأئیت من حیث إنه تان » کما أن الونت ثان . 

قيل : إنها ععنى التابتة أو الثبئة ثم نقلت إلى الاعتقاد الطابق الواقم لکونه 
عا الأمر » أو المثبتة ثم نقلت إلى القول المطابق لكون مدلوله ثابتاً ع 
آو میبتا ثم نقلت إل ما ذکر للصنف » وهو اللفظ الستعمل SEE‏ 


(۱) الحقيقة في اللغة : ما آقر في الاستعمال على أصل وضعه . لسان العرب مادة ح ق ق 
(9۲/۱۰) » وراجع القاموس (ص۱۱۲۹) . 

ی یت تسد گرا 

(۳) انظر مفتاح العلوم للسكاكي (ص ۳۱۰) . 

(4) القائل هو الرازي . راجع احصول (ج۳۹/۱3/۱) . 


۳۳ 


۸/[ 


موه زر مقف تقلت کون متفر لا ان باه للق 
المعنى اللغوي إلى الفهوم الصطلح ابتداء من غير واسطة » وتکون كلها 
حازات عن اللغوي . 

وأيضاً : ما ذكر إنما يقال فيه حق لا حقيقة » فلفظ الحقيقة في المعنى 
المحدود محاز لغوي » وحقيقة عرفية . 

ورسمها الصنف : ( باللفظ المستعمل في وضع أول ١"‏ » فاللفظ 
كالجنس » والمستعمل يخرج المهمل واللفظ قبل الاستعمال . 

وقوله : ( في وضع ) أي فيما وضع له » وفيه تساهل » فتخرج الأعلام 

وقوله : ( أول ) يخرج امجاز ؛ لأنه في وضع نان إن قلنا إن احاز 
موضوع ‏ وإن قلنا ليس عوضوع وهو الحق » على أن المصنف ما جزم بواحد 
منهما ها هنا . 

وقيل : إن كلامه قبل يعطي أنه موضوع ؛ لأنه أحد أقسام / المفرد 
الموضوع » وليس كذلك » وإنما جعله من أقسام الموضوع باعتبار كونه 
موضوعا للمعنى الحقيقي فقط » ف «أول) O‏ 
(۱) هذا التعريف قريب من تعريف الآمدي » فقد عرّفها بأنها : «اللفظ المستعمل فيما وضع له 
أولاً في اللغة » كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع ... والإنسان في الحيوان الساطق» . الإحكام 
(١/4؟)‏ » وراجع تعريف الحقيقة اصطلاحاً في الحسدود للباجي (ص۵۱) » المحصول 


(ج۲۹۷/۱3/۱) > شرح تنقيح الفصول (ص4۲) » البحر المحيط (1/؟5١)‏ ۰ جع الجرامع بشرح 
احلي (۳۰۰/۱) . 


۳۳۲ 


وقيل : الراد ب «أول) أي في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب › 
ففائدته دخول الشرعية والعرفية وإلا خرجت ؛ لأنها لم تستعمل فيما وضعت 
له أولاً » والحق أن اللفظ لا يدل عليه على هذا الوجه . 

وقیل ۲۳ : إن َه في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب » يغني عنه ما 
ذكر المصنف » ولذلك ذكر فقال : ( في وضع أول ) . فتدخل الحقائق 
الثلاث » وتخرج ابحازات الشلاث : اللغوي كالصلاة للركعات » والعرفي 
كالدابة لكل ما يدب » والشرعي كالصلاة للدعاء » ضرورة أنها من حيث 
كونها بحازات مسبوقة بالوضع الأول . 

قلت : وفي خروجها نظر ؛ لأنها وإن كانت مسبوقة بوضع أول » لكن 
صدق أنها استعلمت في وضع أول أيضاً . 

قال بعض الشراح(" : لفظ «في» ليس صلة للمستعمل » وإلا لكان المراد 
بوضع ما وضع له » وهو خلاف ظاهر اللفظ » وترد امازات الثلاث » حتى 
يزاد في العرف الذي به التخاطب » أما إذا كان معناه المستعمل بحسب وضع 
أول » دخلت الحقائق الثلاث » [ وخرجت الحازات الثلاث ]7 » إذ ليست 
بحسب وضع أول بل بالمناسبة » أو بوضع غير أول لوحظ فيه وضع سابق » 
وهذا كقوهم : مستعمل في العرف ومستعمل في الشرع » وهو حسن . 

وحينئذ تظهر فائدة أول » وهو خروج المحازات المذكورة › وم يستازم 


(۱) قاله اخلي . انظر النقود والردود (10۷) . 
(۲) هو العضد قى شرحه على المختصر (۱۳۸/۱) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 


۳۲۳ 


أن اجاز موضوع 

قيل : «أول» من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بالنسبة إلى نان » 
6و3 يها AE‏ ورين نش عليه ونون و 

وجوابه بعد تسليم أن إضافي : أن يستلزم مفهوم الثاني > أو الوضع 
الثاني 4 وليس ذلك نفس امحاز ولا ملرو ما له . 
التعريف يعم الحقائق الشلاث ؛ لأن الوضع المعتبر فيه إما اللغة کالأسد 
للمفترس أو لا » وهو ما الشرع كالصلاة للركعات وقد كانت للدعاء أو لا 
وهي العرفية » وهذه اما من قوم مخصوصين وتسمی عرفية خاصة أو لا » 
وهي العامة » وغلب اسم العرفية فيها » اسم الاصطلاحية على الخاصة . 

واجاز : مفعل من الجواز يمعنى العبور”'' » والمفعل للمصدر أو للمکان 
ثم نقل إلى ما ذكره المصنف » فهو محاز في الدرجة الأولى من جهتين : 

الأولى : أنه انتقال الجسم من حيز إلى حيز » فإذا اعتبر في اللفظ كان 
ی 

الثاني : أنه اسم للمصدر أو للمکان » وقد أطلق ععنی الفاعل ؛ لأن 
الفط سا فان حار ایض ادوع عار تشر هر فا 


(۱) راجع مادة ج و ز قي لسان العرب  )۳۲۰/۵(‏ والقاموس احیط (ص١550)‏ . 

(0) فى (ب) : تشبيهاً . 

(۳) اشار اللفزي .هو الکلمة ی عنام هن مرضوعة ا ایا ق الف 
بالنسبة إلى نوع حقیقتها » مع قرينة مانعة من إرادة معناها في ذلك النوع . مفتاح العلوم 
(ص۳۹۹) . 


uA 


واللفظ المستعمل كما مر وني غير وضع أول بخرج الحقائق » ويشمل 
انحاز على مذهب من يرى أنه موضوع "۲ » وعلى مذهب من يرى الاكتفاء 
بالعلاقة في الاستعمال » ومن يرى أن بعضه موضوع دون بعض . 

وقوله : ( على وجه يصح ) أي على وجه يكون بین الموضوع له أولا 
والمعنى الثاني مناسبة يصح استعمال اللفظ فيه لأجلها » فيخرج استعمال لفظ 
الأرض في السماء / إذ لا علاقة » وتخرج الأعلام أيضاً » وقي احصول : «أن [/1:] 
الأعلام ليست بحقائق ولا بحازات»(۲) 

قال : ( ولابد من العلاقة , وقد تكون بالشكل کالانسان للصورة › اضرور: 
أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع › ل على الا انا أو لأنه یه 
كان عليها کالعبد ‏ أو آيل كالخمر » أو للمجاورة مثل جرى الميزاب ) . 

أقول : هذا بيان لقوله : ( على وجه يصح ) أي يشترط أن يكون بين 
المفهوم الحقيقي وابحازي مناسبة اعتبرت بحسب النوع في اصطلاح التخاطب 
لا كل مناسبة » ولو لم تشترط از استعمال كل لفظ لكل معنى بامجاز , 
وهو باطل . 


0 1 


(۱) اختلفوا في لجاز » هل هو موضوع أم لا » على ثلاثة أقرال : 
۱ إنه موضوع كالحقيقة » الا أن الحقيقة بوضع أصلي واججاز بوضع طارئ . 
۲ إنه ليس عوضوع » والموضوع هو طريقه دون لفظه ؛ لأن في وضعهم الحقيقة غنية عن وضع 
لجاز » لكن وضعوا الطريق توسعة للناس في الكلام . 
۲ إنه ليس عوضوع مطلقاً في لفظه ولا في طريقه . انظر البحر المحيط (۱۷۹/۲) . 
(۲) قال الرازي : «العَلّم لا يكون زا + لأن شرط انحاز أن يكون النقل لأجل علاقة بين الأصل 
والفرع » وهي غير موجودة في الأعلام) . احصول ( ج١/3١/557)‏ . 


Yo 


5 : لو لم تكن العلاقة » لكان الوضع بالنسبة إلى الثاني ر فكاك 
EE‏ 

وشرط قوم اللزوم الذهني بين المعنيين وهو باطل » فان أكثر احازات 
المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني » ولو كان شا ی و 

والعلاقة العتبرة : قيل تنحصر بالاستقراء في خمسة وعشرين نوع" . 

واق آن فیها تدااخلا . 

وقیل : انا عشر » وذکر الامدي أن جميعها ترجع إلى ما ذکر 
لووقا 

فكوا ا ا و 

۱ N وإطلاق‎ 


(۱) وهو ما ذهب إليه الرازي ي المحصول ( ج١/ق١/445)‏ . 

(۲) ذكر هذا القطبي ی النقود والردود (۰۸/ب) » وراجع كشف الأسرار (۱۱۱/۲) . 

(۳) جاء ق الإحكام : «ونعني بالتعلق بين محل الحقيقة واحاز » أن يكون محل التجوز مشابها محل 
الحقيقة في شكله وصورته كإطلاق اسم الإنسان على المصور على الحائط » أو صفة ظاهرة قي محل 
الحقيقة كإطلاق اسم الأسد على الانسان لاشتراكهما ق صفة الشجاعة لا في صفة البخر لخفائها » 
أو لأنه كان حقيقة كإطلاق اسم العبد على المعتق » أو لأنه يؤول إليه قي الغالب كتسمية العصير 
EÊ‏ آنه ساو اي العالني كقوش ,جر الهو والیراب ور » وتخیع سهات الجر وان 
تعددت غير خارجة عما ذکرناه؛ . الاحکام (۲۹/۱) . 

(5) مثاله : نزل السحاب أي الطر » فان السحاب ق العرف سبب لنزول الطر . 

E هالک موه نال ان تسه ق اد شب‎ SLE) 

(5) كقرله تعال : ( يَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمٌ في آذانهم 6 [البقرةة ۱] . 


(۷) كقرله يله : «وعلى اليد ما خذت حتى تودیه» . 


۳۳۹ 


وإطلاق ا الملزوم على اللاز !۲۱ زک 

O یا‎ 

۱ es 2 اس‎ e 58 وإطلاق‎ 

واطلاق اسم ET‏ اراي ار 

۳ الز یاد E‏ 

وإطلاق اسم أحد الضدين على ا 
AS SSS‏ ادخلوا اباب سُجّداً '. 


)١(‏ كقوله تعالى : ( أم انرا عَلَيْهِمْ سلطانا فَهُوَ یکلم ) [الروم۳۵] » أي يدل والدلالة من 
لوازم الكلام . 

(۲) كإطلاق المسّ على الجماع . 

(۳) كقوله تعالى : ١‏ فتخریر رقبة من قبل أن یماسا 6 [احادلة۳] » عند من يقول رقبة 
مؤمنة . 

(5) کقوله تعالى : ۶ وأا ول امین 4 [الاعراف ۱۳] ءلم يرد الكل ؛ لأن الأنبياء کانوا 
قبله . 

. كقوله تعال : ( وَحَسُنَ اوليك رفیقا » [النساء19] أي رفقاء‎ )١( 

(۷) کقوله تعالى : « واختلاف آلستیکم ) [الروم۲۲] . 

(۸) كقوهم : لا فض فرك . أي أسنانك . 

. ]١١ىروشلا[‎ © کقرله تعال : ( لیس کمثله شيء‎ )٩( 

(۱۰) كقرله تعالى : ( إِنَمَا جَرَآء الْذِينَ يُحَارَبُونَ الله » [لنائدة۳۳] » أي أهل الله . 

(۱۱) كقوله تعالى : « وَجَرَآءِ مه مس مها » [الشررى.4] ۰ أطلق على الجزاء سيئة مع 
أنه عدل لكونه ضدها . راجع كشف الأسرار  )۱۱۳/۲(‏ البحر المحيط (۲۱۳-۱۹۸/۲) . 

(۱۲) البقرة آية (/0) . 


۳۳۷ 


واطلاق النکرة لارادة العموم + كقولة تعال : ( عَلمّت تفس فا 
حضرت ٩۲)‏ . 

ومنها الأربعة التي في الکتاب : 

الأول : إطلاق اسم الشابه کالانسان على الصورة النقوشة لتشابههما 
شكلاً » واطلاق الأسد على الشجاع لتشابه هما في الشجاعة التي هي من 
الصفات الظاهرة للأسد . لا على الأيخر”"' ؛ لأنهما وان تشابها فيه لكنها من 
الصفات الخفية للأسد » ويسمى هذا القسم استعارة”" . 

الثاني : تسمية الشيء باسم ما كان عليه من صفة ظاهرة » كتسمية 

القالث : تسمية الشیء يانيع ما پوول لشي کا العتب: بغرا 

الرابع : تسمية الشيء باسم بحاوره » مثل : جری الیزاب . 

وهذا قد یتناول ما یکون آحدهما جزء الآخر » ککون الجزء في الكل › 
أو الحال في محله » أو الظرف في ظرفه » وما لا یکون کذلك بل هما في محل 
واحد أو محلين متقاربين » بل والمتلازمين في الوجود كالسبب والمسبب » وقي 
الخيال كالضدين » وكل قسم مما ذكر فأقوى مما قبله . 

وقد يتكلف لانحصار أنواع العلاقة بالأربعة المذكورة أن المعنيين إما أن 


(۱) التكوير آية )١5(‏ . 

(۲) الأبخر : هو من نتنت رائحة فمه . انظر مادة ب خ ر القاموس المحيط (ص45 4) . 

(۳) الاستعارة : أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف » تدل الشواهد على أنه اختص 
به حين وضع » ثم یستعمله الشاعر آو غیر الشاعر ي غر لك الأصل ویشله الیه تيلا غبر لازم ۰ 
فيكون هناك كالعارية . أسرار البلاغة للجرجاني (ص8.0) ء وانظر التعريفات (ص۲۰) . 


۳۳۸ 


يكون بين ذاتيهما اتصال أو لا . 

والأول المحاورة » والثاني إما أن يحصلا لذات أو لا . 

والأول وصفان بينهما تقدم وتأخر » فان استعمل المتأخر للمتقدم أو 
بالعكس » فهو ما كان عليه » وما يؤول إليه . 

والثاني : أمران لا اتصال بينهما بالذات » ولا هما في محل . 

فان لم يكن هما حال يشتركان فيها » فلا علاقة قطعاً » وتلك الخال إما 
صورة محسوسة وهو الشكل » أو غيرها وهو الصفة الظاهرة . 


ی ١‏ 5200000 5 |اشتراط النقل 
ی اه اليو لاد على توت في الآحاد] 
لنا : لو كان نقليا لتوقف / أهل العربية ‏ ولا يتوقفون . 1 


واستدل : لو كان نقلياً لا افتقر إلى النظر في العلاقة . 

وأجيب : بأن النظر للواضع . 

ولو سلم , فللاطلاع على الحكمة . 

قالوا : لولم يكن . لجاز : نخلة للطويل غير إنسان » وشبكة للصيد , 
وابن للأب » وبالعکس . 

وأجيب : بالانع . 

قالوا : لو جاز » لكان قياساً أو اختراعا . 

وأجيب : باستقراء أن العلاقة مصححة . كرفع الفاعل ) . 

أقول : بعد الاتفاق على وجوب العلاقة في احاز » وعلی اشتراط النقل 
في نوعها » متلا : إذا لم ينقل عن أهل اللغة اعتبار اسم الكل في الجزء » لم يجز 
لنا آن نطلقه علیه بحازا . 


۳۳۹ 


اختلف » هل يشترط في آحاد النوع أن ينقل إلينا عن أهل اللغة أم لا » 
ويكتفى بالعلاقة في جواز التجوز وهو المختار''' . 

نا : لو كان نقلياً لتوقف أهل العربية أعني الأدباء في التجوز على النقل 
ومن استقرأ عَلِمَ أنهم لا يتوقفون ولا يخطكون المتجوز » ولذلك لم يدونوا 
المجازات تدوينهم الحقائق . 

أما الملازمة ؛ فلاستحالة وجود المشروط بدون الشرط . 

قيل في بيان عدم التوقف : إن الخليل”" » وسیبویه ۳ أطلقوا رفع 
الفاعل » ونصب الفعول » وكذا أهل كل اصطلاح » وم ينقل عن العرب . 

قلت : فيه نظر ؛ لا لما قيل : إنها بالنسبة إليهم حقائق عرفية ؛ لأنها بعد 
صارت حقائق » بل قد يقال : نها موضوعات مبتدأة » والا فأين نقل أصل 
أنواع هذه ابحازات عن العرب ؟ ومتى استعمل الدوران في معناه الآن ؟ . 

واستدل : لو كان اللقل ق الخاد شرطا فق الاستعمال ‏ لا افتقسر 


(۱) راجع الاحکام (4۹/۱) » حاشية البناني على شرح احلي (۳۲۹/۱) ۰ شرح الکو کب 
المنير (۱۷۹/۱) » فواتح الرهوت (۲۰۳/۱) . 

(۲) آبر عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تیم الفراهيدي الأزدي اليحمدي البصري › 
نحوي لغوي » أول من استخرج العروض وحصن بها أشعار العرب » أهم مصنفاته : «العروض؛ » 
«الشواهد» » «الجمل» » وقد اختلف في تاريخ وفاته » قيل : (۱۷۰ه) » وقيل : (۱۷۵ه) » وقيل 
: (۱۷۷ه) . سير أعلام النبلاء )٤۲۹/۷(‏ » معجم اللفین )١١7/54(‏ . 

(۳) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري » لقب بسيبويه لأن وجنتيه كانتا 
كالتفاحتين » وسيبويه كلمة فارسية معناها بالعربية رائحة التفاح » برع ق العربية وساد أهل العصر 
ورد بغداد وكانت له مناظرات مع الكاسائي » من مصنفاته : «الكتاب قي النحوه » توقي سنة 
۱ (۱۸۰ه) ‏ وقيل : (۱۸۸ه) . سير أعلام النبلاء  )۳6۱/۸(‏ وفيات الأعيان (557/8) . 


۳۳۰ 


المستعمل إلى النظر في العلاقة عند الإطلاق » واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن المقصود من النظر فيها حواز الإطلاق » فإذا كان 
النقل عنهم شرطاً في الإطلاق » فلا حاجة إلى النظر فيها الحصول النقل عنهم 
الستلزم الخصوها . 

وأما بطلان التالي ؛ فلاتفاقهم على الافتقار إلى النظر فيها . 

أجاب أولاً : عنم انتفاء التالي » وأن المستعمل لا يفتقر إلى نظر فیها 
وأن المفتقر إلى النظر هو الواضع"" . 

سلمنا أن المستعمل مفتقر أيضاً » وتمنع الملازمة » والاستغناء عن النظر 
فيها في جواز الاستعمال لا يوجب الاستغناء مطلقاً » إذ قد یفتقر إليه في 
الاطلاع على الحكمة لا في الإطلاق'" , إذ الاطلاع لا يصلح شرطا 
للإطلاق » لتقدير كونه نقلياً » وبالجملة النقل شرط ولا يلزم من وجوده 
وجود الشروط . 

وقيل : المنع الأول راجع إلى الملازمة » والثاني منع لبطلان التالي » كأنه 
فهم لما افتقر بوجه » فمنع الملازمة للاتفاق على نظر الواضم فيها ء لا أن 
الستعمل یفتقر . 

سلمنا أن للستعمل أيضاً یفتقر » لکن للاطلاع لا للإطلاق . 

واحتجوا بوجهين : 

الأول : لولم يكن النقل في الآحاد شرطأ » لماز إطلاق اسم النخلة لكل 


(۱) في () : الواقع . 
(۲) في () : الاطلاع . 


۳۳۱ 


طويل غير إنسان للمشابهة الصورية » وجاز إطلاق الشبكة على الصيد 
للمجاورة » واسم الأب على الابن للسببية » وبالعكس للمسببية » واللازم 
باطل . 

أما الملازمة ؛ فلظهور العلاقة المعتبر نوعها في الصور المذكورة » والسببية 
والمسببية من ا محاورة على ما تقدم » وما قيل من أنه من قبيل ما كان عليه ع 
فیه نظر والكق البنوة آمر ثابت لا یفارق الا آن یرید بالابن الصغر » فیحسن 

[11] ویتر جح بعدم الاطلاق ‏ إذ بالمعنى الأول لا يختلف في جواز الاطلاق / . 

و آما بطلان ؛ فبالاتفاق . 

آجاب : عنع الملازمة » وأن عدم جواز الاستعمال لتبوت الانع لا لعدم 
القتضي > و خصوصية هذه احال مانع من جواز استعمال اللفظ فیها ‏ وآن 
أهل اللغة منعوا من الاستعمال في الصور المذكورة . 

وی هذا الجواب نظر ؛ لأن المنع ۸ يثبت عنهم » وپحویز الانع مع ثبوت 
للقتضي لا يرفع جواز الاستعمال » فلم يبق المانع إلا عدم النقل وهو المدعى . 

والأولى في الجواب : أنه لم يثبت المشابهة في الصور المذكورة في أخص 
الصفات وأشهرها » فلم يكن علاقة معتبرة » فيكون التخلف لعدم المقتضي . 

الوجه الثاني : لو جاز الإطلاق في الآحاد .عجرد وجود العلاقة من غير 
سماع » لكان ما بالقياس أو الاختراع » فاللازم باطل » فالملزوم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن إطلاق لفظ الحقيقة على تلك الصورة المعينة إما على 
جامع بينها وبين ابحازات المسموعة أو لا » والأول قياس في اللغة » والشاني 
اختراع لغة » وكلاهما باطل . 


۳۳۲ 


والجواب : منع الملازمة » إذ لا حصر » فان الاستقراء دل على أن 
العلاقة العتبر نوعها كافية في جواز لاستعمال » کما نرفع فاعلاً م نسمم 
رفعه من العرب باستقراء کلامهم » أن كلما آسند الفعل إليه فهو مرفوع › 
فلا یکون قیاسا ؛ لأنه لیس لأجل اعتبار ذلك العنی في الصورة الجزئية 
خصوصها ‏ بل فهم من العرب جواز الاطلاق بالاستقراء » فکان کالتتصیص 
على جواز ٍطلاق اسم الحقيقة على كل ما بينها وبینه علاقة مخصوصة . 

قیل" " : تصحیح العلاقة لحواز الاستعمال إن لم يسند إلى التقل منع › 


والا لزم الدعی . 

وجوابه : أنه يسند إلى التقل بطریق الاجمال » لا بطريق التتصیص على 
ا 

قال : ( قالوا : يعرف النجاز بوجوه : [وجوه 


معرفة ا محاز] 


بصحة النفي » كقولك للبليد : ليس بحمار » عكس الحقيقة . لامتناع 
ليس بإنسان . وهو دور . 

وبأن یتبادر غيره لولا القرینة » عكس الحقيقة . 

وآورد : الشترك . 

فان أجيب : بأنه یتبادر غير معين . لزم أن یکون للمعین مجاز . 

أو بعدم اطراده . ولا عکس . 

وأورد : السخي والفاضل لغير الله تعالى » والقارورة للزجاجة . 


فان أجيب بالمانع . فدور . 


(۱) القائل هر الأصفهاني . بیان المختصر )١514/1١(‏ . 


r 


وبجمعه على خلاف جع الحقيقة . كأمور جع أمر للفعل . وامتناع 
أوامر » ولا عكس . 

وبالترام تقيبده » مثل جناح الذل . ونار اخرب . 

وبتوقفه على المسمى الآخر . مثل : ۶ ومکروا ومکر الله 4 ) . 

أقول : قال الأصوليون"'' : إذا ورد لفظ مستعمل في شيء وم نعلم أهو 
حقيقة في ذلك المعنى أو هو بجحاز فيه » عُرف [ ضرورة |" كونه حقيقة أو 
حازاً بالنقل عن أئمة اللغة » وإن لم يوجد نقل عنهم » مرف كونه بحازا 
بالنظر بوجوه أي بعلامات ؛ لأن بعض المذكور ۸ يثبت الا لبعض امجاز » 
وان كان لفظه هنا يشعر بالمعرف » وإيراده على عكسها أيضاً [ يدل ]۳ في 
قوله : ( وأورد المشترك ) يدل علیه ‏ إذ العلاقة لا يلزم فيها الاطراد . 

ولفظ الإحكام : قد يعرف بوجوه"*" » وهو خير وأتى «بقالوا» للاستبعاد 
إما لأن هذه الأحكام مردودة أو لأن اللغة عنده لا تثبت إلا بالنقل . 

الأول : صحة النفي في نفس الأمر » كقولنا : البليد ليس بحمار » وزاد 
في الإحكام : «في نفس الأمر)”*' لأنه يقال للبليد : ليس بإنسان » فقد نفييت 


(۱) راجع المعتمد )55-55/١(‏ » المستصفى )758-45/١(‏ ۰ الاحکام (۳۱-۳۰/۱) ۰ 
حاشية البناني على المحلي (۳۲۳/۱) » شرح الکو کب النیر (۱۸۰/۱) . 

(۲) ضرورة : ساقطة من (ب) . 

(۳) يدل : ساقطة من (ب) . 

)٤(‏ جاء في الاحکام : «فمهما ورد لفظ قي معنی وتردد بين القسمین » فقد یعرف کونه حقيقة 
وبحارا بالنقل عن أهل اللغة) . (۳۱-۳۰/۱) . 

(ه) الإحكام (۳۱/۱) . 


۳۳ 


الحقيقة » لكن ليس في نفس الأمر / ؛ لأنه إنسان في نفس الأمر » وإنها نفى [/۷۲] 
بطريق امحاز » وهي زيادة حسنة » وهذا بعكس الحقيقة » فان من علامتها 
صحة ۲" النفي لا يقال ات ليقن ان | فقس رم 

قال : وهو دور ؛ لأن الراد بصحة السلب عن انحاز سلب العنی الحقيقي 
عنه ؛ لأن معناه الجازي لا يسلب عنه ؛ ولا نعرف صحة سلبه حتى نعلم أن 
فيه بطريق ا مجاز » فإثبات المجاز به دور 

قلت : وفيه نظر ؛ لأن العلم بكونه ليس بحقيقة في الإثبات لا يستلزم 
كونه محازا > جواز أن يكون من الأعلام . 

قل" : صحة السلب تتوقف .على معرفة کونه بازاً ؛ لامتناع سلب 
شيء عن شيء بدون تصوره » فلو عرف به لزم الدور 

قلنا : يكفي تصوره بوجه ما » لا من حیث کونه ارا . 

قيل”*' في دفع الدور : الراد بصحة النفي أن يكون سمع نفي ذلك العنی 
عنه من العرب . 

قلنا : لو كان ذلك لقال بالنفي » وم يقل بصحة النفي . 

وأيضاً : يفسد في الحقيقة » إذ العلم بعدم النفي لا سبیل إليه إلا بعدم 
وجدان النفي عنهم » ولا يلزم عدم وجوده » آما في احاز فيمكن وجود 
(۱) قي (ب) : عدم صحة . 
لتر سالط من بن 


(۳) القائل هو التستري . النقود والردود (1/1۰) . 
)٤(‏ القائل هو السید . الصدر نفسه (۰+/ب) . 


۳۳۵ 


السلب في موارد استعمالاتهم . 

الثاني : أن ایحاز ما يتبادر غيره إلى الذهن عند عدم القرينة ؛ لأنه عند 
القرينة يتبادر هو عكس الحقيقة » فإنها ما لا يتبادر غيرها عند عدم القرينة . 

واعترض على عكسه بالمشترك إذا استعمل في معناه الجازي » إذ لا يتبادر 
غيره للتردد بين معانيه » وعدم تبادر شيء منها . 

فإن أجيب : بأنه يتبادر أحدهما لا بعينه » وهو غيره . 

قلنا : إذا تنادر غير المعين > و اجار ما تبادر غیره » لزم آن یکون اللفظ 
للمعین الغير متبادر محازا » فلا يكون مشت ركا بل متواطعا ؛ لان حقيقته حینعذ 
مزع و ها اک اي تم ها قبط 9 نات 3 
اللفظي الوضو ع لمعنيين فأكثر وضعاً أولياً » وهذا موضوع لأحدها لا بعينه » 
وهو معنى واحد » ومن هنا تعرف أن التزام صاحب الإحكام كونه مجازاً في 
المعين فیه ما فيه + غلك أنه قال : وفیه دقن" . 

قلت : وقد يوجه بأنه موضوع لكل واحد منهما من حيث هو واحد 
معان قله یه و بسو اير كا نميا کون هار ور 
كذلك المتواطئ ؛ لأنه لم يوضع لأحدهما من حيث هو ء بل للقدر المشترك . 

واعلم أن هذا ليس ععرف وإلا لدار + لأنه أخذ لجاز في تعريف الحقيقة 
وبالعكس فهو علامة » والعلامة لا يلزم فيها الانعكاس » كالألف واللام 
للاسم » ليس كلما انتفى عنه الألف واللام لا يكون اسما . 


. )۳۱/۱( راجع الإحكام الفقرة الثالتة‎ )١( 
. في (1) : حقيقته‎ )۲( 


۳۳۹ 


وهذا التقرير خير من إيراده على علامة الحقيقة ؛ لأنه قال : عكس 
الحقيقة » فالحقيقة ما لا يتبادر غيره » أعم من أن تتبادر هي أو لا . 

الثالث : عدم اطراده في مدلولاته » .ععنی أنه يستعمل في محل لوجود 
معنى » ولا يستعمل في كل محل وجد ذلك العنی | فيه | ۰ كالنخلة 
للإنسان الطويل”'' » ولا يقال لكل طويل : نخلة » ولا عكس أي لا يكون 
الاطراد علامة على الحقيقة » [ فان من انحاز ما يكون ]۲۳ مطرداً » كإطلاق 
اسم الكل على الجزء . 

وقرر بوجه آخر : أن ما ليس عطرد بجاز ولا عكس » أي ليس كل بحاز 
غير مطرد » فتكون العلاقة غير منعكسة » واحتاج إلى ذلك ؛ لأن / العلاقة 
قد تكون منعكسة » فبين أن هذه غير منعكسة . 

والأول أولى ؛ لأنه لما ذكر العلامتين السابقتين قال : ( عكس الحقيقة ) 
بين هنا أنه لا يكون عكس الحقيقة . 

وأورد على طرد هذه العلاقة : السخي والفاضل لغير الله تعالى » 
والقارورة للز حاجة ؛ لأن السخي الكريم » والفاضل العام » والقارورة لما 
يستقر فيه المائع » والله تعالى كريم عالم » ولا يقال له : سخي ولا فاضل . 

والكوز لا يقال له : قارورة » مع وجود المعنى » فلم تطرد هذه الحقائق 
فلا يكون عدم الاطراد علامة احاز . 


(۱) فيه : ساقطة من (أ) . 
(۲) في )١‏ : للطول . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقطة من (ب) . 


۳۳۷ 


۷۳/۷ 


فان أحيب : بأن عدم الاطراد لا يكون علامة » بل العلامة عدم الاطراد 
لا لمانع من لغة أو شرع > وقي المذكور عدم الاطراد لمانع شرعي في الأولين » 
لأن أسماء الله تعالى توقيفية » وفي الأخير المنع من أهل اللغة » فدور . 

وقرر من وجهين : 

الأول : أن عدم الاطراد إِنما يكون علامة للمجاز إذا علم کون عدم 

قلت : وله أن بمنع أن عدم الاطراد لا انع لا يعلم إلا بعد العلم بالمجاز ؛ 
إذ المراد من عدم الاطراد [ لا لمانع ]۲7 ألا نحده في بحاري كلامهم 
مستعملا قي موارد العنی » ول ینصوا غلى منعه . 

الثاني : أن العلاقة موجودة » فعدم الاطراد لا يكون لعدم القتضي 
لوجودها فهو للمانع » وهو اما الشر ع أو اللغة » والقرر خلافه ؛ ولا العقل 
قطعاً » فیکون عدم الاطراد لکونه ازا » فلو عرف الحاز بعد الاطراد انم 
هو المجاز » لزم الدور . 

قلت : فيه نظر ؛ لا لما قیل : إن عدم اطراد امحاز قد يكون لمانع من اللغة 
كما تقدم في عدم اطراد لجاز في الصور الأربعة السابقة » أعني النخلة للطویل 
إلى آخرها . 

لأنا نقول : الاطراد""" لا لمانع علامة » لا أن کل بحاز فهو غير مطرد لا 
لمانع » بل منه ما يطرد » ومنه ما لا يطرد لمانع لغوي » | ومنه ما لا يطرد لا 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 
(۲) قي (ب) : عدم الاطراد . 


1 


۳۳۸ 


لمانع لغوي ]۲ » فحینتذ عدم الاطراد الذي لا لمانع من شرع أو لغة لا يكون 
لعدم القتضي » فيكون لكونه مجازاً ويعود الدور . 

ولا لا قیل : قا یلزم ذلك لو کان عدم الاطراد معللاً بانحاز © ولیس 
کذلك ؛ لأنه تعریف له » والتعریف لا یعلل . 

وأيضاً : [ ما ]۲۳ هو عدمي » والعدمي لا يحتاج إلى علة . 

لأنا نقول أولاً : ليس بتعریف بل علامة » والعلامة تعلل . 

ليا ملک مرف خاضة ف 

وقوله : العدمي لا يعلل . 

قلنا : كل ممكن له علة ضرورة!*' » بل النظر أن عدم الاطراد ما أن 
يكون لعدم القتضي أو لوجود المانع » وقد فرض ألا مانع من لغة أو شرع › 
ولا من عقل قطعاً » ولا من عرف » وكونه بحازاً أيضاً لا عنع الاطراد » وإلا 
لم يطرد بحاز » فهو لعدم المقتضي . 

وقوهم : العلاقة المعتبر نوعها موجودة تمنعه » وسند المنع أنها لو وجحدت 
والنقل لا يشترط في الآحاد والمنع لم يرد عنهم » لطرد أهل العربية التجوز , 
ومثل ذلك نقول على أصل الإيراد » وأن السخي لكريم يتصور منه البخل » 
والفاضل للع" بالتعلم » وكذا في القارورة » فيسقط السؤال من أصله › 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 
(۲) إنما : ساقطة من (ب) . 


(۳) في (أ) : فیعلل . 


(ه) في () : للعلم . 


۳۳۹ 


ويلزم ما ذكرنا أن لا عدم الاطراد علامة » لكن لا من الوجه الذي ذكره(") 
للصنف » ولأن القول به لا يجتمع مع القول / بعدم اشتراطه النقل في الآحاد. 

الرابع : أن يكون بحموعا على خلاف جع الحقيقة » يعني إذا استعمل 
لفظ في معنى واتفق على كونه حقيقة فيه » كالأمر في القول الخصوص ‏ 
واستعمل في غيره » ولم ندر" أهو حقيقة فيه أيضاً أم هو بحاز 

فان سمع منهم جمعه على خلاف جع التفق على كونه حقيقة » كأمر 
معنى الفعل » مثل : 3 وما أَمْرُ فِرْعَوَنَ ۲۳4 ۰ فإنهم جمعوه على أمور , 
ومنعوا جمعه على أوامر » واختلاف الجمعين علامة المجاز 

قال : ( ولا عكس ) أي ولا يلزم أن تكون الحقيقة ما كان جمعه غير 
مختلف » ويحتمل ولا عكس لهذه العلامة » أي ليس كل بحاز يجمع على 
خلاف جمع الحقيقة . 

قیل * : هذه العلامة غير مطردة » عودي اللهو والخشب على 
عيدان في الأول » وأعواد في الثاني . 

رد : بأن اختلاف ابلمعین لاختلاف السمی . 

وقوطم : الجمع للاسم لا للمسمی » فاختلافه لا يؤثر في اختلاف الجمع 
»> نعه . 

الخامس : التزام تقييده عند استعماله في ذلك المعنى ؛ لأنهم لما استعملوه 
ES‏ 
(۲) تي (ب) يدر . 


(۳) هود آية )٩۷(‏ . 
(4) القائل هو القطبي . النقود والردود (١51/ب)‏ 5 


۳۶۰ 


قرع سقيس بنرا تسوه و كي سكي لاك لقي E‏ 
أنه حاز » كنار ارب » وجناح الذل ؛ لأن الغرض من وضع اللفظ أن 
يكتفى به في الدلالة على المعنى » فإذا قيدوه علم أنه استعمل في غير الوضوع 
إذ لم يكتفوا بذلك اللفظ » فكان ما اکتفوا فيه به حقيقة إذ هو الأغلب » أو 
لأن عادتهم ألا يستعملوا الحقائق مقيدة » ويستعملون المحازات مقيدة . 
وقال : ( بالتزام تقييده ) لأن المشترك قد يقيد لكن لم يلتزموا تقييده 
5 ان مد اش ۱ عفري ف سس ساي انيف ب م )١(‏ [(5) 
[والتال معترض بقوله تعالى : ( واخفض جَتَاحَكَ للمؤمِنينَ 4 ]2 . 
السادس : أن يكون اللفظ المستعمل في موضعين یتوقف استعماله في 
أحدهما على استعماله في الآخر » وعبّر عنه في المنتهى بأن يكون إطلاقه لأحد 
E E‏ كان موقن على لصو مش الک میت ی كان 
حازا » وما ذکر من الاية لیس استدلالا علی التوقف م بواز إن لا یکون 
" 7 ۲ عم هو ر لا م (4) ۳ 
متوقفا » بل قد وقع مثل : ( آفاینوا مکر الله ٠)‏ . بل الدليل النقل عن 
أهل اللغة أنهم لا يسندون الکر إلى الله قبل أن يسندوه إلى غيره . 
قال : ( واللفظ قبل الاستعمال ليس بمجاز ولا حقيقة . 
وني استلزام امجاز الحقيقة خلاف . بخلاف العكس . 
المستلزم : لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة . 
(۱) الحجر آية (۸۸) . 
(۲) ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ) . 
(۳) المنتهى (ص۲۱) . 


(ع) الأعراف آية (99) . 


۳:۱ 


النافي : لو استلزم لكان لنحو : قامت الحرب على ساق » وشابت لمة 
الليل حقيقة . وهو مشترك الإلزام » للزوم الوضع . 

والحق أن امجاز في الفرد . ولا مجاز في التركيب . 

وقول عبد القاهر في نحو : أحياني اكتحالي بطلعتك : «ان اجاز ني 
الإسناد) . بعيد لاتحاد جهته . 

ولو قيل : لو استلزم لكان للفظ الرهن حقيقة . ولنحو : عسى كان 
قوياً ) . 

أقول : اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا مجازاً لانتفاء 
حديهما عنه » واتفقوا""" على أن الحقيقة لا تستلزم احاز ‏ إذ قد يستعمل 
اللفظ فيما وضع له ولا يستعمل في غيره البتة » واختلفوا في احاز »> هل 
بستلزم القیقة ؟ , ۱ 

فذهب بعض الحنفية إلى أن كل لفظ استعمل في غير ما وضع له » لابد 
وأن یکون مستعملاً فيما وضع له اول" . 

وذهب الأكثر إلى أنه لا يستلزم ذلك" . 

احتج القائل بالاستلزام : بأنه لو لم يستلزم » لعري / الوضع عن الفائدة › 
واللازم باطل . 


(۱) لا خلاف قي أن الحقيقة لا تستلزم النحاز » إذ الوضع الأول لا يستلزم الثاني » والأصل لا 
يستلزم الفرع . انظر البحر احیط (۲۲۲/۲) » وراجع المسألة ق المعتمد (۲۸/۱) » المستصفى 
)"44/١(‏ ۰ الإحكام )۳٤/۱(‏ ۰ شرح الكوكب النیر (۱۸۹/۱) » فواتح الرهوت (۲۰۸/۱) . 

(۲) راجع تيسير التحرير (۲۰/۲) » فواتح الرهوت (۲۰۸/۱) . 

(۳) المصادر نفسها . 


۳:۲ 


بيان اللزوم ؛ أن فائدة الوضع للمعنى إفادة ذلك المعنى من ذلك اللفظ › 
فإذا م يستعمل فيه » عري الوضع الأول عن الفائدة . 

وضعفه بين » ولذلك ۸ يتعرض له المصنف . 

وبيانه : منع الملازمة » إذ الفائدة لا تنحصر فيما ذكر » ومن فوائده أن 
يتجوز عنه . 

سلمنا » وتمنع بطلان التالي » وليس كلما يقصد به فائدة تترتب عليه . 

احتج النافي للاستلزام : بأنه لو استلزم احاز الحقيقة » لكان لنحو : 
قامت الحرب على ساق » وشابت ده اللیل » ونحوها من ال رکبات حقائق » 
واللازم باطل . آما اللازمة ؛ فلأن الذ کور حاز بالنسبة إلى ما استعمل فيه » 
مع أنه م یستعمل في غيره . 
ل اتفاقا » فیجب أذ تکون هذه ال ر کبات موضوعة لعنی » ولیس كذلك: 

وهو إلزامي » يعني نفس هذا الدلیل حكن به إلزام اخصم بالعارضة » إما 
في المقدمة » أو في الحكم . 

آما آولا : فبأن تقول + ما دکرت لیس ازا نإل لكان موضوعا لعنتی 
للزوم سبق الوضع على اجاز . 

أو نقول : لولم یستلزم » لكان ما ذکرت موضوعا لعنی . 

ثم أجاب بالجواب الحق وهو : أن قولك : لكان لنحو قامت ارب 
حقيقة ۲" يعني مفرداته » نسلم اللازمة وغنم بطلان التالي » فان «قام» وضع 


(۱) قي (أ) : محاز . 


۳:۳ 


أو لا للاخبار عن انتصاب قامة في زمن ماض واستعمل فيه » و «الساق» 
للعضو المخصوص . و «شاب» للإخبار عن اختلاط سواد الشعر ببياضه › 
و«اللمة) للشعر امحاذي لشحمة الأذن > وهی مستعملة في ذلك . 

وإن عنيت لابد لها مركبة من حقائق من حيث هي مر كبة » منعنا 
الملازمة » إذ لا بحاز في ال ركب » ويكون «قام» استعمل''' للشدة » فهو في 
غير ما وضع له » فيكون محازاً لغوياً في المفرد . 

ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو : أن عبد القاهر الحرجاني”'' من أئمة 
البيان » قال في نحو «أحياني اكتحالي بطلعتك» : إن الجاز في الإسناد » فان 
الإحياء .ععنی المسرة بحاز » والاكتحال بمعنى الرؤية بحاز » وإسناد أحدهما إلى 
الآخر بحاز » إذ فاعل السرور هو الله تعال" . 

هتفرن بیع ان اند کر لبو كناك ای كان لله 
ای هک E‏ ساني 2 کال سس اه سس 
وللشجاع ‏ لکن جهة وضعه الأول ليس إلا إسناد الاحیاء إلى الا کتحال ؛ 
لأن هذا الإسناد موضوع لذلك وضعاً أولياً وهو ظاهر » ولو كانت تلك 
الجهة هي جهة كونه بحازاً لاتحدت جهة الاسناد » فيكون الإسناد الواحد من 


( 


(۱) ف (أ) : استعمال . 

(۲) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرهن الحرجاني » شافعي أشعري » كان آية في النحو » أهم 
مؤلفاته : «دلائل الإعجاز) » «ختصر شرح الإيضاح) > «الجمل» » «آسرار البلاغة» » توفي سنة 
(۷۱ه) . سير أعلام النبلاء (۶۳۲/۱۸) » طبقات المفسرين للداودي (۳۳۰/۱) . 

(۳) ورد معنى هذا الكلام في أسرار البلاغة للجرحاني (ص ۳۷۳-۳۷۲ » وقي نهاية الإيجاز في 
دلائل الإعجاز للرازي (ص5١١-/ا١١)‏ . 


585 5 


جهة واحدة محازاً غير بحاز » فحینعذ يكون التجوز في إضافة الفعل إلى السبب 
العادي . 

واعلم أن العلماء اختلفوا فق وة آبت الربیع بقل" ۰ لعدم کون 
الج جاده عدن مسحب كار و مدو ارون بجي »أو في 
التر کیب فهذه أربع : 

الأول : التأويل في المعنى » وهو أنه أورده ليتصور » فینتقل الذهن منه 
إلى إنبات الله فيه فيصدق به » وهو قول الإمام فخر الدين » وأن ابحاز عقلي 
لا لغوي "۳" . 

الثاني : أن التأويل في أنبت » وهو السبب العادي » ون كان 208 
للسبب الحقيقي » وهو قول الصنف . 

الغالث : التأويل في الربيع » بأن يتصور بصورة فاعل حقيقي » فأسند 
إليه كما يسند إلى الفاعل الحقيقي » وهو قول السكاكي””*' . 

الرابع للجرجاني : التأويل في الت ركيب » وهو أن كل هيئة تركيبية 
وضعت بإزاء تأليف معنوي » وهذه وضعت للابسة / الفاعاية » فإذا 


)١(‏ راجع مفتاح العلوم (ص۳۹-۳۹۰) » المحصول (ج۱/ق 45۹/۱) » نهاية الایجاز في دراية 
الإعجاز (ص5١١-77١)‏ ۰ البحر المحيط (۲۱-۲۱۵/۲) . 

(۲) انظر المحصول ( ج١/ق 4591/١‏ ) ء نهاية الإيجاز (ص۱۱۸) . 

(۳) راجع مفتاح العلوم للسكاكي (ص4۰۱) . 

دس و E SS‏ ویس ری ره 
شتى خصوصاً العاني والببان » له : «مفتاح العلوم» فيه انا عشر علما من علوم العربية » توق سنة 
(575ه) . انظر بغية الوعاة (7515/7) » شذرات الذهب (۱۲۲/۵) . 


۳۵ 


2 


استعلمت طلابسة الظرفیة EE‏ صام نهاره ؛ وقام لم7 

والحق أنها تصرفات عقلية » ولا حجر فیها ؛ والکل ممكن » وإذ قد 
ظهر القصود » فیصح حمل کلام الصنف ( لا حاز في التركيب ) أي احاز 
الغير عقلي » ومراد عبد القاهر اجحاز العقلي ‏ ولا محذور ؛ لأن جهة إسناد 
احاز العقلي هو خلاف ما عند التکلم من الحكم » وجهة الاسناد الحقيقي 
العقلي هي ما عند التکلم من الحكم »> ضرورة أن المجاز العقلي هو الکلام 
الفاد به خلاف ما عند التکلم من الحكم لضرب من التأویل ‏ إفادة للخلاف 
لا بتوسط وضع » والحقيقي هو الفاد به ما عند التکلم من الحكم فيه » 
والظاهر أن النزاع في أن المجاز یستلزم الحقيقة إنما هو في الفرد لا في ال رکب » 
وظهر أن المجاز في المفرد يخالف المحاز في الم ركب وكذا الحقيقة » ولا يدخلان 
تحت حدّ واحد » وأن انحاز العقلي سمي محازاً لتعدي الحكم فيه عن مكانه 
الأصلي » لا لكونه مستعملاً في غير ما وضع له » وسمي عقاياً لعدم رجوعه 
إلى الوضع » إذ صيغ الأفعال والفاعلين غير منقولة » فليس الحاز إلا في نسبته 
تلك الأفعال إلى أولئك الفاعلين » وذلك أمر عقلي . 

ثم قال : ( ولو قيل : لو استلزم ا حاز الحقيقة لكان للفظ ال حمن حقيقة ) 
لأنه بحاز في الباري تعالى [ لأنه من الرحمة ]۲۳ وهي رقة القلب » وذلك محال 
علی الله تعال ۰ فیکون تارا » وأيضا : فعلان وضع للمذ کر حقيقة 
(۱) قي (ب) : العرفية . 
(۲) مثل هذا المعنى ذکره الجرجاني في عدة مراضع من کتابیه «دلائل الاعجاز» » و (أسرار 


البلاغة» . راجع منها ‏ دلائل الاعجاز (ص )۲۹۸-۲۹۳‏ أسرار البلاغة (ص۰ ۳۸۰-۳۷) . 


۳:۹ 


فاطلاقه على الله تعالى بحاز » وعسى فعل حقيقة للحدث والزمان » فإذا أطلق 
للحدث بحرداً » كان من إطلاق الكل للجزء وهو بحاز . 

وقولهم : رحمان اليمامة"''' » من كفرهم وتعنتهم » إذ لم يقصدوا به 
حقيقة ذلك » وإنما تسمى باسم الله . 

وآّما عسی فلم یسمع مستعملا قیما وضع له . 

قيل : عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . 

قلنا : الراد العدم في ابحملة » وقد ثبت . 

قال : ( مسألة : إذا دار اللفظ بين اجاز والاشتراك ‏ فا مجاز قرب 
لأن الاشتراك يخل بالتفاهم . ويودي إلى مستبعد من ضد أو نقيض ولانعراد] 
ويحتاج إلى قرينتين . 

ولأن اجاز أغلب . ويكون أبلغ وأوفق وأوجز » ويتوصل به إلى 
السجع . والمقابلة . والمطابقة . واجانسة والروي . 

وعورض : بترجیح الاشتراك باطراده فلا يضطرب . وبالاشتقاق 
فیتسع » وبصحة اجاز فیهما فتكثر الفائدة ‏ وباستغنائه عن العلاقة . وعن 
الحقيقة . وعن مخالفة ظاهر . وعن الغلط فیهما عند عدم القرينة . 

وما ذكر من أنه آبلغ إلى آخرها . فمشترك فیهما . 

والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء ما ذکر ) . 


(۱) القصود به مسيلمة الکذاب » فقد بتحاسر وتسمی برحمان اليمامة » ولم یتسم به حتی قرع 
مسامعه نعت الکذاب . راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۰/۱) ۰ وراجع حاشية البناني 
على شرح احلي (۳۰۳/۱) . 


۳:۷ 


أقول : التعارض بين امحاز والاشتراك يتصور إذا علم أن اللفظ حقيقة في 
شيء ثم استعمل في غيره » وخفيت العلاقة''' السابقة أو عدمت » وترددنا 
بين أن يكون وضع للآخر أيضاً فيكون مشتر كأ » أو جوز عن الموضوع له 
إلى هذا المعنى فيكون محازا . 

قال الصنف : ( فالحمل على المحاز أقرب ) لمفاسد الاشتراك » وفوائد 
الحاز0؟ . 

لا یقال : لاتصضور هذا التعارض ؛ لأنه إن تبادر الذهن إلى دلك 
الموضوع فهو بحاز في الاخر ‏ والا فهو مشترك . 

کت فول لس امه عل ما شوق ع از فد یکرت شقودا ]3 لا بترم 
انعکاسها . 

لا یقال :إن كان بینه وبين الأول علاقة فمجاز والا فمشترك ؛ لان 
العلاقة قد تکون بين الشتر کین » فلا نعرف هل الاستعمال لأجل العلاقة أو 
للوضع . 

]21 الأول : أن الاشتراك / يخل بالتفاهم عند عدم القرينة إذ لا يفهم منه 

شيء » ولا كذلك المحاز ؛ لأنه مع القرينة يحمل عليه » وعند عدمها يحمل 
علی الحقيقة . 


(۱) ف (أ) : العلامات . 

(۲) ترجیح ابحاز على الاشتراك هو الشهور ‏ وقد اختاره الرازي وأتباعه » وابن الحاجب . 
ذکره الزركشي في البحر احیط (۲46/۲) » وراجع احصول (ج4۹۲/۱3/۱) ۰ نهاية السول 
(۱۸۱/۱) . وذهب إلى خلاف هذا الرأي الامدي في أبواب الاوامر » وقدم عشرة أوجه في ترجیح 
المشترك على المجاز . راجع الاحکام (۱۲-۱۲۳/۲) . 


۳:۸ 


الثاني : آن للشترك إذا فهم منه الراد""؟ یکون مودیا إل مستبعد » وهو 
حمل الکلام على ما لا يناسب مراد التکلم من ضد أو نقیض ؛ لأنه قد یکون 
ا رمع فتهم اهر فطل 
في الحيض » ولا كذلك اناز » إن حمل على غير الراد لم يكن مستبعداً » 
ضرورة المناسبة بين مفهوميه'" . 

وفيه نظر ؛ لأنه لا يؤدي عند القرينة » وأما عند عدمها فلا تفي" 
شيعا » والا م بخل بالتفاهم » وایضا : قد يتجوز عن أحد الضدين إلى الآخر . 

وما قيل : إنه لا اعتبرت فيه المناسبة بين مفهومیه » فحمله على غير الراد 
ون كان هذا غير مستبعد لأنه حمل على الناسب » ساقط . 

الثالث : أن المشترك يحتاج في استعمال كل من معنييه إلى قرينة خاصة » 
بخلاف ابحاز فإنه تكفي فيه قرينة واحدة عند استعماله في المفهوم المحازي » 
وكلما كان احتياجه أكثر كان محذوره أشد . 

لا يقال : قد تكون له بحازات فيحتاج إلى قرائن ؛ لأن المراد الأمر 
اللازم . 

ثم شرع في فوائد انجاز منها : 

:أله آکثر وقوعا فق اللغة » والاکتر آرجح تو التق قیل : من آحب 


2 


تنما اك هن تقول میا که و 


)١(‏ قي (ب) : معنی 

(۲) في (1) : مفهو 

() قي (ب) : يفهم . 

(4) القائل هو أبو الفتح بن جني . انظر الخصائص ( 1۷/۲ 58-5 5) . 
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ضربت زیدا ‏ ما ضربت بعضه . 

ه ولانه أبلغ ؛ لأن قولنا : زید آسد ‏ آبلغ في وصفه بالشجاعة | من 
ی مش 00 eT‏ ۱ 
قولنا : زید شجاع |" " » ومن قولنا : زید کالاسد . 

٠‏ ولأن احاز قد یکون أوجز ء کقوله تعال : ( الحج آشهر 
۱ ۳ ° وم را الت سرت م (۳) 1 n‏ 55 
مَعْلومَات ۲۳ وقوله : « أو لامستم النّسّاء 4 > وان كان لفظ الحقيقة 
ی ی ای سینت ات تا 
1 يَنقض ۲*۱ مفقودة في الحقيقة . 

ه ولأنه قد يكون أوفق » إما للطبع لثقل لفظ الحقيقة » أو عذوبة في 
احاز » وإما للمقام . 

٠‏ إما لتعظيم يقتضيه الحال أو لتنزيه السماع » كقوله تعالى : ۶ هن 
لباس لَكم وأشم اس له ر کا وجا اعد سكم هن 
الغائط 4 » وإما لاهانة يقتضيها الحال . 

ه ومنها أنه يتوصل به إلى السجع » كقوله تعالى : ( إن الابرار لفي 

7" لو قال : لفى الحنة » فات السجع"*" . 
)نا بين ن نافظة من رب : 

(۲) البقرة آية (۱۹۷) . 

(۳) النساء آية (۶۳) . 

. )۷۷( الكهف آية‎ )٤( 

(۵) البقرة آية (۱۸۷) . 

(5) الائدة آية (5) . 

(۷) الانفطار آية (۱۳) . 

(۸) السجع : هو تواطو الفاصلتین من النثر على حرف واحد في الاخر . التعریفات (ص۱۱۷) » 
ك 


۳۵۰ 


وا :+ کقولك : اقغذت لاگشهب آدهما ول قلت : قیداً » فاتت 
للقابلة . 

« والمطابقة''' » كقوله تعال  :‏ أو من كان میا فَأَحْيَيْنَاهُ 4(" , لو 
قال : فهدیناه » فاتت المطابقة 


واا '» كقولك : سبع سباع » لو قلت : شجعان » فات 
ا 

والروي”*' بأن يكون لفظ المحاز يوافق روي القصيدة دون لفظ الحقيقة 
وهو ظاهر . 

وهذه الوجوه ذ کرت أسبابا للعدول عن الحقيقة » وذ کرها الصنف 
مرححات . 

وعورض :؛ بأن الا كرك ارك E‏ قت ان 
یشتمل علیها احاز 


منها : آن الشترك حقيقة ومن علاماتها الاطراد » واحاز غير مطرد ع 


وراحم تعریفه ق نهاية الإيجاز (ص 47) . 

)١(‏ المطابقة : هي أن يجمع بين شيئين متوافقين وبين ضديهما » ثم إذا شرطتهما بشرط وجب أن 
تشترط ضديهما بضد ذلك الشرط . كقوله تعالى : ( اما من غطی والقی وصَدق بالحمنتى » 
[الليله-5] . التعريفات (ص۲۱۸) . 

(۲) الأنعام آية (؟؟١)‏ . 

(۳) الجناس : مشابهة إحدى الكلمتين الأخرى . الكليات (ص۲۷۰) > وراجع نهاية الإيجا 
(ص ۸۷) . 

(4) الروي : هو الحرف الذي تبنی عليه القصيدة وتنسب إليه » فیقال : قصيدة دالية أو تائية . 
التعریفات (ص۱۱۳) » وراجع مفتاح العلوم (ص 9۷۱) . 


۳۰۸ 


وما یکون مطردا لا یکون مضطربا » وقد علمت أن بعض اتحازات مطرد . 

ه ومنها : أن الحقيقة من خواصها الاشتقاق » فیشتق عن کل واحد 
فتتسع العبارات » وذلك آمر مطلوب ‏ بخلاف امحاز . 

وفیه نظر ؛ لأن احاز يجمع » وهو نوع من الاشتقاق . 

٠‏ ومنها : أن المشترك يتجوز عن کل واحد من مفهومیه ‏ بخلاف الاخر 
إذ لا يتجوز الا عن الفهوم الحقيقي » فتكثر الفوائد فيكون أولى . 

ه ومنها : خلو الاشتراك عن مفاسد المجاز ؛ لأن للشترك يستغني عن 

[/۷۸] العلاقة بين مفهوميه للوضع / لكل واحد منهما » بخلاف اجاز فإنه لا يتجوز 
إلا بعد ملاحظة العلاقة . 

ه ومنها : أنه لا يفتقر إلى وضع سابق عنه » بخلاف ابحاز . 

و کلام المصنف إنما يتم على القول بالاستلزام » بخلاف ما ذکرنا » وعن 
مخالفة ظاهر » فان استعمال اللفظ في مفهومه الجازي استعمال في غير الظاهر 
لأن ظاهره ما وضع له » وعن الغلط لأن المشترك عند عدم القرينة لا يحمل 
على شيء فلا يقع غلط » ولا كذلك ابحاز ؛ لأنه عند عدم القرينة يحمل على 
الحقيقة » وقد يكون الراد ابحاز . 

ثم قال : ( وما ذكرنا من أن احاز أبلغ ...إلى آخر الوجوه ) » فقد يكون 
للمشترك ؛ لأنها أمور تابعة للبلاغة التي تكون للحقيقة وابحاز » فيكون أبلغ 
إذا اقتضى المقام الإجمال و أوجز » كالعين للجاسوس » ويتوصل به أيضا 
إلى المذكور . 


oY 


ثم قال : والحق أن کون ابحاز أغلب » لا يقابله شيء مما ذكر . 

قال : ( مسألة : الشرعية واقعة خلافاً للقاضي » وأثبت ت المعتزلة الدينية [ 
أيضا : 

لنا : القطع بالاستقراء أن الصلاة للركعات . والزكاة والصيام والحج 
كذلك . وهي في اللغة للدعاء . والنماء . والامساك مطلقاً . والقصد 

قوهم : باقية والريادات شروط . 

رد : بأنه في الصلاة . ولا داع ولا متبع . 

قوهم : مجاز . إن أريد استعمال الشارع لما فهو المدعى . وان أريد 
أهل اللغة فخلاف الظاهر . لأنهم لم يعرفوها . ولأنها تفهم بغير قرينة ) . 

. ۲۱ والعرفية‎ E 

وأما [ الحقيقة |" '' الشرعية وهي شاملة للمنقول الشرعي » وهو الل ظ 
الموضوع لمعنى ثم نقل في الشرع إلى معنى ثان لمناسبة بينهما » وغلب استعماله 
في الثاني حتى ضار التبادر إلى الذهن عند الإطلاق من غير قرينة » هو المعنى 
الشرعي '' » وشاملة للموضوعات المبتدأة وهي ألفاظ وضعها الشارع لمعان ؛ 
إما من غير تقل من اللغة » أو معه لكن من غير اعتبار مناسبة » ولا نزاع في 
الإمكان » والخلاف في الوقوع . 


. )١54/9( البحر احیط‎ » )۲۷٤١/١( ء الإبهاج‎ )١ :5/9( راجع نهاية السول‎ )١( 
. (؟) الحقيقة : ساقطة من (ب)‎ 


(۳) راجع تعريفات الحتقيقة الشرعية ق البحر احیط (۱۵۸/۲) . 


or 


[الحقيقة 


الشرعية] 


وختار الصنف وقوعها مطلقاً » وبه قال العتزلة ۴ [ بالمعنى ]۳" الثاني . 

قال الامام فخر الدین : «زعموا أن الحقيقة الشرعية منقسمة إلى أسماء 
لخديف عل الأفعال کالصلاة وال زکاة > ول أسماء أجريت على الفاعلین 
کالومن تالک التاق نوس رتم زالسایق ا 
والصنف لا یوافقهم على أن ما أجري على الفاعلین حقائق شرعية . 

ونفاها القاضي > وبعض ال : 

فأما القاضي فقال : «إن الواقع في الشرع من ذلك باق على حقیقته 
اللغوية » ولم يزد في معناها » والزيادات شروط لصحة تلاك المدلولات 
الشرعية » والشرط خار ج ۱ 

وقال الفقهاء : إن الشرع ما وضع ابتداء ولا نقل » وإنما تجوز عن العاني 
اللغوية إلى للعاني الشرعية لمناسبة » فهي بحازات لغوية" ؛ لأنها على 


طريقتهم لا حقائق شرعية » ضرورة انتفاء الوضع الذي هو جزء مفهوم 


(۱) راجع المعتمد (۱۸/۱) . 

(۲) بالعنی : ساقطة من (أ) . 

(۳) احصول (ج۱/ 4/۱ ۶۱) . 

(4) ذکر الازري بأنه راي احققین من الفقهاء والأصوليين » وهو قول القاضي أبي بكر » وابن 
القشيري » ونقله آبر منصور عن أبي حامد الروروذي والأشعري » وحگاه عنه ابن فورك . راجع 
البحر الحيط )١١٠١/۲(‏ > وراجع المسألة في البرهان )1١175/١(‏ » مستصفى الغزالي (۰۳۲/۱ 
كشف الأسرار )٠١۹/١(‏ ء المحصول (ج۱/ 4/۱ ۶۱) . 

(ه) راجع البرهان )۱۷٤/١(‏ . 

(5) وهذا الرأي اختاره الرازي في المحصول ( ج١/ق١/415)‏ > وراجع نهاية السول (۱5۲/۲) 
البحر احیط )١55/5(‏ . 


o 


الحقيقة » هذا تحقيق النقل في هذا لكان . 
احتج اا القطع حصل بالاستقر اء آن الصلاة اسم للر كعات هما 


فيها من الأقوال وامیغات ‏ والزكاة للمقدار المخرج نين الات هراسي 


للإمساك الشرعي زنمائاً خصوصاً مقرونا بنية » والحج لقصار مخصوص » وهذه 
المعاني متبادرة إلى الذهن عند إطلاق هذه الألفاظ بدون قرينة » بعد أن 
کانت ی اللغة الصلاة للدعاء » وال كاة للنمای والصیام / للامساك مطلقا 
واحج للقصد مطلقا » وهذا ما حصل إلا بتصرف الشرع ونقله إليها » وهو 
معنی اقيقة الشرعية . 

قيل : قوله : ( الصلاة للركعات ) یبطل مذهب النانی ۳ . 

وقوله : ( وهي ف اللغة الدعاء ) یبطل مذهب العترلة . 

وفیه نظر ؛ لأنها عندهم أعم من أن تکون منقولة م تعتبر فیها المناسبة »› 
أو غير منقولة فجاز أن یکون الذ كور لم یعتبر الشارع فيه مناسبة ‏ نعم لم ضم 


(۱) محل النزاع قي السألة : أسماء الأفعال الشرعية کالصلاة » والصوم » وال زکاة » والحج » 
وأسماء الفاعلین کالکافر ».والنافق ‏ والفاسق » والومن ‏ والسلم » هل نقلت عن أصل وضعها 
اللغري إلى حکام شرعية » أو آنها باقية على أصل وضعها اللغوي ؟ . 

ق المسألة قولان : 

الأول : آنها باقية على أصل وضعها اللغري » وبه قال الباقلاني » وتابعه بعض الأصرليين . 

الثاني : آنها حقيقة شرعية » وبه قال العتزلة » والخوارج » وبعض الفقهاء » واختاره للصنف إلا 
أنه يخالفهم في القول بأنها موضوعة ابتداء غير منقرلة عن الحقيقة اللغوية . التلخیص (۰۲۰۹/۱ 
البرهان (۱۷/۱) » شرح اللمع (۱۳/۱) ۰ الستصفی للغزالي (۳۲۳/۱) ۰ الاحکام (۳۰/۱) 
البحر احیط (۱۱۵-۱۰۰/۲) . 

() ني (ب) : القاضي . 


Yoo 


۷۹/[ 


إلى ما ذكر قولنا : لو م يعتبر الشرع المناسبة لزم الاشتراك » انتهض عليهم . 
واعترض على الدليل المذكور من وجهين : 
أحدهما : قولكم : الصلاة للركعات » تمنعه » بل هي باقية على معانيها 
اللغوية » والشارع أوجب تلك العاني اللغوية » واعتبر في إسقاط الفرض بها 
شروطا لا بسقط الفرض بدونها » فلا نقل » فکانت الصلاة هة شر 
صلاة لغوية مقترنة بالر کعات ‏ لا أن الصلاة اسم للر کعات . 
رد : بأنها لو كانت باقية على معانیها اللغوية » لم يصح استعماشا في 
صورة فقدان تلك العاني » لکن الصلاة لغة إما الدعاء أو الاتباع » ومنه سمي 
الصلي وهو التالي في البة * » وقد فقد الأمران في صلاة الأخرس النفرد . 
وی هذا الرد'"' نظر + لأن الدعاء لا يختص باللسان . 
وایضا : الاتباع موحود ؛ لأنها تابعة الإيمان وایضا : لا ينحصر معنی 
الصلاة لغة فیما ذكر » مع أنه کلام على الستند . 
الثاني من جانب الفقهاء ۳ : لا نسلم أن الاستعمال الل كول بطریق 
الحقيقة » وإنما بطریق احاز والعلاقة متحققة ‏ والدعاء جزء الركعات » 
وتسمية الكل باسم الجزء بحاز"" مشهور » والزكاة لللماء وهو سبب 
للشرعي » وإطلاق اسم السبب على السبب محاز . 


(۱) لذن الال للسابق ري الیل یسمی مصلا لکونه معا . راجم مادة صلا . لسان العرب 
(55/15:). 

(۲) في (ب) : الدليل . 

(۳) راجع أدلة الفقهاء والاعتراضات عليها في الإحكام (4۱-۳۹/۱) . 

. )۳۸/۱( راجع الإحكام‎ )٤( 


۳۵٩ 


وتلل : ٍنه من جانب القاضي » آأي لو سلم آن الزیادات داخلة فٍ 
مفهومها » لزم کونها بحازاً » فلا تکون حقائق شرعیة" . 

م آجاب : ما تریدون بکونها غار ؟ . 

إن أردتم أن الشارع استعملها في معانیها لمناسبة'"' للمعنی اللغوي 
اصطلاحاً لم يعهد من أهل اللغة ثم اشتهر حتی صار یفهم بغير قرينة » فهو 
الحقيقة الشرعية . 

وان أريد أن أهل اللغة استعملوها في هذه العاني والشارع تبعهم فيه ع 
فهو خلاف الظاهر لوجهین : ۱ 

الأول : آنهم لا یعرفون تلك العاني » واستعمال اللفظ في العنی فرع 
معرفته . 

الثاني : أن هذه العاني تفهم من هذه الألفاظ عند الاطلاق من غير قرينة 
فلا تکون ازا . 

قلت : وفیه نظر ؛ إذ له أن يختار الأول » ولا یلزم من الاستعمال الوضح 
الذي هو حزء الفهوم الحقيقي » فقد یکون الشارع تحوز للعلاقة ‏ واشتهر 
حتی صارت قرائن الأحوال دالة على أن مراد الشارع عند استعماشا العنی 
احازي » فلا یلزم أن یکون حقيقة » وهذا مدعانا لا مدعاکم . 

فقوله : ( وهو الدعی ) لیس كذلك . 

قال : ( القاضي : لو كان كذلك لفهمها الکلف . ولو فهمهما لنقل 


(۱) الاحکام (۳۸/۱) . 
(۲) قي (ب) : الناسبة . 


۳۷ 


لأنا مكلفون مثلهم , والآحاد لا تفيد , ولا تواتر . 

وأجيب : بأنها فهمت بالتفهيم بالقرائن , كالأطفال . 

قالوا : لو كانت لكانت غير عربية . | لأنهم لم یضعوها ‏ وأما الثانية 
فلأنه يلزم ألا يكون القرآن عربياً . 

وأجيب : بأنها عربية | يوضع الشارع ها مجازاً » أو أنزلناه ضمسير 

السورة » ويصح إطلاق / اسم القرآن عليها . كالماء والعسل › بخلاف 

نحو : المائة والرغيف . ولو سلّم . فيصح إطلاق العربي على ما غالبه عربي 
كشعر فيه فارسية وعربية ) . 

أقول : قال القاضي : لا تكون هذه الأسماء حقائق شرعية » وإلا لزم أن 
مها الشارع للمكلفين أولاً + لأن الفهم شرط التكليف » ولو فهّمها لنقل 
إلينا » لأنا مكلفون مثلهم » والفهم شرط التكليف » ولو نقل إلينا » فإما 
بالتواتر وم يوجد قطعاً » وإلا لا وقع خلاف ‏ وإما آحاد ولا تفيد العلم . 

أجاب : بأنها فهّمت لنا وهم بالترديد بالقرائن » كالأطفال يتعلمون 
اللغات من غير أن يصرح هم بوضع اللفظ للمعنى » لامتناعه بالنسبة إلى من 
لا يعلم شيئاً من الألفاظ » وهذا طريق قطعي لا ینکر » فإن عنیتم بالتفهيم 
والنقل ما ذكرتم منعنا الملازمة » ون عنيتم ما هو أعم منعنا بطلان التالي » 
والشارع فهّمهم حال الخطاب لا قبله بالقرائن . 

جرا ایض o‏ تام ال کرو ار کات سای یو لكان 


غير عربية » واللازم باطل . 
(۱) ما بين العقرفتین ساقطة من (أ) . 


۳۸ 


أما الملازمة ؛ فلن نسبة الألفاظ إلى اللغات إنما كنسبة''' دلالتها بالوضع 
على المعاني في تلك اللغة » وواضعوا لغة العرب لم يضعوها على ذلك التقدير 
فلا تکون غر هة وأما لثانية ؛ فلگنه یلزم آلآ یکون القرآن راء لآن ما 
بعضه عربي وبعضه غير عربي لا یکون غريا كله ؛ [ لکنه عربي کله ]۳۳ » 
لقوله تعالى : ( إا آنرلناه فرآنا عَرَييًا ۳۷ . 

آجاب ولا : عنم لللازمة ‏ آي لا نسلم نها تکون | خبر |" عربية ‏ 
وإنما يلزم ذلك لو لم یضعها الشارع لشيء یکون بینه وبين المعنى اللغوي 
مناسبة » والشارع عربي » فهي بحازات لغوية ؛ لأن معنى کون اللفظ عرییا 
إفادته لمعناه على طريق العرب » ما على سبيل الحقيقة أو على سبيل امحاز » 
فلما نقلها واشتهرت في الثاني » صارت حقائق . 

سلمنا » ونغنع بطلان التالي . 

قولكم : «لکنه عربي كله) غنعه » وقوله تعالى : ( لا آنزلاه ° 
ضمير السورة » وقوله : ( ويصح إطلاق اسم القرآن عليها ) جواب عن 
سؤال تقريره : السورة بعض القرآن » والقرآن اسم للمجموع ؛ وبعض 
لشيء غبره . 

آحاب : أن القرآن اسم جنس یطلق على القلیل والکثیر منه » ولذلك لو 


(۱) قي (ب) : هو بحسب . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقطة من (أ) . 
(۳) يوسف آية (۲) . 

. )( غير : ساقطة من‎ )٤( 


(۵) یوسف آية (۲) . 


۳5۹ 


حلف أن لا يقرأ القرآن حنث بسورة » وجزء الشيء إذا شارك غيره في معناه 
صح أن يقال هو كذا » و" هو بعض كذا بالاعتبارين » کالاء والعسل » 
القرآن الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه » فما وجد فيه هذا المعنى أطلق 
عليه قرآن » بخلاف ما إذا م يشارك الجزء الكل في المعنى » كالمائة والرغيف . 

سلمنا أن الضمير للقرآن لا للسورة » لكن لِم لا يجوز أن يكون بعضه 
غير عربي » ويطلق العربي على المجموع لكون غالبه عربياً » كشعر فيه ألفاظ 
فارسية » فإنه يقال له عربي ون كان بطريق البجاز » لكن الأصل في الإطلاق 
ال ير ا لصحي حر برد صر بكري 
النع الثاني أوى.: 

قال : ( المعترلة : الإيمان التصديق › وفي الشرع العبادات ؛ لأنها 
الدين المعتبر » والدين الإسلام » والإسلام الإعان , بدليل ( ومن يبغ ) 


[1/] فثبت أن الإيمان العبادات » وقال تعالى : ( فَأَخْرَجْنَا من كان / فیها من 


07 4 » وعورض بقوله تعالى : ( فل لَمْ توا ولکن قُولُوا أَسْلَمُنا». 
قالوا : لولم يكن لكان قاطع الطريق مؤمناً وليس بمؤمن ؛ لأنه مخزي 

بدليل : ( مَن نجل الا ققد خر » والزمن لا يخرى . بدليل : ( یوم 
لا يُْرِي الله اي وَالَّذِينَ آَمنُوا مَعَهُ 4 . 

هیا ارت و 

آقول : قالت العتزلة ۳" : «الإبمان التصديق لغة » وفي الشرع العبادات 
(۱) ت () : أو 

(۲) راجع الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص۷٠۷)‏ » وراجع الإحكام (4۱/۱) . 


۳۹۰ 


الخصوصة» ؛ ولا مناسبة مصححة للتجوز قطعا 

أما الأول : فبالاجاع . 

وأما الثاني : فلأن العبادات هي الدين العتبر » لقوله تعالى : ( ومآ 
مروا إلا لِيَعبْدُوا الله مُْلِصِينَ ل4 الدّينَ حُتَفَاء ويُقِيِمُوا الصّلاة ویشوا 
الركاة ذلك دين القيّمّة 2104 أي اللة المستقيمة العتبرة » وذلك إشارة إلى 
E‏ العبادات هي الدين المعتبر » والدين المعتبر هو 
الا سلام ؛ لقوله تعالى : ( إن الدّينَ عند الله الإسلام 4" فغیر العتبر لا 
يكون إسلاما > والاسلام الایعان ؛ لأنه لو كان غيره 9 
لقوله تعالى : ( وَمَن يغ غَيْرَ لاسلام دینا فلن بقل مِنهُ 4 , لك 
الإبمكان مقبول من مبتغيه » ينتج : العبادات (ٍعان » ينعكس : 0 هو 
العبادات . 

وأيضاً : الاسلام الإبمان لأنه استشی السلمین من الومنین » وللنقطع بحاز 
والتصل يذل علی دخول الس نی الس منه فالسلمون مومنون ‏ 
فالاسلام لمان . ثم قال : ( وعورض بقوله تعال : ( قل لم لوا 4 ) , 
هذا یصلح أن یکون معارضة في القدمة . 

وتقریره : آن ما ذکرتم من الایتن وان دلتا علی آن الاسلام هو الیعان » 
لکن عندنا ما ینفیه ؛ لأنه لو كان الاسلام هو الإبمان لما ثبت الاسلام عند 


0 
۱ 


(۱) البينة آية (۵) . 

(۲) آل عمران آية )١9(‏ . 
(۳) آل عمران آية )۸٥(‏ . 
(6) الحجرات آية (۱) . 


۳۹۱۱ 


سلب الاعان » والتالي باطل لقوله تعالى : ( فل نم نوا ولکن فولوا 
سلما ۲۳ يصح أن يكون معارضة للدليل . 

وتقريره : الإيمان ليس العبادات وإلا لكان إسلاماً بعين ما ذكرتم > ولیس 
بإسلام لقوله تعالى : « قل نَم يتوا ۲۳4 » وني هذه المقدمات نظر . 

أولاً : نمنع عود الاشارة إلى جميع المذكور » وظاهر أنه إلى الإخلاص 
فقط ‏ سلمنا قولكم : لو كان غيره لم يقبل من مبتغيه » نمنعه » والآية دلت 
على أن الدين الذي هو غير الإسلام غير مقبول » لا على أن كل شيء ما عدا 
او فشان أن و ر يكو لا 

قلت : ونلتزمه » وهو مذهب السلف وأكثر العلماء ؛ لأنهم يقولون : 
الإبعان في الشرع التصديق والنطق بالشهادة » بحيث لو أخل بأحدهمالم يكن 
مؤمناً » وأما الآية فلا تدل إلا على أن المسلم هو الومن » ولا يازم من صدق 
شيئين على شيء اتحاد مفهوم ذينك الشيئين » إذ شرط الاستثناء صدق 
أحدهما على الآخر , لا اتحاد المفهومين . 

سلمنا » ولا ينعكس إلا بعض الاعان عبادات » وليس المدعى . 

قالوا : لولم يكن نفسها ‏ لكان قاطع الطريق مؤمناً ؛ لأنه لولم يكن 
فعل العبادات » لكان نفس تصديق النبي تله » إذ لا قائل بغالث إجماعاً » 
فحينئذ يكون قاطع الطريق مؤمناً لوجود التصديق الخاص منه . 

وأما بطلان التالي ؛ فلأن قاطع الطريق مخزي » ولا شيء من المؤمن 


(۲) الحجرات آية (۱) . 


۳۹ 


کخزي » فنتج من الثاني اج شيء من قاطع الطریق .کومن ۲ 
أما الصغری ؛ فلأنه يدخل النار لقوله تال : ( ولَهُم غذاب / ۱۸7 
عَظِيمٌ)''' وهو النار إجماعا » وكل من یدخل النار فهو مخزي » لقوله 


تعال : ١‏ فقل اريه 4 . 
ما 3 ۱ or‏ و ره ا ا لي البق 
وآما الکبری ؛ فلقوله تعال : ( یوم لا يُخْرِي الله التسي والذين آمَنُوا 
مگ (Dy‏ 
معه 6 


واحواب ۱ منع كلية الکبری 4 وسنده أن معه ظاهر في الصحابة وهو 
براء من قطع الطریق ‏ هذا إذا عطف «والذین آمنوا؛ على ما قبله » آما إذا 
جعل الواو للاستعناف » ۸ یثبت صدقها جزئية ولا كلية . 
قال : ( مسألة : اجاز واقع خحلافا للأستاذ ۰ بدليل : الأسد لله للشجا ع [وقرع اناز 
في اللغة] 
والحمار للبليد › وشابت لمة اللیل 
المخالف : يخل بالتفاهم . وهو استبعاد ) . 
أقول : ذهب أكثر الأصوليين إلى أن المحاز واقع في اللغة“ . 
ونفاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”*) 

. )۷( البقرة آية‎ )١( 

(۲) آل عمران آية (۱۹۲) . 

(۳) التحريم آية (۸) . 

)٤(‏ راجع المعتمد (۲۳/۱) » شرح اللمع )١١5/١(‏ ء المحصول (ج۱اق 46۷/۱) » الإحكام 
(4۳/۱) » المسودة (ص554) » الابهاج )۲۹٦/۱(‏ ۰ البحر المحيط (۱۸۰/۲) » فواتح الرحموت 
(۲۱۱/۱) ۰ إرشاد الفحول (ص ۲۲) . 

م 


۳۹۳ 


حجة الجمهور”'' : أنهم أطلقوا الأسذ على الشجاع » والحمار على 
البليد » وشابت لِمَّها"' الليل لظهور ضوء الصبح » واستعمالها في المذكور لا 
يكون بطريق الحقيقة ؛ لأنه يسبق منها عند الإطلاق خلاف ما استعملت فيه 
ولا تفهم هذه المعاني منها إلا بقرينة » وهو معنى ابحاز . 
احتج الأستاذ”" : بأنه لو وقع لزم الإخلال بالتفاهم واللازم باطل . بيان 
اللزوم ؛ أنه عند عدم القرينة يحمل على الحقيقة » وعند وجودها قد يغفل 
عنها الخاطب ‏ أو تكون حقيقة فيفهم المعنى الحقيقي فيقع الإخلال بالتفاهم. 
وأحیب : عنع الملازمة » فقد يخل بالفهم التفصيلي لا بالفهم مطلقا › 
ويكون الغرض منه الفوائد السابقة » سلمنا وتمنع بطلان التالي » وما ذكرتم لا 
يدل على استحالة الوقوع بل على استبعاده » ولا يعتبر مع القطع بالوقوع . 
ليس اين 
شيء ) (١‏ واسأًل القريّة  »‏ « يُرِيدُ أن ینشض » ۰ « فاعتذوا ) , 
(سيّئة منلها ) » وهو كثير . 
قالوا : اجاز كذب لأنه ينفى . فيصدق . 


با سح 
 )۱۹/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۳۰۳/۱۷) ۰ طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص۱۳5) » وراجع 
رأي الأستاذ في المصادر السابقة . 

(۱) راجع هذه الحجج في الإحكام (4۳/۱) . 

(؟) بالكسر : هو شعر الرأس » وقيل : هو الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن . راجمع مادة ل م م 
في لسان العرب (۵6۱/۱۲) » ومادة ل م م في القاموس احیط (ص445١)‏ » ومادة ل في ختار 
الصحاح (ص8 2890 . 


(۳) راجع هذه الحجج في الإحكام (4۳/۱) . 


۳۹ 


قلنا : إنغا يكذب إذا كانا معا للحقيقة . 

قالوا : يلزم أن يكون الباري تعالى متجوزا . 

قلنا : مثله يتوقف على الاذن ) . 

أقول : القائلون بوقوعه في اللغة اختلفوا » هل وقع في القرآن أم لا ؟ . 

فنافاه الظاهریة ۳ » وأثبته الأكثرون" . 

احتج الثبتون ۳ بآیات منها قوله تعال : ( لَيْسَ کمثله شيء ۲۳ وهو 
من بحاز الزيادة ؛ لأن الراد في الاية نفي الثل » لأنها لبيان الوحدانية » إذ لو 
كان الراد نفي الثل الذي هو حقيقة » لم تدل على الوحدانية ‏ إذ نفي مثل 
المثل لا يوجب نفي المثل » بل ظاهره ثبوت المثل ؛ لأن من قال : ليس لابن 
فلان مثل » اقتضى ثبوت ابن لفلان . وأيضاً كان يلزم نفيه تعالى لأنه مشل 
ذثله ؛ لأن نفي مثل المثل يستلزم تعقل مثل الشل » وتعقل مثل الشل يستلزم 
تعقل للثل » وتعقل المثل يستلزم أن يكون تعالى مشلاً لذلك » لأن المثلية إنما 
تتحقق من الحانبين » فلو كان المراد الحقيقة لزم نفيه . 


)١(‏ وتبعهم ابن خويزمنداد من الالكية ‏ والإسفراييني » وابن القاص من الشافعية » وحكاه 
الصيمري من الحنفية عن أبي مسلم الأصفهاني » وحكاه أبو يعلى عن بعض الحنابلة . راجع 
الإحكام لابن حزم (۶۱۳/۱) العدة (598/9) » إحكام الفصول (59) » شرح اللمع 
(۱۱۰/۱) ۰ البحر المحيط (۱۸۲/۲) . 

(۲) راجع المعتمد (١/4؟)‏ » العدة  )۱۹۵/۲(‏ إحكام الفصول (ص55) » شرح اللمع 
)١٠١/١(‏ ۰ البحر احیط (۱۸۲/۲) ۰ المحصول (ج )45۲/۱3/۱‏ الإحكام )٤٤/١(‏ ۰ كشف 
الأسرار )۸٠/۲(‏ . 

(۳) راجع هذه الحجج في شرح اللمع )١١١/١(‏ ۰ الإحكام )٤٤/١(‏ . 

(4) الشررى آية (۱۱) . 


۳10 


لا يقال : الحكم بكونه مثلاً لمثله موقوف على ثبوت مثله الذي هو 
حال » فلا يكون مثلاً لمثله . لأنا نقول : الحكم لا يتوقف على ثبوت المثل في 
الخارج » بل على تعقل ما صدق عليه أنه مثل . 

والحق : أن الكاف للتشبيه فلا بحاز » ويلزم منه نفي الثل ؛ لأن وجود 
مثل الثل لازم لوجود المثل » فلزم من نفي مثل مثله نفي مثله ؛ لأنه كلما 
انتفى اللازم انتفى الملزوم » فهو نفي للتشبيه المستلزم لنفي الشريك » 
والمقصود به نفي من يشبه أن يكون مثلاً فضلاً عن الشل حقيقة » والله تعالى 
ليس مثلاً لمثله ؛ لأن معنى مثل مثل الله » هو الشيء الثابت الذي يساويه في 
ام الماهية ولوازمها » ويغايره بالعوارض فلا / يصدق هذا على الله » والشل 
التعقل إنما هو مفهوم شيء يشارك الله وهذا ليس مثلاً بالحقيقة لاختلافهما في 
اللوازم . وأيضاً لما ثبت بالبرهان أنه لا مثل له لم يكن مثلاً لمثله فلا يلزم نفيه . 

ومنها قوله : 8 وامثأل القرية 4 والمراد أهلها لامتناع سؤالها » وليس 
القرية حقيقة في ابلماعة ولا لزم الاشتراك » ولا في القدر المشترك الذي هو 
امجتمع » وإلا لما تبادر الذهن إلى البناء احتمح . 

لا يقال : يحمل على الحقيقة ؛ لأنه يمكن نطق القرية على سبيل المعجزة 
لأن ذلك فا يقع عند التحدي » ولم يتحقق التحدي حينئذ » مع أن مثل ذلك 
بعيد الوقوع . 

ومنها قوله تعالى : ( يُرِيدُ أن يَنقضَ 4 والإرادة ما يوصف بها الحي 


. )۸۲( يوسف آية‎ )١( 


(۲) الکهف آية (۷۷) . 


۳۹1 


فشبه إشرافه على السقوط بالارادة لوجود الیل » وفيه استعارة . 

ومنها قوله تعال : ( فَاعْتَدُوا عَلیّه بمثل ما اغْتدى لیم 204 أطلق 
الاعتداء على القصاص مع أنه آمر جائز والاخر حرام » لكن الاعتداء سبب 
للتصاص أو ضد له أو مشابه له في الصورة » ف الاطلاق بالاعتبارات الثلاث 
محاز . 

وکذا ( وجزاء سین سيئَة لها ۳4 بعين ما ذکر . 

وأيضاً قوله تعالى : (وَاشْتَعَل الرأس شيا ۰۳۳4 «واخفض لَهُمَا جاح 
الذل »۰ < كلما أوقدوا كارا للح ب أطفاها ال 4( بل غر ذلك . 

احتج الظاهرية بو جهین : 

الأول : احاز کذب ‏ وما هو کذب لا يقع في کلام الله تعالى » آما أنه 
کذب فلانه ينفي ويصدق النفي فلا يصدق إثباته » والا لصدق النفي 
ات : 

وجوابه : منع الصغرى » فان النفي باعتبار الحقيقة والإثبات باعتبار 
الحاز » والكذب إغا يلزم لو كان الإثبات والنفي معا بطريق المحاز أو بطريق 
الحقيقة » فلا استحالة للاختلاف في المحمول . 


احتجوا : بأنه لو وقع » لكان الله تعالى متجوزا » واللازم باطل . 


. )۱۹٤( البقرة آية‎ )١( 
. )٤١( الشورى آية‎ )۲( 
. )٤( مريم آية‎ )۳( 
. )۲۶( الاسراء آية‎ )٤( 
. )1۶( (ه) المائدة آية‎ 


۳۹۷ 


[المْعررْب] 


آما الملازمة ؛ فلأن من قام به فعل فإنه يشتق له منه اسم . 

أجاب : عنم الملازمة ؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية . 

سلمنا » وتمنع بطلان التالي ؛ لأن اللازم صحته لغة وعقلاً . 

قال : ( مسألة : في القرآن مُعرب . وهو عن ابن عباس » وعكرمة › 
ونفاه الأكثرون . 

لنا : المشكاة هندية . وإستبرق وسجيل فارسية . وقسطاس رومية . 

قوضم : ما اتفق فيه اللغات كالصابون والتنور بعيد . 

وإجماع أهل العربية على أن نحو إبراهيم . منع من الصرف للعجمة 
والتعریف, يوضحه . 

المخالف : با ذكر في الشرعية . وبقوله تعالى : ( أأغجمي وغربي ) 
قنفى أن يكون متتوعا . ۱ 

وأجيب : بأن المعنى من السياق : أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا 
يفهمه . وهم يفهمونها . 

ولو سلم نفي التنويع فا معنى : أعجمي لا يفهمه › وهو يفهمونها ) . 

أقول : هذه المسألة تشارك الحاز في أن كلا منهما ليس من الموضوعات 
الحقيقية للغة العرب . والجمهور على عدم وقوعه في القرآن . 


وأثبته ابن عباس » ومولام!۲) ۲ 


(۱) راجع الرسالة للشافعي (صه ) » العدة )۷٠۷/۳(‏ » الإحكام )٤۷/١(‏ » المسودة 
(ص٤۱۷)‏ ۰ شرح احلي على جمع الجوامع  )۳۲۰/۱(‏ فواتح الرحموت (۲۱۲/۱) » إرشاد 
الفحول (ص۳۲) . 

(۲) عکرمة بن غيل الله مول أبن غبائن آحد فقهاء مكة من التابعین > بربري الأصل من أهل 

ك 


۳1۸ 


واختاره للصنف ۲۳ ۰ واحتج عليه : بأن المشكاة'"' هو الكوة في لغة افند 
راستبرق"۳ غليظ الديباج في لغة الفرس » [ وسجیل* من لغة الفرس | 
أيضاً » وقسطاس”"' وهو الميزان في لغة الروم۳ . 

قيل : المذكور مما وافق فيه وضع العرب وضع غيرهم » كالصابون 
والتنور » فان اللغات متفقة فيه . 

أجاب : بأن هذا الاحتمال بعيد ؛ لأن مثل هذا نادر » والاحتمالات 
البعيدة لا تدفع"" بالظهور . 

ثم قال : / ومما يوضح أن المعرّب في القرآن » إجماعهم على أن نحو 
«إبراهيم) منع من الصرف للعجمة والتعريف » وليس ما اتفق فيه اللغات › 
لكن كونه عربياً يناي منم صرفه للعجمة ‏ إذ ما اتفق فيه اللغات لا يمنع 


4 
المغرب » توق سنة (4 ١٠١ه)‏ . تذكرة الحفاظ )95/١(‏ » شذرات الذهب (۱۳۰/۱) » طبقات 
المفسرين للداودي (۳۸۰/۱) . 
(۱) راجع العدة (۷۰۷/۳) » الإحكام )٤۷/١(‏ » البرهان في علوم القرآن للز ركشي (۲۸۷/۱) 
المزهر للسيرطي (۲۱۸/۱) . 
(۲) وردت في الآية (۳۰) من سورة النور بلفظ مشکاة . 
(۳) وردت في الاية (۳۱) من سورة الکهف . 
(6) وردت في الاية (4) من سورة الفیل . 
(۵) ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ) . 
(5) وردت في الآية رقم (۳۰) من سورة الاسراء . 
(۷) راجع العرب من الکلام الأعجمي على حروف المعجم للمحواليقي (ص۵۰:۳۳۹:۱۳) . 
(۸) في (ب) : ترفع . 
)٩(‏ في (ب) : عليه . 


۳ ۹ 


[/عما 


فخ ضيوقه لكر نه اعدف ابا 

وقي هذا الاستدلال نظر ؛ إذ الخلاف ليس في الأعلام' » بل في أسماء 
اا 

احتج المخالف : ما تقدم في الحقيقة الشرعية فإنها لو كانت لكانت غير 
عربية » وأيضاً لو كانت لفهمها للکلف » وقد تقدّم تقریرهما(" وجوابهما . 

احتجوا آیضا : بأنه لو وقع المعرب في القرآن » لكان القرآن متنوعا . 

آما الملازمة فبينة » لکنه غير متنوع لقوله تعال : 9 أأَغجمي 
وغربي !4 لأنه للإنكار . 

والجواب : منع بطلان التالي . 

قوله : «نفى أن يكون متنوعاً» » قلنا.: إنما يلزم ذلك لو كان كله صفة 
للكلام وليس كذلك » إذ العبی من السياق : أكلام عجمي ومخاطب عربي 
لا يفهمه فيبطل الغرض من نزاله » وهذه الألفاظ كانوا يفهمونها فلا تندرج 
عت الانکار » آو تقول :حون أن کرو اا کرنه اعا کو و ليس كله 
أعجميا فلا يلزم نفي التنويع » ولو سلّم أنهما صفتان للكلام » فلا نسلم أنه 
نفی التنویع مطلقاً » بل التنویع الذي لا شر هة وهم یفهمون العرب . 


(۱) العلم : هو ما كان نفس تصوره مانعاً من الشركة فيه . احصول (ج۳۱۱/۱3/۱)) وعرّفه 
القراق بأنه : «الوضو ع زتي كزيد» . شرح تنقیح الفصول (ص ۳۲) . 

(؟) اسم الجنس : هو ما وضع لأن يقع علي شيء وعلی ما آشبهه » کالرجل فانه موضوع لكل 
فرد خارجي على سبیل البدل من غير اعتبار تعینه . التعریفات (ص۲۵) . 

(۳) ق () : تقریرها . 

. )٤٤( فصلت آية‎ )٤( 


۳۷ ۰ 


قال : ( مسألة : المشتق : ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه . 

وقد يزاد : بتغير ما . وقد يطرد كاسم الفاعل وغيره . وقد يتص 
كالقارورة والدبران ) . 

أقول + العو 277 کلمة: عاشقت اسلا + ا کلیبه اتعري ان عرونه 
الاصول ومعناه » فما ۸ یوافق اصلاً ۲۳۰ لا یکون مشتقاً ؛ لگن الشتق فرع 
للشتق منه + فلو كان أصلاً ف الوضم غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقا 
فضارب ومضروب لیس أحدهما مشتق من الآخر » إذ ليس أحدها أصلاً . 

وقوله : ( بحروفه الأصول ) » لأن الشتق فرع › والأصالة والفرعية لا 
تتحقق بدون الحروف الأصول » فیخرج نحو جلس باللسبة إلى العقود ؛ لانه 
موافق لأصله معنی فقط » وحروف الزيادة " لا عبرة بها » فیخرج نحو 
استرد من الاسترجاع » فانه وافق أصلاً في معناه وحروفه لکن الزوائد لا 


الأصول : 
وقوله : ( ومعناه ) يخرج نحو ضرب » والضرب ععنی السير في الأرض 
للاختلاف في المعنى . 


(۱) عرّفه الآمدي بأنه : وما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان قي الحروف أو 
الحركات أو فيهما ‏ وجعل دالاً على ذلك المعنى » وعلى موضوع له غير معين » كتسمية الجسم 
الذي قام به السواد أسود » والبياض أبيض » ونحوه) . الإحكام (۵۰/۱) » وراجع تعريف 
الاشتقاق قي نهاية الإيجاز (ص۹۰٩)‏ » البحر احیط  )۷۲/۲(‏ التعريفات (ص۲۷) ۰ شرح 
الکو كب المنير )5١5/1١(‏ . 

(۲) قي (ب) : أصله . 


(۳( في (ب) : وحروفه الرائدة . 


۳۷ 


[المشتق] 


وقال : ( ما وافق, اصلا © حتى يعم ما كان من اسم عين أو اسم معنى » 


7 ۱ ۳ ف باه هل مه اه 4 ۱ ۰ 
بل ويتنأول مذهب البصريين. القاثنلين إن اخصدذدر اسم للفعل » و مدهب 


(1) 


3 
0 


3 
5" اب لها اه اه مب لیا مس رس ال 3۹ 
واعلم ال الأصالة و الشرعية ۷1 ل2ی إلا سعير 


ما » ولفظ الوافقة يدل 


2 


ایشا الا کار اسول ھا هين الا خر إن أتفقا 2 لنعنی 1 او كان مشتر كا 


إن أختلفا فيه + گعنم مهد الت نف اله لابد هر مغايرة بينهما لفظا ومعنی » فلا 
8 ۱ لس س 


حابحة إلى ريادة بتغير ماع فط ما اعترضص به على الطرد 5 يوافق معنى 


3 حي (OF‏ بر 
مثل ا کن نة ۱ 3۳ لخاد لعن ۰ 
iS‏ » بأه ع ؟ ' ۱ 4 ای وه اميه اه 5 ۱ 1 
گیل ۾ قالدة بلقي ليقلم فده بحر يل المصابقه أنسه يكفي التغير الاعتباري 
2 ص 2 2 


E ae‏ ۲ 59 . : ی ا ل 
جمعا > غال ادمه فيه معا » غيرها مفردا » وكذا ناقة 


م ۳ ۲ 2 “f‏ ۱ 
هحان ۰ : ونوق شخان ع و رخ عدن من العدل لان التعيير ي الجميع 

: ۱ ۱ ۲ 2 
اوراس اي ال E‏ 


١ ۲ 4 6‏ 1 عا ا ا 
تن تاک لاد نها , تیان الع تب مادة نت ای | 
ی 4 


4 
آزار 2 ری 


5 CARÎ ۷ 


URGED‏ سس : ما ملسب من شيل وغیرها . القاموس احیط مادة ج ل ب 


“عو لعلف مر تن 
ا CE . eel co il‏ 1 ]الع فاه أنتحت . الق ال مادة 
درا ات ی اه کے , 7ب ډیا الفا > 4 “ىم فده موش قلحت وانتيجت 5 الماعرس اط مادو 
4 يي 1 ب ل 2 7 
ظ. ^ دم وج 5 #8 
ع نا 


۳۹ 


ولعل قوله المصنف : ( وقد يراد ) إشارة إلى / التضعيف . [/۸[ 
وأورد على الثانى نحو طلب من الطلب لعدم التغيير 
نلرومها ¢ وان كان أصل البناء الوقف لکن عدل عنه لعلة > فصار ت لازمة 
فکانت ؟الجزء » وحركة الصادر عارضة ها فکان التغییر حاصلا 4 أن 
حركة الاعراب نما عرضت له حالة التركيب » وهي تتبدل بحسب العوامل 
واعلم أن الاشتقاق يعتبر فيه الموافقة في اروف الأصرل مع الترتيب » 
كضرب وضارب ویسمی , الأصغر ١‏ أو بدونه حو رمي ورام » وسميى وسام 


1 ۴ میا ره م € ۷ 1۹ مز ۱) 
ويسمى الصغير 4 او المناسبة 2 الحروف 9 سمهي ) الا کسیر 3 کو دسم 


(YD 35‏ 4 : 8 
وتلپب و یعتبر ۴ الااصغر 0 1 المت ١‏ وق الو ی نه ادګ 3 نبي 
1 . ی 3 هھ 0 
أن یکون مراده رو فهك الأصول سا لو ای لي لاس ی 


اعلم آن الاشتقاق حد باعتبار العلم » کسا قي ۳ : هو أنه بن 
۲ نز ۳ 
اللفظين تناسباً في العنی والتر کیب فيرد أحدهما إلى الآخر > ويحدذ باعتبار 


العم » كمأ قیل 3 :ا هو أن د مر ۱ . الأفظ ۳ ادنا نید مك 2 الثر کیب فتحهل 4 


۳ 


دالا ی معنى يناسب معنأه » وها معا يخر حان من حد الصنف . 


۲۹ 5 0 57 1 3 1 ۰ 
اعلم أن ! لتغيير اللفظ هم اا ةع ؛ لأنه اما أن يكون بزيادة 
9و - و با ص مر 0 ي م 


۳ ( تلم : أحدث خلة وفتحة تار اسحا م ماوخ ث ا زرم لعن {A7‏ . 
20 0 : تقس وصرح بالعیب ۱ المصدر IE‏ (س د 4 
۳( راجم البحر احیط (۱:۳/۲) ۲ 


5 الصذر تایه‎ )٤( 


حروف » أو زيادة حركة » أو زيادتهما » أو نقصانه » أو نقصانهما ‏ أو 
زيادة حرف ونقصان حرف » أو بزيادة حركة ونقصان حركة » أو بزيادة 
حرف ونقصان حركة » أو عکسه ‏ أو بزيادتهما ونقصان حرف »ء أو 
بزيادتها ونقصان حركة » أو بنقصانهما وزيادة حرف أو بنقصانهما وزيادة 
حركة » أو زيادتهما ونقصانهما . 

الأول کاذب من الکذب . 

ه الثاني : ضرب من الضرب . 

» الثالث : ضارب من الضرب . 

. الرابع : خاف من الخوف‎ ٠ 

. الخامس : رجل فرح بالاسکان من الفرح‎ ٠ 

ه السادس : غلا من الغلیان » وفي هذا التال نظر ؛ لزيادة الألف . 

ه السابع : مسلمة ومسلمات . 

ه الثامن : حذر من الحذر . 

. التاسع : عاد بالتشدید من لمعل‎ ٠ 

ه العاشر : نبت من النبات . 

ه الحادي عشر : قائل من القول . 

. الثاني عشر : اضرب من الضرب‎ ٠ 

ه الثالث عشر : کال بالتشدید من الکلال . 


(۱) ف () : العدد . 


۳۷ 


الخامس عشر : ارم من الرامي 

AG E BE‏ وه انيه 
التفضیل » فان الضارب شيء له الضرب يطلق على كل من له ذلك » وقد لا 
بطرد کالقارورة والدبران( ۲ ۰ فانها لا تطلق علی کل ها یکون مقر 
ار و و را ۱ 
ذي دبور » بل يختص عجموع کواکب خسة من القور'" » وعلته ۳ أن 
وجود معنی الأصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية 
قهذا يطرد » وقد يعتبر من حيث إنه مصحح لها مرجح فا من غير دخوله في 
التسمية » والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى لا من حيث هو فيها » بل باعتبار 
خصوصها » فهذا لا يطرد . 

قال : ( مسألة : ل سد 

ثالثها : إن كان مکنا اشتر 

SS 

وأجيب : بأن النفي الأخص . فلا يستلزم نفي الأعم . 

قالوا : لو صح بعده لصح قبله . 

أجيب : إذا كان الضارب من ثبت له الضرب . لم يلزم ) . 

أقول : المشتق عند وجود معنى المشتق منه كالضارب حالة الضرب 


(۱) الدبران : منزل للقمر . القاموس المحيط مادة د ب ر (ص4۹۹) . 
(۲) الثور : برج من بروج السماء على التشبيه . راجع مادة ث و ر لسان العرب (۱۱۲/۶) . 
(۳) في (ب) : وعلامته . 


Vo 


EVES‏ ی وقبل وجوده کالضارب ن ١‏ يضر ب / محاز اتفاقا > وبعد 
وجوده منه وانتفائه عنه كالضارب لمن قد ضرب وهو الان غير ضارب . 


قبل : إطلاق الضارب عليه بطريق احاز » وهو مذهب الفا : 
۳ 


ع 


الثانى : أنه بطر يق الحقيقة » وهو مذهب ابن سينا 

الثائث : إن كان المشتق ما عکن بقاؤه كقائم وقاعد فانه بحاز » فإن 
كان ما لا يمكن بقاؤه كالمتحرك والتکلم فهو حقیقة"* . 

r‏ : ( اك لتر البرك د روسيم حقيقة ) أي 


(o 


0 
وقيل : ۷" » وقیل از ۱ 


Ba,‏ لا يصدق عنده التکلم والخبر حقيقة الا حالة التکلم 


eS 5‏ لفصول )٤۷/١(‏ » نهاية السول )۸٠/۲(‏ » 
المسودة (ص ۰  )۵۷‏ البح احیط )٩۹۱/۲(‏ ۰ شرح الک و کب النیر  )۲۱۳/۱(‏ تیسیر التحریر 
)¥( 

(۲) ورجحه الرازي والقرافي والبيضاوي . راجع المحصول (ج۱/ق۳۲۹/۱) » شرح تنقيح 
الفصول (صة 4 ) » نهاية السول  )۸۲/۲(‏ البحر الحيط (91/5) . 

(۳) ,اجم نهاية السول (۸۲/۲) ۰ البحر النحيط )٩۹۱/۲(‏ . 

. )٩۹۱/۲( ل ا » البحر المحيط‎ OS 

(5) وهو رأي ابن سينا من الفلاسفة وأبو هاشم من المعتزلة . راجع المحصول (ج۱/ ۳۲۹/۱ 
البحر احیط )٩۱/۲(‏ . 

(5) ذكر الرازي بأنه الأقرب . راجع المحصول (ج۳۲۹/۱/۱) . 

(۷) القول بالتفصیل نقله الامدي وابن الحاجب . راجع الإحكام (۵۱/۱) » البحر احیط 
31/20 . 


۳۷۹ 


ولو عند آخر جزء منه » وأصحاب المذهبين الباقيين يصدق عندها بعد دلك. 
وكأن الصنف مال إلى الوقف . 
احتج الشترط : بأنه لو كان الاطلاق بعد انقضاء المعنى بطریق اقيقة م 
يصح نفیه واللازم باطل » آما الملازمة ؛ فلأن الحقيقة لا يصح نفیها 
وأما [ بیان ٩]‏ بطلان التالي ؛ فلأنه عند انقضاء الضرب یصدق 


اس 
ا تقدم . 


ال ”" لیس بضارب ق احال ‏ واذا صدق ذلك : صدق لیس بضارب 
مطلقاً ؛ لأن النفى في الخال أخص من النفي في الجملة » وإذا بت اللزوم 
ثبت اللازم » وإذا صدق ليس بضارب لا يصدق ضارب » وهو المدعى . 

أجيب : .كنع انتفاء التالى . 

قوله : إذا صدق ليس بضارب في الحال صدق ليس بضارب مطلقا 2 
فنعه » فان الضارب في الخال أخص من الضارب مطلقا » ونفي الأخص لا 
يستلزم نفي الاعم . 

1 علی وات : الراد النفی القید باشال لا نفی القید باطال ‏ 

فل علی الخواب : الراد النفي القید با حال لا نفي القید ؛ 
O ê 4 ۳ ۱‏ (5) رو + x‏ 
فيصدق على تقدير صدقه ليس بضارب مطلقا ؛ لآن النفي الملطلق لازم 
للنفي المقيد . 

و جوابه جين 1 ليه نسلم حینگل صدق قولنا : ليبس بضارب 2 الخال ٤‏ 


لأنه يكون معناه : زید لیس في الحال بضارب » وهو عين المتنازع فيه . 
)١(‏ بیان : ساقطة من (أ) . 
(۲) أنه : ساقطة من (أ) . 
(۳) القائل هو الأصفهاني . انظر بيان الختصر )755/١(‏ . 


خض 


لها مق بك ابن E‏ ويه ف ات لیب أن 
ون وين لیس بضارب مطلفا 4 ولا صدق نقیضه رهی ارت دا 

رجت :يانه ان اراد يفول + لیس ضار علق © أنه لين ضار ق 
شيء من الأزمنة » فلا نسلم صدقه على تقدير صدق ليس بضارب في الحال. 

قرله : والا لضدق تقیضه ‏ وهو زید ضارب دائما . 

قلنا : لا تناقض بين الدائمتين » وإن اراد أنه ليس بضارب في الجملة 
نكا ولب ملفا کیت a‏ فطلي ١‏ هن ا تاش لو صقان + 

رد : بأنه لا تناقض من حيث الوضع ون تنافيا عرفا من حيث أن 
استعمال المتخاطبين يدل على توافقهما على إرادة زمان معين » والطلوب في 
التناقض الأول لا الثاني . 

احتج ثانيا : بأنه لو صح إطلاق الضارب حقيقة باعتبار | ما قبله » لصح 
باعتبار ما بعده ]۲ واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلأنه يصح باعتبار الحال . 

فقید کونه في الحال » ما أن یعتبر في اللصحح للاطلاق » فتنتفي الصحة 
باعتبار ما قبله لانتفائه وهو خلاف الفرض ‏ أو یلغی فتتحقق الصحة باعتبار 
ما بعده » لتحقق الضرب بعده . 


(۱) القائل هو التستري . انظر النقود والردود (1/۷۵) . 
(۲) في (ب) : ما بعده لصح باعتبار ما قبله . 


۳۷۸ 


اجات : نع الملازمة » ولا يلزم من عدم اعتبار هذا القيد / عدم اعتبار [/۸۷| 
غيره » إذ المشترط المشترك بين الحال والماضي وهو كونه ثبت له الضرب . 

وی نفس العبارة مناقشة + لأن من ثبت له الضرب الماضي لا الجال » 
وأيضا الضارب من له الضرب » إذ لو كان من ثبت له الضرب » لزم دخول 
الزمان في مفهومه وانتقض تعريف الفعل به . 

قال : ( النافي : أجمع أهل العربية على صحة «ضارب أمس» > وأنه 
اسم فاعل . أجيب : مجاز . كما في الستقبل باتفاق . 

قالوا : صح مؤمن وعالم للنائم . 

أجيب : مجاز ؛ لامتناع كافر لكفر تقدم . 

قالوا : يتعذر في مغل متكلم ومخبر . 

أجيب : بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله . بدليل صحة الحال . 

وأيضاً : فإن يجب أن لا يكون كذلك ) . 

أقول : احتج النافي للاشتراط : بأن أهل العربية أجمعوا على صحة 
ضارب أمس » وأنه اسم فاعل » والأصل في الإطلاق الحقيقة”" . 

أجیب : بان غار [ بدلیل اماه على ضخة ضارب غدا » وعلی آنه 
اسم فاعل » مع أنه ا ی ۱ 

وفيه نظر ؛ لأن الدليل دل عليه » وفي المستقبل الإجماع منم منه 2 وفيه 
)١(‏ راجع الحجج في احصول (ج۳۲۹/۱3/۱) ۰ الإحكام (۵۲/۱) »> وراجع الفصل لابن 
يعيش  )۷۰/۰(‏ الكوكب الدري تي تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية للأسنري 


(ص۱۳۹) » مختصر من قواعد العلائي و کلام الأسنوي )5145/1١(‏ . 
(۲) ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ) . 


۳۷۹ 


تقلیل المحاز » ولا يلزم الاشتراك لحواز كونه للمشترك بين الحال والماضي . 

احتج النائي أيضاً : بأنه لو لم يصح الاطلاق بعد انقضاء العنی ۰ لم يصح 
إطلاق مومن وعالم على النائم » لخلوه حينئذ عن الاعان والعلم » لكنه يصح 
والأصل الحقيقة . 

آجیب : بأن إطلاقه عليه حالة النوم بحاز » إذ لو كان حقيقة لاطرد » 
فكأن من تقدم منه كفر کافرا مؤمناً حقيقة في حال واحدة » وما قيل من 
عدم الاطراد نما هو لمانع من الشرع فلا يقدح في كونه حقيقة لما تقدم ‏ 
ساقط ها تقدم ایضا » وبأن اللازم اتصافه بهما معأ في حالة واحدة » والنع 
إنما هر من الاطلاق فقط . 

احتج ثالت ۲۱ : بأنه لو اشترط بقاء العنی لم يكن مشل : متکلم وعضبر 
حقيقة » واللازم باطل » أما اللازمة ؛ فلأنه لا یتصور حصوله الا حصول 
أجزائه » وأنها حروف تنقضي أولا فأولاً ولا تجتمع في وقت » فقبل حصوشا 
لم تتحفق وبعده قد انقضت وليس عجاز » لأنه لم يوضع لغير ذلك . 

أحيب : عنع الملازمة » وإنما يلزم ذلك لو وجب وجود ما منه الاشتقاق 
بتمامه » وليس كذلك بل بقاء معنى المشتق منه شرط إذا أمكن وجود المعنى 
بتمامه » وبقاء الجزء الأخير منه شرط إذا تعذر اجتماع أجزاء المعنى » واللغة 
م تبن على المشاحة [ بدليل فعل الحال حقيقية ]!"' » بدليل صحة يتكلم ويخبر 
الذي هو حقيقة اتفاقاً » فلو كان ذلك شرطا لم يكن حقيقة بعين ما ذكرتم . 


ان 


(۲) ما بين العقوفتین ساقطة من () . 


۳۸۰ 


أو نقول : وإلا لم يكن فعل الحال حقيقة ؛ لأن الزمان غير قار الذات › 
فليس الموجوه منه إلا جزء واحد » مع أنه يطلق الال على زمان الفعل 
ای تفه ترز ةا زاب بن اش العف لل بطای ی 

ثم أجاب من جانب من فصل » فقال : يجب » إلا أن يكون بقاء المعنى 
شرطاً فيما لا عکن بقاؤه » بل يكون شرطاً فيما يمكن بقاؤه . 

قال : ( مسألة : لا يشتق اسم فاعل لشيء والفعل قائم بغيره » خلافا انث ۳ 
للمعتز لة . والفعل قائم 

لنا : الاستقراء . 0 

قالوا : ثبت ضارب وقاتل . والضرب والفعل للمفعول . 

قلنا : القنل التأثير » وهو للفاعل . 

قالوا : أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار الخلوق وهو اللائق ؛ لأن 
الخلق المخلوق . وإلا لزم قدم العالم أو التسلسل . 

وأجيب : بأنه ليس بفعل قائم بغيره . 

وثانياً : أنه للتعلق / الحاصل بين الخلوق والقدرة حال الإيجاد . فلما /۸۸] 
نسب إلى الباري صح الاشتقاق جمعاً بين الأدلة ) . 

أقول : لا يشتق اسم فاعل لشيء والصفة المشتق منها قائمة بغير ذلك 
الشی:۲۳ » خلافاً للمعتزلة حيث قالوا : الله تعالى متكلم بكلام خلقه الله في 
الشجرة » ثم لا يسمون ذلك الجسم متكلماً ؛ لأن المتكلم عندهم من فعل 


(۱) راحع احصرل (۱2/ق ۳۶۱/۱) > التحصیل (۲۰۷/۱) 3 شرح تنقيح الفصول (ص4۸) 3 
نهاية السول (۹۸/۲) ۰ شرح الک و کب النیر (۲۲۰/۱) . 


۳۸1 


الكلام لا من قام به » كما لو خلق الرزق في محل » فإنه يقال للخالق رازق لا 
لا 

لنا : الاستقراء » فإنا تتبعنا أوضاع العرب ولم نعثر على صورة وجد 
الاشتقاق لها والفعل قائم بغيرها وذلك كاف » إذ الراد غلبة الظن ؛ لأنها من 
ميناحث الألفاظ.: 

احتج المعتزلة' "2 : بأنه اشتق قاتل وضارب للفاعل » من القتل والضرب 
وهما قائمان بالمفعول لا بالفاعل ؛ لأنهما أثران حاصلان في المفعول . 

أجاب : بأنا لا نسلّم أن القتل هو الأثر بل هو التأثير » والتأثير قائم 
بالفاعل » والتأثر والانفعال هو القائم بالفعول . 

قیل ۳ : التأثير غير التأثر » إذ لو كان غبره فإما أن يكون وجودياً أو 
قاری انار ل جاظل ما نانآ ایس کرت اور عد اال 
فيستدعي تأثيرا سابقاً ویتسلسل » ويلزم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين : 
الأثر » ومؤثره . 

والثاني يستلزم المطلوب ؛ لأنه اشتق اسم فاعل لشيء » والصفة غير 

آجیب اولا : بانه تشکيك ان الضروریات ؛ لانا نفرق بین التأثیر واا 


بديهة . 


۲۰۵ راجع متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (؟/5 4 5) » التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
. راجع حجج العتزلة في الصادر نفسها » وراجع مناقشتها ني احصول (ج۳۶۲/۱3/۱)‎ )۲( 
. )1/۷۷( القائل هو القطبي . النقود والردود‎ )۳( 


AY 


OEE‏ قافنا EE‏ هی وی یه 
إذ الفرض أن بعض التأثيرات غير الأثر لا كلها . 

سلمنا أن تأثيره زائد عليه » وغنع بطلان التسلسل من جانب المعلولات ؛ 
لأن البرهان إنما قام على امتناعه في العلل ۳ . 

وفيه نظر ؛ للزوم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين . 

سلمنا » وختار ای وهو وان كان اعارا تكن نسیته بين الفاعل 
والفعول » فله تعلق بالفاعل فاشتق له منه » إذ القائم بالقائم بالشيء قائم 
بذلك الشيء » ثم نقول : لو كان عينه افتقر الشيء إلى نفسه ؛ لاحتیاج الأثر 
إلى التأثیر بديهة » والا لما وجدا . 

احتجوا انیا : بأنه أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار الخلق وهو الخلوق 
TT‏ فاه کی قينا | رتسا و 
باطل وإلا لزم قدم العام ؛ لأنه نسبة بين الخالق والعالم » وإذا كانت النسبة 
ف قدم لللتسبین ضرورة تأخرها عنهما . واٍن كان حادنا افتقر إل 
تأثير آخر ولزم التسلسل » فقد أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار الخلوق » 
وهو غير قائم به . 

آجاب وان : 

أحدها : أنه غير محل النزاع ؛ إذ محل النزاع فعل قائم بالغير وهذا لیس 
كذلك بل هو نفس الغیر » فلا یلزم من حواز الاشتقاق باعتبار الخلق الذي 
هو نفس الغیر جواز الاشتقاق مع قیام الفعل بالغیر . 


(۱) ف () :ف اخال . 


۳۸۳ 


]۸۹/[ 


[دلالة الأسماء 
المشتقة] 


وفیه نظر ؛ لانه قد یکون فا قائماً بالغیر کضرب زیدا مكلا فانه خلوق 
لله تعالى » فیطلق الخالق على الله تعالى باعتبار خلقه ضرب زید » وخلقه 
ضرب زید نفس""" ضرب زید ما سلمتم من أن نفس الق نفس الخلوق 
وهو قائم بغيره تعالی . وأیضا إنما تمسكوا بالذ کور على جواز الاشتقاق » مع 
أن الفعل لا يكون قائماً به » لا على جواز الاشتقاق مع أن الفعل قائم بغیره/. 

والجواب الثاني : أن الخلق عبارة عن التعلق الحادث » فان للقدرة تعلقا 
حادثاً » وذلك التعلق إذا نسب إلى الأثر فهو صدوره عن المؤثر » وإذا نسب 
إلى القدرة فهو إيجابها'"' له » وإذا نسبت إلى المؤثر فهو فعله » فالخلق کون 
قدرته تعالى تعلقت وهذه النسبة قائمة بالخالق وباعتبارها اشتق له » فصح ما 
ذكرنا » لأنا لا نعني به كونها صفة حقيقية وسائر الإضافات قائمة عحاشا ‏ 
وصح ما ذكرتم أيضاً على أنه ليس أمراً مغايراً للمخلوق » فيحمل عليه معا 
بين الأدلة » إذ لو حمل على أنه إطلاق الخالق عليه باعتبار المخلوق بطل 
الاستقرای ‏ ولو حمل علی آنه فعل قائم به القيقة کما ذکرنا أولاً » یلزم 
اهمال دلیلکم » والتعلق لما لم يكن وجوذیا لم يتصف بقدم ولا حدوث , 
لأنهما من أقسام الموجود » فالحق منع الملازمة . 

قال : ( مسألة : الأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات متصفة 
بسواد لا على خصوص من جسم أو غيره » بدليل صحة الأسود جسم ). 

أقول : الأسود ونحوه من الشتقات كالأحمر والأبيض يدل على ذات ما 


(۱) في () : نفي . 
(۲) قي (ب) : ایجادها . 


۳۸ 


8 و تلك إالذا )0 
متصفة باخت تق مند ‏ لا على خصوصية تا ث ادات من حسمية ۳ ور غيرها 6 


فإن علم شىء من ذلك قفا هه هو بدلالة 7 الا تور سر اد 3 وذلك أن !ل ررض ل لا یغرم 
E‏ ذلك أن قولنا : الاد ا 
فيكون eT‏ » ولو دل خا ی عبر ات » لكان المعنى : غير الجسم 
السود سم 3 فیکون تناقضا 1 

قيل : إنما يلزم اراو دل عليه مطابقة » اما إذأ دل عليه تضمنا فلا 2 
كما يقال : الانسان حیو ان 4 مع أن معناه : : اخیو ان الناطق حیو ان 4 ولا يعد 
IS‏ 

وأيضا : يصح ن يقال لاسو ذات » مم أ مدل على ذات متصفة 
بسواد » فيكون معناه : الذات OSS e‏ 
عدم دلالته عل ی خصوص الجسم و غيره اللشل , » فإنه وضع لشي ع متصف 

بسواد أعم من أن يكون جى ا ل 

و فيه نظر 3 لن الإنسان عرد وان صح الحمل 1 لکنه غير منید 
لاف الذ کو .و کذا الثاني أيض ۱ . هنم کو 9 ه مفیدا من غير E TE‏ > على 


أنا نم دلالة ۷ على الحيوان الناطق لغة 


)١(‏ الاسم المشتق كأسود أو هر يدل على شيء ما له السواد أو الحمرة » وكذلك ضارب يدل 
على قيام الضرب بذات » أما حقيقته ککرنه انسانا أو حيواناً أو غيرهما » فلا يدل عليه اللفظ » بل 
يعرف بدلالة العقل على أن السواد لا يقوم إلا بحسم » فدل على الحسمية بطريق الالتزام لا بطريق 
المطابقة والتضمن . راجع المحصول (ج۳۶۶/۱3/۱) » البحر احیط (۱۰۳/۲) ۰ جع الجوامع 
بشرح احلي (۲۸۹/۱) ۰ شرح الک و کب النیر (۲۲۰/۱) ۰ فواتح الرحمرت )١55/١(‏ . 


Ao 


وی لفظ ‏ 37 مناقشة ‏ إذ الأحمر لا يدل على ذات متصفة بسواد . 
دنت قال :( [ مسألة ]۲۳ : لا تنبت اللغة قياساً خلافاً للقاضي وابن 


بالقياس] 


سريج . وليس الخلاف في نحو : رجل » ورفع الفاعل . 
وعدماً . كالخمر للنبيذ للتخمير . والسارق للنباش للأخذ خفية . والزاني 
للانط للو طء احرم > إلا بنقل أو استقراء التعميم . 
لنا : [ثبات اللغة باعتمل ) . 
آقول : هذه كالخاتمة للمشتق من حيث أطلق الاسم في کل صورة وجد 
فیها الشترك » واختلف ی جواز اثبات اللغة بالقیاس(۳؟ . 
4 فمنعه اة وا كود اف وجاعة / من الأدباء . 


0 (ه) سا 0( 
[ واختاره الصنف . وجوزه القاضي أبو بكر منا 0 


(۱) مسألة : ساقطة من (1) . 

هی مو الى كر ای مر لفقل :> فرصمل ای حمر ا ی ولاف المن 
فيه قياساً عليه حتى يدخل في عموم النهي عن شرب الخمر » وسمي الزاني زانياً لأنه مولج فرجه في 
فرج حرم » فيقاس عليه اللائط تي إثبات اسم الزاني حتى يدخل في عمرم النهي عن الزنا » وسمي 
السارق سارقا لأٌنه اعد مال الغیر خفية ع وهنه العلة موجودة فى اللاي فقت له اسم السارق 
قیاسا حتی یدخل في عموم النهي عن السرقة . راجع الستصفی للغزالي (۳۲۲/۱) . 

(۳) راجع تیسیر التحریر (07/۱) . 

. )۳۳/۳( راجع شرح اللمع (۱۶۱/۱) ۰ الابهاج‎ )٤( 

(0) وهو اختیار الامدي ف الإحكام )51/١(‏ . 

(5) ما ذکره القاضي خلاف هذا . راجع التلخیص (۱۹۰/۱) ۰ وراجع إحكام الفصول 
(T/۲)‏ . 


۳۸۹ 


وابن سريج''' من الشافعية » وأكثر الفقهاء » وأكثر الادباء " ]۳ . 

ثم حرر الصنف محل الخلاف فقال : ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه 
بالنقل كالرجل والضارب » إذ الرجل موضوع لواحد من ذ كور بني آدم أي 
واحد كان » وكذا الضارب وما في معناه لأنه الموصوف بتلك الصفة › فهو 
بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب الفعول فإنا إذا لم نسمع رفع الفاعل مثلا مسن 
العرب لا نرفعه بالقياس » بل تتبعنا أوضاعهم فوجدناهم يرفعون كل ما أسند 
الفعل أو شبهه إليه وقدم عليه » فعلمنا أن كل فاعل مرفوع . 
كلاق هل یسمی مسکوت عنه باسم لاما له ععین جى بذلك الاسم ‏ 

فقوله : «لا یسمی مسکوت عنه» » بدل من قوله : «لا تثبت اللغة 
قباسا» » و «للاقاه مفعول من حله وبه یتعلق بتسمية > ویصح أن یتعلق بلا 


(۱) أبو العباس أحمد بن عمر بن سریج البغدادي » كان شيخ الشافعية في عصره » شرح المذهب 
اختصره » من مؤلفاته الكثيرة : «الرد على محمد بن داود الظاهري في إبطال القياس» » و «التقريب 
بین الزني والشافعي) » توفي سنة (5.*ه) . انظر طبقات الشافعية للسبكي (۸۷/۲) » الفتح 
البین (۱۰۵/۱) . 

(۲) راجع الخصائص لابن جني (۳۰۷/۱) . 

(۳) ما بين العقوفتن ساقطة من (أ) . 

. قي (ب) : موضع‎ )٤( 


۳۸۷ 


يسمى » و المعين) يتعلق بتسمية » و «لعنی» يتعلق بلا يسمى ولا يتعلق 
بتسمية » إذ لم يتحقق أن التسمية لأجل المعنى » والضمير في «يستلزمه) يعود 
على الاسم الذي هو معنى التسمية . 

وهذا كتسمية النبيذ خر اقا له بالعقار » لأجل التخمير الموجود فيهما 
الذي رتیه یمه هام ی )ترجه لا بیس قير اذا 
وجدت سمي به ‏ وإذا زالت سمي خلا » وكذا تسمية النباش سارقا للأخذ 
خفية » وتسمية اللائط زانياً للإيلاج الحرم . 

وقوله : ( إلا بقل أو استقراء التعميم ) يصح أن يكون متصلا من 
قوله ا ۱ قف قاب : 

وليس الخلاف في [ نحو ]''' رجل » ورفع الفاعل ؛ لأن الأول بالنقل , 
والثاني بالاستقراء » ويصح أن يكون استثنى من لا يسمى مسكوت عنه إلا 
بنقل التعميم أو استقراء التعميم » فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ؛ لأنه وإن 
سكت عن هذا الشخص مثلاً لكن التعميم منقول عنهم » وان لم يظهر ذلك 
وحملنا النقل على التنصيص عليه عيناً لم يكن مسكوتاً عنه » فيكون الاستثناء 

وقيل : إنه راجع إلى المثل » أي إلا أن يغبت في شيء من هذه الصور نقل 
أو استقراء فيخرج عن محل النزاع » ولا يكون المثال مطابقاً ولا يضر ذلك » 
إذ مراد بالمثال التفهيم لا التحقيق . 

احتج : بأنه لو جاز القياس في اللغة » لكان إثبانا للغة بالمحتمل واللازم 


. نحو : ساقطة من (ب)‎ )١( 


A^ 


باطل » أما الملازمة ؛ فلأن الواضع يجوز أن يكون الحامل له على التسمية 
وجود المعنى الشترك » ويجوز أن يكون الحامل له على التسمية معنى يختص 
بذلك المعين » ولا ترجیح لأحدهما . وأما بطلان التالي ؛ فبالاتفاق . 

وقد يقرر بوجه آخر وهو : أنه يحتمل أن يكون الوصف الجامع الذي به 
التعدية دليلاً على التعدية » ويحتمل أن لا يكون لاحتمال تصريحهم بالمنع › 
e‏ لاد ی ۱) الال ی 
والقارورة » فعند السكوت يبقى على احتمال المنع . 

وأما الثانية ؛ فلأنه عجرد احتمال وضع / اللفظ للمعنی ‏ لا يصح الحكم 
بالوضع فإنه تحكم . وأيضاً : [ کان ]° يحب الحكم بوضع اللفظ بغير قياس 
إذا قام الاحتمال وهو باطل اتفاقاً . 

والتقرير الأول أظهر ؛ لقوله باحتمل » وإلا لقال : مع الاحتمال . 

ES‏ درس آنا ان افص شرف وتا وهنا 
فكيف يقال : يحتمل أن يكون علة للتسمية » ولا" يكون علة له . 
وأجيب : بأن ذلك إنما يستلزم" لو كان [ لمعنى ]''' يتعلق بتسمية . 


(۱) الأسود . القاموس مادة ده م (ص۱۳۳) . 

رای میتی a‏ الس اد عدر که ده OTE‏ 

(۳) الأحول : من الحول » ظهور البياض في مؤخرة العين » أو إقبال الحدقة على الأنف . المصدر 
نفسه مادة ح و ل (ص۱۲۷۹) . 

(6) الأخيل : المتكبر . المصدر نفسه مادة خ ي ل (ص۱۲۸۸) . 

(5) كان : ساقطة من (أ) . 

(5) في (أ) : والا . 

(۷) في () : يلزم . 


۳۸۹ 


]٩۱/[ 


لا یقال : من قال لعنی سعط التسمية وجودا وعدما فلا یکون اة ها 
باحتمل . لأنا نقول : یستلزمه في غير السکوت » فسقط الاعتراض . 
قال : ( قالوا : دار الاسم معه وجودا وعدماً . 
قلنا : ودار مع كونه من العنب » ومال اي » وقبلاً . 
قالوا : ثبت شرعا والعنی واحد . 
قلنا : لولا الاجهاع لما ثبت . وقطع النباش وحد النبيذ » اما لثبوت 
التعمیم . وإما بالقیاس . لا لأنه سارق أو حمر بالقیاس ) . 
آقول : احتج ارت ۷ 
الأول أن الاسم دار مع الع وجرد وعدما » ما وجودا ففي ماء 
ابی فية الشرة فانه اوس را 6 وبا عنت ف قلا سی درا 
وبعدها خلا » فقد دار الاسم مع التخمير > وكذا اسم السارق مع الأخذ 
خفية » وكذا اسم الزاني مع الوطء الحرم » والدوران " دليل علية المدار 
الذي هو لمعنى » وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة . 
أجاب : بالعارضة علی سبيل القلب"*" + أي دار أيضاً مع ال ککونه 
ماء العنب » ومال اي » ووطء في القبل » وإذا كانت العلة نفس امحل أو 
3 
(۱) لمعنى : ساقطة من (ب) . 
(۲) راجع حجج المثبتين في الإحكام (06/۱) . 
(۳) الدوران : هو عبارة عن اقتراب ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف » وعدمه مع عدمه . شرح 
تنقيح الفصول (ص55") » وراجع الإيضاح (ص١5)‏ . 
)٤(‏ عرف الباجي القلب بأنه : «مشاركة الخصم المستدل في دليله» . راجع المنهاج تي ترتيب 
اخجاج (ص؛ )١‏ ۰ واخدود (ص۷۷) ۰ احکام الفصول (ص۵۳) . 


۳۹۰ 


جزؤه » بطل الإلحاق على ما سيأتي » وكما جاز أن تكون العلة ما ذكرتم » 
حاز آن تکون جزء علة » فلو آثبتنا به لتسمية لكان ا باحتمل ۰ مع أن 
الدوران لا يفيد العلية . 

الثاني : لو لم ينبت القیاس لغة لم يغبت شرعا » آما للازمة ؛ فلأن ما 
ذکرت من الاحتمال قائم فيه » فلو كان مانعا منع من القیاس الشرعي . 

وجوابه : المنع » ولا يلزم ذلك لو لم يقم الإجماع على جواز الاخاق 
عند الاحتمال . 

وه تقویر امقر وهو اه بت قباس قوف كنف له اد القن 
الوجب للالحاق واحد وهو الاشتراك في معنی یظن اعتباره . 

أجاب : بأنا لا نسلم أن العنی الوجب واحد » إذ الوجب الشرعي هو 
الإجماع » أو الإجماع مع ظن اعتبار الشترك الذ کور . 

قوله : ( وقطع النباش وحدّ النبيذ ) جواب عن سوال مقدر تقریره : لو 
لم يصح القیاس لغة لا قطع النباش ‏ ولا حدّ شارب النبيذ ؛ لأن النص إنما 
زرد انارق رازب اش موق أوخب سالك واشافس الد 

أجاب : بأن ذلك إما بتعميم اسم الخمر للنبيذ » والسارق للنباش 
بالنقل » على ما ذكر في نحو : رجحل » لا بالقياس لغة » وإما بالقياس الشرعي 
للأمر الجامع بينهما » لا بالقياس اللغوي . 


(۱) راجع جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (۲۹۲/۲) . 
(۲) راجع مغني المحتاج )١1559/5(‏ . 


۳۹۱ 


قال : ( الحروف » معنى قوم : الحرف لا يستقل بالفهومية : أن نحو 
- «من» » و «إلى» مشروط في دلالتها على معناها الإفرادي ذكر متعلقها . 

ونحو الابتداء والانتهاء وابتدأ وانتهى . غير مشروط فيهما ذلك . 

وأما نحو «ذو» . و «فوق» , و «تحت» وان ۸ تذكر إلا بمتعلقها / لأمر 
فغير مشروط فيه ذلك , لما علم من أو وضع «ذو» بمعنى صاحب ليتوصل 
به إلى الوصف بأسماء الأجناس اقتضى ذلك ذكر الضاف إليه . وآن وضع 
«فوق» بمعنى مكان ليتوصل به إلى علو خاص . اقتضى ذلك . وكذلك 
البواقي ) . 

أقول : لما كان الحرف من أقسام المفرد”'2 » وكان الأصولي مفتقراً إلى 
معرفته لوقوعه في الأدلة الشرعية » ولم يكن في البادی اللغوية ما ختص بالفعل 
وكان ما يختص بالحرف ٠‏ أراد تحقيق معناه ولا ثم البحث عن بعض أقسامه . 

ولا كان قول النحاة : الحرف لا يستقل بالفهومیة"۳ مشکل ‏ أراد 
تقرير للراد أولاً » ثم الإشارة إلى الإشكال ثانياً » ثم حله الا . 

فقال : إن نحو [«من»] '' و «إلى) شرط الواضع في إفادتها معناها 
الإفرادي ذكر متعلقها الذي منه الابتداء أو الذي إليه الانتهاء ‏ والاسم نحو 
الابتداء والانتهاء والفعل نحو ابتدأ واتتهى غير مشروط فيهما ذلك حالة 
الإفراد . وأما معاني الأسماء الذي يكون لما حالة الت ركيب فذلك مشروط 
(۱) راجع الإحكام (۱۷/۱) . 
(۲) راجع تعریف الحرف في اصطلاح النحوین في شرح الفصل لابن يعيش (۲/۸) ۰ الأمالي 


النحوية (۱۰۱/۳) > وراحع شرح اللمع (۱۱۳/۱) » الاحکام (۵۷/۱) . 


۳۹۲ 


بذكر متعلقه و كذا الأفعال فلا يفهم معنى (في) إلا حال ذكر المتعلق أو حال 
اعتباره » بخلاف الابتداء والانتهاء وابتدأ واتتهى . فإن معانيها مفهومة من 
ألفاظها حالة الإفراد » والذي يوضحه : أن اللفظ قد يوضع لأمور مخصوصة 
كوضع «ذا» لكل مشار إليه مخصوص و «أناء لكل متكلم » و «الذي» لكل 
معين بجملة » وليس وضع المذكور كوضع رجل » فإنه موضوع للحقيقة لا 
للخصوصيات » وهذه وضعت باعتبار المعنى العام للخصوصيات التي تحته » 
خض 30 استعمل رجف :ويك خصوصة كان ارا » وزذا آریند الع العنام 
المطابق له كان حقيقة بخلاف «هذا» » و «أنا) » و«الذي) فإنه إذا أريد بها 
لخصوصیات کانت حقائق » ولا یراد بها العموم أصلاً . فلا یقال :رحد 
والمراد أحدّ ما يشار إليه » ولا : «آنا» والمراد به متکلم ما فالحرف وضع 
باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء 
معين بخصوصه » والنسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه » فالابتداء الذي للبصرة 
يتعين بالبصرة » والانتهاء الذي إلى الكوفة يتعين بها » فما لم يذكر متعلقه لا 
يتحصل فرد من ذلك النوع » وهو مدلول الحرف لا في العقل ولا في الخارج 
وإنما يتتحصل بالنسوب إليه فيتعقل بتعقله بخلاف ما وضع للنوع نفسه 
كالابتداء والانتهاء » وبخلاف ما وضع لذات باعتبار نسبته نحو «ذو» و «فوق» 
و«على) » و «عن» » و «الکاف» إذا وكيني طاو رو ویر 

ولا بین الراد » أشان إل الاشکال وهو : آن نحو :رذن قوق 
و «تعت» أسماء باتفاق » والخاصة المذكورة للحرف ثابتة شا ؛ لأنها غير 
مستقلة .ععناها الافرادي . فإنها ما لم یذ کر متعلقها لا تفید فائدة . 


۳۹۳ 


وجوابه : أنه وإن لم يتفق استعماها إلا كذلك » فغير مشروط في وضعها 
للدلالة على معناها الإفرادي ذلك ؛ لأن «ذو) يفهم منه عند الإفراد معنى 
صاحب » لكن لما وضع لغرض التوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس » 
1 فوضعه ليتوصل به إلى ذلك هو المقتضي لذكر المضاف إليه / ؛ [ لأنه ]''' لو 
ذكر دونه لم يدل على معناه » ولا يلزم من توقف حصول الغرض من وضع 
«ذو) .ععنی صاحب على ذكر المضاف إليه توقف دلالته عليه ؛ لأنها وضعت 
بإزاء صاحب كوضع الأسد بإزاء الحيوان المفترس » لكن ذلك ۸ يشترطوا فيه 
شيئاً » وهذا شرط في استعماله الإضافة الغرض المذكور » وكذا «فوق» وضع 
بإزاء مكان عال ويفهم منه عند الإفراد ذلك » لكن وضعه له ليتوصل به إلى 
علو خاص اقتضى ذكر المضاف إليه » وكذلك بواقي الألفاظ . 
600 قال : ( مسألة : الواو للجمع المطلق لا لترتيب ولا معية عند احققین . 
لنا : النقل عن الأئمة أنها كذلك . 
واستدل : لو كانت للترتيب لتناقض ( وَادْخُلُوا الاب سُجداً وقولوا 
خَطّة » مع الأخرى . ولا صح : تقاتل زيد وعمرو . ولكان : جاء زيد 
وعمرو بعده تكراراً » وقبله تناقضا . 
وأجيب : مجاز لما سيذكر ) . 
أقول : الواو العاطفة لمطلق ابمع""" لا لترتيب » وهو كونها في زمانين 
(۱) لأنه : ساقطة من (ب) . 
(۲) وهو مذهب جمهور النحويين . راجع الجني الداني قي حروف المعاني للمرادي (ص۱۸۸) ؛ 


وراجع الكتاب لسيبويه 578/١(‏ ) » الصاحبي لابن فارس (ص40) » حروف المعاني للرماني 
تک 


۳۹ 


مع تأخر ما دخلت عليه » ولا معية وهو اجتماعهما في زمان واحد » بل 
منهما » ولا يلزم من عدم التعرض للمعية التعرض للترتيب . 
فقوله : ( لا لترتیب ) تنبیه علی اثلاف(" . 
وقوله : ( ولا معية ) تنبيه على أنه لا یلزم من نفي الترتیب المعية ) 
E a‏ ۱ ۷( 0 
قال بعضهم : نص سيبويه على أنها للجمع لا لترتيب ولا معية في سبعة 
۱ 0 ۹3 
وقول الصنف : ( لنا النقل عن أئمة اللغة "۲ آنها کذلك ) » حتمل أن 
یکون النقل آنها وضعت لذلك » أو آنهم استعملوها في ذلك » والاصل في 
س 
التلخيص )۲۲۸/١(‏ » العدة )۱۹٤/١(‏ ۰ المحصول ( ج١/ق 5.7/١‏ ) ۰ الإحكام )55/١(‏ » تيسير 
التحرير (؟515/5) . 
(۱) وهو منقول عن قطرب » وثعلب » وأبي عمرو الزاهد غلام تعلب . راجع الجني الداني 
(ص۱۸۸) » وذكر إمام الحرمين أنه اشتهر من مذهب الشافعي أنه للترتيب . البرهان (۱۸۱/۱) . 
(۲) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي » تلميذ الزجاج وأبي بكر السراج » ومن 
تلامذته ابن جني » وكان فيه اعتزال » من مصنفاته : «الحجة في علل القراءات) » وكتاب 
«الإيضاح) » و «التكملة) » و «معجم مقاييس اللغة) » و «الصاحبي» » توق سنة (۳۷۷ه) . معجم 
الأدباء (۲۳۲/۷) ۰ سير أعلام النبلاء (۳۷۹/۱) . 


(۳) راجع الصاحبي (ص۰٩)‏ . 
)٤(‏ من هذه المواضع ( 5018-1١‏ 4097 4710537 5586) . 
(ه) في () : الأئمة . 


۳۹۵ 


الإطلاق الحقيقة » والأول أظهر . 

وذكر صاحب الاحکام "" عن الفراء"" أنها للترتيب » حيث يستحيل 
الجمع مثل ۶ ارَكعُوا واسْجُدُوا 4 . 

قال : وعن بعضهم أنها للترتيب طلقا » ونقل ابن عبد ابر" عن 
الفراء أنها للترتيب مطلقا 

واستدل من طرف المختار ؛ بأنها لو كانت للترتين لتناقض ( وادخلوا 
الاب سا وقولوا 2 حَطة 4” اا ا رار 
ا وادخلوا الاب بيو ۷ ' » واللازم باطل . 

آما لللازمة ؛ فلأن القصة واحدة أمراً ومأموراً وزماناً » مع دلالة الأولى 
على تقدم طلب الدخول » والثانية على تأخره » والتالي باطل ؛ لأن التناقض 
حال على كلام الله . 


. )۵۹/۱( الإحكام‎ )١( 

(۲) أبو زكريا بن زياد بن عبد الله الأسدي الکو النحوي صاحب الكسائي » قيل : عرف 
بالفراء لأنه كان يمري الكلام » من مولفاته : «البهي» » توفي سنة (۲۰۷ه) . معجم الأدباء 
(۱۲/۲۰) » السیر (۱۱۸/۱۰) . 

(۳) الحج آية (۷۷) . 

)۵۹/۱( الاحکام‎ )٤( 

(5) آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ‏ وصفه الباجي بأنه أحفظ 
أهل المغرب » من مؤلفاته : «التمهيد) » و «الاستيعاب» » و («الكافي) » و «الاستذ کار» » و «الدرر» 
توق سنة (4575ه) . الديباج المذهب )۳٦۷/۲(‏ ۰ شجرة النور الزكية (ص۱۱۹) . 

(5) البقرة آية (۵۸) . 

(۷) الاعراف آية (۱5۱) . 


الثاني : لو كانت للترتيب لما صح : تقاتل زيد وعمرو » لاقتضاء باب 
تفاعل الشروع في الفعل معا المناي للترتيب . 

وأما بطلان اللازم ؛ فلاتفاق أهل اللغة على الصحة . 

القالث :لو كانت للترتيت لكان :اء ريد وعمرو لاه ۳ لافادة 
الواو البعدية » ولکان : جاء زید وعمرو قبله تناقضا لافادتها البعدية » والتالى 
باطل . 

آجاب : بأن ما ذكرتم غايته أنه يفيد أنها استعملت في غير الترتيب » ولا 
يلزم كونها حقيقة فيه » لما سيذكر أنها حقيقة في الترتيب » فلا تكون حقيقة 
فيما ذكرتم دفعا للاشتراك » وانحاز وإن كان على خلاف / الأصل ‏ لكنه 
۱ ۱ 
خیر من الاشتراك"" . 

والحق أن هذا الرد ليس بشيء ؛ لأن دلیلهم على الترتیب ۸ يتم على ما 
سيأتي » وقد استعملت في الترتيب وبدونه » وليس جعلها حقيقة في أحدهما 
بأولى من العكس . فیترجح جعلها للجمع المشترك بالوجوه المذكورة . 

نعم لو رده : بأن منم اتحاد القصة أولاً » وقال ثانيا : [ بأنها ]© إنما 
۱ أنه أبلغ وأوجز وأوفق في بديع الكلام ونظمه ونثره » للسجع والمطابقة والمحانسة واتحاد الروي 
۲ أنه اکثر استعمالاً ى لغة العرب من الاشتراك . 
۳ إعمال اللفظ فيه مع القرينة فیکون بحازاً وعند عدم القرينة یکون حقيقة » بخلاف الشترك عند 
عدم القرينة یتوقف فيه . راجع احصول (ج )4*۹۲/۱3/۱‏ الاحکام (۱۲۲/۲) ۰ البحر احیط 


(۲۶/۲) . 
(۲) بأنها : ساقطة من (أً) . 


۳۹۷ 


[/< ة] 


تکون للترتیب حین عکن هواك : آن البعدية ندفم توهم إزادة از » 
ورابعاً : آنها ظاهرة في المذكور » ولا تناقض بين الصریح والظاهر ‏ لكان 
مسموعا » على أن الثاني قوي . 

قال : ( قالوا : ١‏ ارکفُوا وَامْجُدُوا 6 . 

قلنا : الترتيب مستفاد من غيرة . 

قالوا : قال : ( إن الصّمًا وَاَرُوَةَ ) وقال : «ابدژوا با بدأ الله به؛ . 

قنا : لو کان له لا احتیج إلى ابدژوا . 

قال : رد على قائل ومن یعصهما . 

قلنا : لترك افراد امه بالتعظیم . بدلیل أن معصیتهما لا ترتیب فیها . 

قالوا : إذا قال لغير الدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق . وقعت 
واحدق بخلاف : أنت طالق ثلاثاً . 

وأجيب : بالنع وهو الصحیح . وقول مالك : والأظهر آنها مفل ثم › 
إغا قاله في الدخول بها . يعني تقع الثلاث ولا ينوي في التأكيد . لا آنها 
ععنی ثم ۲ . 

آقول : احتج القائلون أنها للترتیب بوجو" : 

الأول : قوله تعال : ۶ ارکمُوا واسجُدُوا 4 ول رکوع مقدم [ على 


(۱) لكان تعود على الحجج التي اقترحها عمق لز قلك دار كذ لكان ا اجا مسموعا 
قيرلا + فيكون قزله + لكان مسدوعا عقا بقوله :“عم لو رده وما بینهما جلة اعتراضبة : 

(۲) راجع هذه الحجج في الاحکام (1۲/۱) . 

(۳) الحج آية (۷۷) . 


۳۹۸ 


السجود ٩]‏ (جاعا واستفاد تقدعه من اة اة الأضل عدم الغیر . 
الجواب : لا نسلم أنه استفید منها » بل من فعله ت۳۳" ۰ وإلا لكان 
الثاني : قوله تعالى : ( إن الصا وائروة 74" ولا نزلت قالوا : م نبدا 


۰ 
بلي 


يا رسول الله ؟ فقال : «ابدؤوا بما بدأ الله به» ۲۳ » فصرح بالابتداء عا بدأ الله 
به » فلو لم تكن للترتیب یأمرهم عیناً بالابتداء ما بدا له به . 
أجاب : بالقلب » وهو إثبات نقيض دعوى الخصم بدليله » أي لو 
كانت للترتيب لفهموه من الاية ول يسألوه عليه السلام » ولكان يقول لهم : 
ألستم أهل لسان » فدل على أن الترتيب من ابدؤوا لا من الآية » وبداً به 
النبي ته إما لكونه أوجب » أو للتبرك ببداية الله به » لا لأنها للترتيب . 
قیل ۲۳ : عنع لللازمة » لجواز کون بعض الصحابة غير عالین بكونها 


(۱) ما بين العقوفتین ساقطة من (ب) . 

(۲) وقد قال الرسول تيه في الحديث الذي آخرجه البخاري قي صحيحه : «صلوا كما رآيتموني 
أصلي» . فتح الباري شرح صحيح البخاري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان للمسافرين ... إل ) 
(حديث رقم5/82581١3)‏ . 

(۲) البقرة آية )١5/(‏ . 

)٤(‏ أخرجه النسائي بلفظ «فابدؤوا) » كتاب المناسك ‏ باب القول بعد ركعتي الطواف 
(0/؟) » وأخرجه أبو داود » والترمذي بلفظ : «نبدأ ما بدأ الله به» » سنن أبي داود » کتاب 
مناسك الحج ‏ باب صفة حج الرسول تیه (الحديث رقم )٤۹١/۲١۱۹۰‏ > سنن الترمذي »ع 
كتاب المناسك ‏ باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (الحديث رقم857) » وقال : «هذا حديث 
حسن صحيح) (10/5/5-/10/17) . 


(5) القائل هو القطبي . النقود والردود (1/۸۳) . 


۳۹۹ 


للترتيب » أو لتجويز كونها مستعملة في غير الترتيب بناء على الغالب . 

وفيه نظر ؛ لأنهم أئمة اللسان » والأصل عدم احاز . قلت : على أن 
لفظ الحديث في مسلم''' » وفي النسائي ۳" أنه عليه السلام لما دنا من الصفا 
قرأ : ( إن الصّفا وَاكَرُوَةَ من شعائر الله ۳6 وقال : «أبداً بما بدأ الله به» لا 
كما ذكره المصنف » لكن وقع في رواية النسائي «ابدؤوا» على الجمع . 

احتجوا ثالثاً: بأن أعرابياً خطب عند رسول الله ته فقال : من يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى . فقال عليه السلام : «بشس 
الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله» . بهذا اللفظ أخرجه مسلمل؟) 
ولولا أنها للترتيب لم يكن بين العبارتين فرق » فلا يصلح النص . 

آجاب : لا نسلم عدم الفرق » إذ الافراد بالذكر أظهر في تعظيم الله » 
فرد عليه لتركه التعظيم الذي كان يحصل بالإفراد لو أفرد » ويدل على ذلك 

]٠/[‏ أن معصية الله ورسوله لا انفكاك / لأحدهما عن الأخرى حتى يتصور الترتيب 

همان فان 

قلت : وفي هذا الجواب نظر ؛ لأن النبي عله قال : «لا یمن أحدكم 
کی یکون اد ورسوله عدا یه ر فد کا لها 


(۱) کتاب الحج ‏ باب حجة النبي عله . شرح صحیح مسلم للنووي (۱۷۷/۸) . 

(۲) کتاب المناسك ‏ باب القول بعد ركعتي الطواف . سنن النسائي (۲۳۹/۵) . 

(۳) البقرة آية (۱۵۸) . 

(4) صحیح مسلم بشرح النووي ۰ کتاب الجمعة ‏ باب تحقیق الصلاة والخطبة (</۱5۹) . 
(5) لم أجد الحديث بهذا اللفظ . وإنما ورد بلفظ آخر ‏ وهو قوله تيه : «ثلات من کر فيه وجد 


حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ما سواها E‏ » متفق عليه » رواه البخاري قي 
ك 


fo 


التساوي من يجوز عليه جهل ذلك » والنبي ميه عام فساغ له ذلك » على أن 
في الترمذي من طريق صحيح «علمنا رسول الله تله خطبة الحاجة الحمد لله 
نحمده ...الحديث) إلى أن قال : «من يطع الله ورسوله فقد رشد › ومن 
يعصهما فلا يضر إلا نفسه''' فهذا ما علمنا أن نقوله أن فيه ومن يعصهما. 
لا موضع الإيجاز والاختصار)"" . 
قلت : وفيه نظر؛ لأنه على هذا لا يستحق مثل هذا الذم بتركه 
الإطناب. 
واحتجوا رابعا : بأن الرجل إذا قال لزوجة غير مدخول بها : أنت طالق 
وطالق وطالق » لزمته طلقة واحدة » ولولا أن الواو للترتيب وأنها بانت 
بالأولى وصار امحل غير قابل لطلاق آخر » لكان مثل أنت طالق ثلاثا » حيث 
آجاب : بالمنع » وأن الصحيح لزوم الثلاث . 
قلت : إذا قال لغير للدخول بها : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق » 
تک کت جح کرحت سس تست 
کتاب الایعان - باب حلاوة الایعان . فتح الباري (۱۱7/۱) » ورواه مسلم ‏ کتاب الاهان - باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایعان . صحیح مسلم بشرح النووي (۱۳/۲) . 
(۱) م آجده في سنن الترمذي » والذي جاء فيه : «علمنا رسول الله يله لتشهد في الصلاه 
والعشهد في الحاجة) ‏ باب ما جاء قي خطبة النکاح (۲۸۰/۲) » وهذه الصيغة الأخيرة في احدیث 
«ومن يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن یعصهما فلا يضر الا نفسه) » وردت قي سنن أبي داود قي 
کتاب النکاح » وقال المنذري : «قي إسناد الحديث عمر بن داود القطان وفیه مقال» . انظر سنن 
آبي داود مع معالم السنن (8۹۲/۲) . 
(۲) انظر صحیح مسلم بشرح النووي » کتاب الجمعة )١59/5(‏ . 


٤۰١ 


قفي كتاب الأيعان بالطلاق من الدونة" " عن ربيعة''' لزوم الشلاث » وهو 
رامن هم 

وقال في كتاب إرخاء الستور منها : «إذا أتبع الخلع طلاقاً نةا لزمته 
طلقتان» ۳۱ . 

آما لو نسق بالواو في غير الدخول بها » فالرواية أيضاً لزوم الشلاث""" 
وهو مختار ابن أبي زید"" والمصئف”*' » وجمع من الأشياخ . 

وقال القاضي إسماعيل : «له ا إلا دا 


. )۱۱/۲( راجع المدونة » كتاب الأبعان بالطلاق‎ )١( 

(۲) أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المشهور بربيعة الرأي القرشي التيمي » روى عن 
أنس بن مالك » وعن سعيد بن المسيب وغيرهم » وكان من أثمة الاجتهاد » وعنه أخذ مالك بن 
أنس » توق بالمدينة سنة (5١ه)‏ . سير أعلام النبلاء (85/5) » شجرة النور الزكية (ص45) . 

(۳) راجع مواهب الحخليل (۵۸/4) » جواهر الإكليل (۳4۸/۱) . 

)٤(‏ نسق الكلام : عطف بعضه على بعض ‏ والنسق ما جاء من الكلام على نظام واحد . مادة 
ن س ق القاموس الحيط (ص4 )١١5‏ » قال المواق : «ومعنى النسق ذكر اللفظ المتأخر عقب المتقدم 
بلا فصل» . جراهر الإكليل (۳۸/۱) . 

(ه) المدونة (۲۳۲/۲) . 

(5) راجع جواهر الا کلیل (۳۶۸/۱) . 

(۷) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني » كان إمام المالكية في وقته » وجامع مذهب 
مالك وشارح أقواله » من مؤلفاته : «النوادر والزيادات على المدونة) » «تهذيب العتبیة» » «الرس‌الة» 
توف سنة (۳۸۰ه) . الديباج المذهب  )4۲۷/۱(‏ شجرة النور الزكية (ص95) » وراجع كلامه 
في الثمر الداني في شرح الرسالة للآبي (ص‌۳۹۲) . 

(۸) راجع منتهى السول (ص۲۷) . 

. ف () : لا یلزم‎ )٩( 

(۱۰) راجم حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لختصر خلیل (۱۰۰/4) . 


۲ 


واختاره اللخمي ۳ » وهو ظاهر كتاب الظهار من الدونة" ۳" فيمن قال 
لغير الدخول [ بها ]۳ : أنت طالق » وأنت على کظهر أمي . أنه لا يلزمه 
لوال ان کر روا رهق كال ال یات اتن طالى وا هم ان 
على کظهر آمي ‏ أنه لا یلزمه ظهار ** . قال اللخمي : وهو حسن* ؛ 
لأن الله تعالى یقول : ( الْذِينَ يُظَاهِرُونَ من نُسَائِهِمْ ۲۳4 وهذه ليست من 
نسائه ؛ لأنها بانت بنفس الطلاق . قال : فكذا في نسق الطلاق » وفرق ابن 
أبي زيد بينهما" ؛ لأن الطلاق من جنس واحد » والطلاق والظهار جنسان 
» برید ولذا کان من جنسه لقه کما له آن تنسح تميقا موان يقبن بشرط + 
وأي یردف بغیر حرف العطف فکذا باطرف » ولا كذلك إذا لم يكن من 
جنسه ؛ لأنه خرج من ذلك إلى غيره » فتحققت البینونة فلا يلحق الظهار . 

قلت : وهذا غا جاء من کونه حکم له بکونه واقعاً بعده » وهذا معنی 


(۱) أبو الحسن على بن محمد الربعي » وهو ابن بنت اللخمي » قيرواني نزل سفاقس » حاز 
رياسة أفريقية جملة » أخذ عنه المازري » له تعليق كبير على المدونة ماه : «التبصرة» » لكنه رعا 
اختار فيه فخرجحت اختياراته عن الذهب » توقي سنة (۷۸٤ه)‏ . الديباج (۱۰4/۲) ۰ شجرة النور 
الزكية (ص/ا١١)‏ . 

(۲) راجع المدونة فيمن قال : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق . (۳۰۳/۲) . 

(۳) بها : ساقطة من (أ) . 

. )۳٠۳/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) ۸ أقف عليه . 

(5) المحادلة آية (۳) . 

(۷) لم أقف عليه في الرسالة » ولا في النوادر . 


۳ 


الترتيب ؛ إذ لو حكم بوقوعه قبله أو معه لزما معا . وقد قال مالك فيمن قال 

إن تروجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي : إنه أن تزوجها طلقت ‏ ثم 

إن تزوجها لزمه الظهار""" » قالوا : لأنه لم يقع عليه شيء بنفس اللفظ » وإنما 

أمره مترقب » فإذا تزوج وقعا معا ؛ لأنهما توجها جميعاً على العقد » بخلاف 

لتقام اوه نب ريفس E‏ ار القلهاق رای و عون رت 
وزعم السيوري ۳" » والتونسي" ۳" أن هذا كله اختلاف قول“ . 

[/1]55 قلت : وهو آظهر » ومسألة الطلاق تدل على / أنها عنده ليست 
للترتيب » ومسألتي الظهار الأوليين تدلان على الترتيب » ولا عنم أنها 
للترتيب بناء على أن لزوم الواحدة فقط ما هو لكون الانشاءات مترتبة 
بترتب الألفاظ لا من أن الواو للترتيب للنقض بالنسق بغير الواو » وعسألة 
الطلاق المذكورة. 


وقوله : ( وقول مالك إلى آخره ) جواب عن سؤال مقدر توجيهه : أن 


(۱) راجع المدونة (۳۰۳/۲) . 

(۲) آبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري » آخر شیوخ القیروان » وأحد علماء 
الذهب الالكي الأفذاذ القائمين » كان عارفاً مخلاف العلماء » عليه تفقه اللخمي والبربري ‏ وله 
تعالیق على الدونة » توفي سنة (0٠47ه)‏ . الدیباج (۲۲/۲) ۰ شجرة النور الز كية (ص ۱۱) . 

(۳) أبو اسحاق ابراهيم بن حسن بن اسحاق التونسي » إمام فقیه حافظ أصولي » له شروح 
حسنة وتعالیق على کتاب ابن الواز والدونة » امتحن بسبب تقسیمه الشيعة : کافر وهو من یفضل 
علياً ویسب غبره » وغيره وهو من یفضله على غيره » توفي سنة (44۳ه) . الدییاج (۲5۹/۱) » 
شجرة النور الز کية (ص۱۰۸) . 

. لم أقف عليه‎ )٤( 


3 ۱ ۳ 
ابن القاسم''' سئل عمن قال لزوجته : آنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ؟ 
فقال : «قد وقف عنها مالك(" ۰ وقال : ق النسق بالواو شكال" . 

قال ابن القاسم : «رأيت الأغلب من قوله : إنها مثل ۳0۸ . 

فهذا الکلام يقتضي آنها للترتیب » كما أن ثم للترتیب فاق . 

أجاب الصنف : بأنه إنما قال ذلك في الدخول بها يعني تقع الشلاث 
ولا ينوي في التأكيد » إذ لا يعطف الشيء على نفسه » فلا يصدّق إذا قال : 
أردت واحدة » كما لو قال لما بعد الدخول : أنت طالق » ثم طالق » ثم 
طالق فإن الثلاث تلزمه ولا ينوي في التأكيد لأجل العطف » فكذا هنا » فهي 
مثل ثم في لزوم الثلاث والحمل على التأسيس » لا أنها ععنى ثم في الترتيب . 

قال القاضى إسماعيل : «وإنما قال مالك : وفي الواو إشكال ؛ لأن الرجل 


8 250 
يمتضى اا 


000 أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة العتقي » روى عن مالك واللیث وابن 
الماجشون » وروی عنه أصبغ وسحنون ويحيى بن يحيى الأندلسي » وخرج عنه البخاري قي صحيحه 
سكل عنه مالك فقال : فقيه » ولابن القاسم وسماع من مالك» له عشرون كتابا » وكتاب «السائل 
في بيوع الآجال) توفي عصر سنة (١59١ه)‏ . الديباج )475/١(‏ » سير أعلام النبلاء (۱۲۰/۹) . 

(۲) انظر المدونة (5/8) . 

(۳) انظر مواهب الیل للحطاب (۵۹/4) . 

. أقف عليه‎ ۸ )٤( 

(5) راجع شرح اللمع (559/5؟) » الإحكام (1۹۰۵۹/۱) » شرح تنقيح الفصول 
(ص )۱۰۰-۹۹‏ البحر المحيط (۳۲۰-۲۰۵۰/۲) . 

(5) لم آقف عليه . 


[ابتداء الوضع] 


قال : ( ابتداء الوضع ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية . 

لنا : وضع اللفظ للشيء ونقيضه . وضده . وبوقوعه كالقرء 
والجون . 

قالوا : لو تساوت ۸ تختص . 

قلنا : تختص بإرادة الواضع الختار ) . 

أقول : البحث الثالث في ابتداء الوضع » زعم عباد بن سليمان 
الصيمري''' وأهل تكسير اشروف"" » وبعض العتزلة » أن بين اللفظ 
لو لقنا مه وا مهم 

واعلم أن اختصاص دلالة اللفظ .ععنی دون آخر أمر ممكن يحتاج إلى مؤثر 
خصص . وذلك المخصص اما ذات اللفظ أو غيره » فذهب بعض السلف 
ومن تقدم ذكره إلى الأول . 

واحتج المصنف على فساده : بأنا قاطعون بجواز وضع اللفظ للشيء 


(۱) أبو سهل عباد بن سليمان البصري المعتزلي » من أصحاب هشام الفوطي ۰ يخالف المعتزلة قي 
أشياء اخترعها لنفسه » وله كتاب «انکار أن يخلق الناس أفعالهم) » وكتاب «تثبيت دلالة الأعراض» 
وكتاب «الجزء الذي لا يتجزأ» » رعا تكون وفاته سنة (۲۵۰ه) . طبقات المعتزلة (ص85؟) » 
سير أعلام النبلاء  )۵5۱/۱۰(‏ الفهرست لابن نديم (ص۳۵۹۸) . 

(۲) هم أصحاب علم الحروف » قالوا : إن للحروف خواص ولوازم وحقائق مختلفة » فيها أنبياء 
وملائكة وسائر المخلوقات » يحكى عنهم أن الحروف ذواتها تقتضي أن تكون موضوعة للمعاني 
الخصوصة . انظر النقود والردود (۸۳اب) . 

(۳) راجع الاحکام (۷۵-۷۰/۱) » وراجع مسألة ابتداء اللغات في الخصائص لابن جني 
(57-50/1) » التلخيص  )۱۷۹-۱۷۰/۱(‏ البرهان (۱۷۱-۱۷۰/۱) » اللمستصفى 
(۳۲۲-۳۱۸/۱) ء المحصول (ج۱/ق ۳/۱ ۲۰۰-۲) . 


٤۹“ 


ونقيضه وضده » وبوقوعه كالقرء الموضوع للطهر والحيض . والجون 
الموضوع للأسود والأبيض » وحیشذ يلزم أن يكون الشيء يناسب بطبعه 
النقيضين وما بالذات لا یتخلف » فيلزم من ثبوت اللفظ ثبوت المعنى وانتفاؤه 
ويلزم أن يكون لشيء واحد لازمان متنافيان » مع أنه لو كان كذلك ما 
اختلفت اللغات باختلاف الأمم ؛ لأن ما بالذات لا يزول كحرارة النار » 
ويلزم امتناع نقل اللفظ إلى معنى آخر لا ينتقل الذهن عند ساعه إلى المعنى 
كما في الجاز المنقول والأعلام ؛ لأن ما بالذات لا يتغير . 

وأشار صاحب المفتاح إلى أن هذا تنبيه على ما ادعاه أهل الاشتقاق وأهل 
التكسير من أن للحروف في أنفسها خواص بها تختلف » كالجهر واشمس 
والشدة والرخاوة » وأن الواضع لاحظ تلك المناسبة بين اللفظ ومدلوله حين 
[الوضع ]۲ » فوضع للأمر الذي فيه شدة كلمة حروفها شديدة » وللأمر 
الذي فيه رخوة كلمة حروفها رخوة » كالفصم مثلاً بالفاء الذي هو حرف 
رخو لكسر الشيء من غير بينونة » والقضم / بالقاف الذي هو حرف شديد 
للكسر مع البینونة ۳ » فيكون لأنفس الكلم تأثير في اختصاصها بالمعاني » 
وهذه المناسبة هي الرححة لإرادة الواضع في تخصيصه بعض الألفاظ ببعض 
المعاني » فحيتعذ لا يلزم الحال المذكور ؛ لأنه يكون ببعض الحروف مناسباً 
لمعنى » وببعضها مناسباً لآخر » أو تكون جهة مناسبة اللفظ لمعنيين متعددة 
من غير تناف بين اهتين » وبأن يدل مثلاً على شيء وبالوضع على آخر » 


(۱) الوضع : ساقطة من (ب) . 
(۲) راجع مفتاح العلوم للسكاكي (ص۳۹۷) . 


۰۷ 


[a v/[ 


[اختلاف 
العلماء 5 


الواضع] 


وم سلم الاتحاد أو التعدد مع التنائي » لكن لا يلزم من مناسبة الشيء بطبعه 
للمتنافيين حصول طبيعتهما فيه ؛ لأن المناسبة الطبيعية بين نسبتين عبارة عن 
اتحادهما في إضافة تقتضيانهما » ولا يلزم منه حصول طبيعة أحدهما في الآخر » 
ولا يخفى ما فيه مما تقدم . 

احتج عباد”'' وأتباعه : بأنه لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية › 
لكان نسبة اللفظ إلى جميع المعاني على السوية فلا يختص معنى بلفظ , وإلا 
کان ا من غیر مرح . 

آجاب : عنع اللازمة ؛ إذ لا ينحصر الخصص ف المناسبة » وإرادة 
الواضع الختار تصلح مخصصة من غير انضمام شيء إليها » کتخصیص الله 
إيجاد العام في وقت دون آخر ‏ و کتخصیص الناس الأعلام بالأشخاص . 

قال : ( مسألة : قال الأشعري : علمها الله بالوحي ‏ أو بخلق 
الأصوات . أو بعلم ضروري . 

البهشمية : وضعها البشر واحد أو جماعة . وحصل التعریف بالاشارة 
والقرائن كالأطفال . 

الأستاذ : القدر احتاج في التعریف توقیف › وغيره حتمل . 

وقال القاضي : الجميع حتمل مکن . ثم الظاهر قول الأشعري . 

قال : « وعلم دم الستماء كلها ) . 

قالوا : همه أو علمه ما سبق . 

قلنا : حلاف الظاهر . 


(۱) راجع احصول ( ج١/ق 45/١‏ ؟) > الاحکام (۷۰/۱) . 


4۹۸ 


۳ ۲ اعد 9 سم سوه و 
قالوا : الحقائق . بدلیل ( ثم غرضهم 6 . 
قلنا : ( آنبژني ) يبين أن التعلیم لها . والضمیر للمسمیات . 
واستدل : بقوله تعالى : ( واختلاف آلستتکم وألوانكم ) . والراد 
اللغات باتفاق . 
قلنا : التوقیف والاقدار في کونه آية سواء ) . 
آقول : لا كانت الدلالة وضعية » قال الأشعري » وابن فورك » وبععض 
الفقهاء ۳ : الواضع هو الله تعالى » والعلم به بالتوقیف "۳" الاشامي » وهنا 
سمى هذا الذهب توقيفا » والتوقیف إما على طریق الوحي ٠‏ أو بخلق 
الأصوات والحروف في بعض الأجسام ويسمعها لواحد أو جماعة إسماع قاصد 
للدلالة على المعاني » مع خلق علم ضروري في ذلك السامع بدلالة ۳" تلك 
الألفاظ على تلك المعاني > وأنها موضوعة لما » أو لا هذا ولا ذاك بل بأن 
يخلق فيهم علماً ضرورياً أن هذا اللفظ وضع غذا المعنى . 
وذهب أبو هاشم“ وأتباعه إلى أنها اصطلاحية” وضعها البشر واحد 
أو جماعة ی نان انبعثت دواعيهم إلى وضع تلك الألفاظ لتلك المعانى للفائدة 
(۲) راجع المحصول (ج۲4/۱/۱) » الاحکام (۷۰/۱) ء البحر احیط )١4/5(‏ ۰ شرح 
انحلي على جع الجوامع (۲۰۹/۱) . 
(۳) قي (ب) : بدلالات . 
(4) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام » تتلمذ على والده » اشتهر بالاعتزال » وهو 
طبقات العتزلة (صه )١١‏ » العبر للذهبي (۱۸۷/۲) . 
(5) احصول ( ج١/ق‏ ۲4/۱ ۰ الاحکام (۷۱/۱) ۰ البحر احیط (۱2/۲) . 


۶۰۹ 


السابقة في مبادئ اللغة » وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن » كما 
يحصل التعريف بذلك للأطفال . 

قیل ۳" : تعريف الأطفال يجوز أن يكون بعلم ضروري فيهم » والإشارة 
والقرائن شرطه هنا . 

قلنا ۲ : اعتراض,علتی اال الت نسب إل اف هاشم فقال : 

[/+ه] «بهشمية» ؛ لأن النسب إلى الكناية على وجهين : ينسب إلى / الشاني فتقول 

في النسب إلى أبي بكر : بكري » وقد يصاغ منهما اسم فينسب إليه » كما 
يقال في السب إلى امری القيس » مرقسي . وهنا صاع منهما بهشمي 
ونسب إليه . 

وذهب الأستاذ آبو إسحاق الاسفراييني ال آن القدر الذي یدعو به 
الإنسان غيره إلى الوضع توقیف » وغیره يجوز أن یکون اصطلاحياً وأن یکون 
و 

وقال القاضي أبو بكر : كل واحد من المذاهب الثلاثة لو فرض ۸ يلزم 
منه محال » ولا شيء من أدلة المذاهب المذكورة ممفيد للقطع » فوجب 
الوقف”*' » اللهم إلا أن يكون النراع في الظهور لا في القطع . فالظاهر قول 


(۱) القائل هو القطبي . النقود والردود (۸4اب) . 

(۲) في (أ) : هنا . 

(۳) راجع البرهان (۱۷۰/۱) ۰ المحصول (ج۱/ق  )۲۵/۱‏ الإحكام  )۷۱/۱(‏ البحر احیط 
(۱۰/۲) . 

(4) وذهب إلى هذا الرأي إمام الحرمين » وابن القشبري » وابن السمعاني » وابن برهان » 


والغزالي » وجمهور المحققين . راجع التلخيص (۱۷۷/۱) » البرهان (۱۷۰/۱) ۰ المستصفى للغزالي 
اک 


5٠ 


س 


الأشعري لظهور ا 

قال الله تعالى : « وعلّم آدم الأَسْمَاء كلها ) والتعليم ظاهر في 
التفهيم بالخطاب » وأنه تعالى الواضع لا البشر » فكذا الأفعال والحروف إذ لا 
قائل بالفرق » ولأن التكلم بالأسماء وحدهايعسر ؛ ولأن الجميع أسماء في 
اللغة ومن حيث إنها ترفع المسمى إلى الأذهان والتخصيص اصطلاح نحوي › 
فيكون المعنى : وعلم آدم أسماء المسميات » فحذف الضاف إليه لدلالة الاسم 
على المسمى وعوض منه الألف واللام » مثل : ( واشتعل الرأس شَيْباً 74 
والمخالف تارة تأول التعليم » وتارة تأول ما وقع فيه التعليم . 

آما الأول فقالوا : المراد بقوله تعالى : ( وغلم آدم ٩‏ أي ألهمه أن 
e‏ مثل : ( وَعَلَمَْاهُ صَنََةَ وس لَكُمْ 4 » أو علمه ما سبق وضعه 
من خلق قبل آدم . 

أجاب : بأنه خلاف الظاهر ‏ إذ التبادر من تعلیم الأسماء تعریف وضعها 
لمعانيها » والأصل عدم وضع سابق . 

وأما تأویلهم ما وقع فيه التعلیم » فقالوا : احذوف الضاف لا الضاف 
إليه . 


(۳۱۸/۱) ۰ احصول (ج۱/ق  )۲۵/۱‏ الاحکام (۷۱/۱) ۰ البحر احیط (۱۵/۲) . 
(۱) هذا الترجیح ذکره الامدي . الاحکام (۷۱/۱) . 
(۲) البقرة آية (۳۱) . 
(۳) مرع آية )٤(‏ . 
)٤(‏ البقرة آية (۳۱) . 
(۵) الأنبیاء آية (۸۰) . 


۶ ۱ 


حر مراع مر لور )22320 


والعنی : وعلم آدم مسمیات الأسماء » يدل عليه « ثم عر عرضهم 4 ؛ 
لأن ضمير الذ کر لا یصلح للأسماء » فهو للمسمیات التي دل علیها الأسماء » 
ولا كان في السمیات العقلاء آغلبهم مذكر . 

با 
الأسماء » لقوله : ( أنبؤني بِأَسْمَاء هّلاء 4" ۳ ( آننهم باشمانهم فلا 
باه بأَسْمَائِهِم 6" » ويحققه أن الكلام في معرض الامتنان على آدم بأنه 
علمه ما م تعلم الملائكة » وإِنما يتبين ذلك إذا سأل اللائکة عما علمه آدم ‏ 
آما لو سألهم عن شيء آخر  »‏ يتم الالزام > لجواز أن یکونوا عالین بما 
علمه آدم . 

وأما الضمیر في « نع عَرَضَهُم 2*6 فللمسمیات وإن لم يتقدم لها ذکر ؛ 
لأن القرينة الدالة على المسميات وهي كالأسماء مذكورة . 

ولو قیل : الراد بالاساء سمات الأٌشیاء وخصائصها ‏ كان متجها . 

لا يقال : الراد في الجميع الحقائق 

لأنا نقول : يلزم تكثر احاز وإضافة الشيء إلى نفسه . 

واعلم أن ما ذكروه على الآية إن لم يقدر على أنه معارضة في المقدمة › 
والا كان ابمخواب اها علی الستند . 


(۱) البقرة آية (۳۱) . 
(۲) البقرة آية (۳۱) . 
(۳) البقرة آية (۳۳) . 
 )4(‏ (أ) : فلا . 

(ه) البقرة آية (۳۱) . 


واستدل على أنها توقيفية بقوله تعال : ( ومن آیاته خَلْقَّ السْمَوّات 
والأرض واخیلاف ألستیکم وا نکم 26 وليس المراد الجارحة » إذ لا 
كبير اختلاف في العضو » وإذ بدائع الصنع في غير اللسان من العين والأذن 
أكثر » بل المراد اللغات تسمية للشيء باسم محله » أي من آياته خلق اختلاف 
لغاتكم » وكونه فاعلاً لاختلاف الالسنة من غير واسطة أبلغ » وإلا كانت 
من آیات غيرة | . 

أجاب : بأن الحقيقة التي هي الجارحة لما لم تكن مرادة » جاز أن یکون 
المراد من الألسنة القدرة على الوضع ؛ وحينئذ التوقيف عليها بعد الوضع 
وإقدار الخلق على وضعها في کون اختلاف الألسنة آية من آيات الله سواء . 

لا يقال : الحمل على اللغات أولى لما ذكرنا أولاً » ولأنه از مشهور 
ولزيادة الإضمار في الحمل على الاقدار ؛ [ إذ المعنى حینثذ ]۲۳ : ومن آياته 
[الإقدار على وضع لغاتكم » ولا يلزم من اختلاف الإقدار ]'" ۰ لقوله : 
(واختلاف الستيكم 4 وهو واحد ؛ لأنه معارض بأن القدرة على اللغات 
أقرب إلى الفهوم الحقيقي ؛ لأن القدرة واسطة بين الفهوم الحقيقي واللغات › 
والأقرب إلى الحقيقة أولى » فتتعارض وتبقى المساواة . 

قلت : والحق أن قوله : والراد اللغات باتفاق لا يصح . 

نعم الجارحة ليست مرادة باتفاق » لكن لا يلزم إرادة اللغات ؛ لأنه 
)١(‏ الروم آية (۲۲) . 
(۲) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب) . 


(۳) ما بين العقرفتین ساقط من (ب) . 
)٤(‏ الروم آية (۲۲) . 


]۹۹/[ 


أظهر في اختلاف النغمات وأجناس النطق وأشكاله » إذ لا تکاد تسمع 
منطقین متفقین ق همس واحد ‏ أ جهارة واحدة ‏ او رخاوة واحدة ٠‏ آو 
فصاحة ‏ أو لکُنة » أو نظم ‏ أو سلوب » يدل عليه اختلاف آلوانکم » إذ 
لا تری لونین من آلوان البشر متفقین » ولا كذلك اللغات ؛ لأن الخلق الكثير 
تکون هم لغة واحدة » ولو كان الراد اللغات لكان التوقیف آظهر من الاقدار 
لکثرة وجوه ترجیحه كما تقدم . 

قال : ( البهشمية : ( وما أَرْسَلْنَا من سول إلا بلسان قَوْمِهِ » . دل 
على سبق اللغات , وإلا لزم الدور . 

قلنا : إذا كان آدم هو الذي علمها » اندفع الدور . 

وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات أو بعلم ضروري › 
فخلاف العتاد . 

الأستاذ : إن لم يكن القدر احساج في التعريف توقيفا لزم الدور › 
لتوقفه على اصطلاح سابق . 

قلنا : یعرف بالقرائن والتردید كالأطفال ) . 

آقول : احتج القائلون بأنها اصطلاسیت بقوله ال : « وما ارسَلنا 
من رسول الا بلسان قَوْمِهِ ۲۳4 أي بلغتهم » فدل على أن اللغة سابقة على 
الارسال فلو كانت بالتوقیف » وهو متوقف علی الارسال » لزم الدور . 

أجاب : عنع لللازمة ؛ لأن الله تعالى علمها لادم كما تقدم ۰ | ولا 


(۱) راجع حججهم في المحصول (ج۲۰۰-۲۰۳/۱3/۱) > الاحکام (۷۱/۱) . 
(۲) إبراهيم آية (4) . 


٤ 


قوم]"'' له » فتأخرت اللغات عن نبوته وتقدمت عن بعثة جميع الرسل » وان 
صح إطلاق القوم على بنيه الذين أرسل إليهم » فالله تعالى علمه ذلك قبل 
نزوله إلى الارض ‏ ثم بعد نزوله وحدوث بنيه وإرساله إليهم » أرسل إليهم 
باللسان الذي علمهم آدم » فهو لسان قومه » وهو مما علم آدم قبل ذلك 
بالتوقيف » فلا دور . 

قال في المنتهى : وأما الجواب بأنه يجوز أن يكون التوقيف بغير الرسل من 
خلق الأصوات أو خلق علم ضروري كما تقدم فلا يلزم الدور » بخلاف 
الاد وان کان اف لكنه خلاف الظاهر ‏ إذ العتاد في التعليم هو 
التفهیم بالخطاب . على أن الکلام في شيء غير معتاد » فیصلح ما ذكروه 
لدفع الدور . 

احتج الأستاذ" "' : بأن القدر المحتاج إليه في التنبيه على الاصطلاح » وهو 
القدر الذي به يدعو الانسان غيره إلى الوضع » لو لم يكن توفیقا لزم الدور » 
أما الملازمة ؛ فلأنه / لو كان الجميع اصطلاحياً » لاحتيج في تعليمها إلى [/۱۰۰] 
اصطلاح آخر سابق عليه » لتوقف الاصطلاح على سبق معرفة ذلك القدرء 
والفروض أنه يعرف بالاصطلاح . فیلزم توقفه على سبق الاصطلاح على 
معرفته » وذلك دور . 

قیل ** : المراد من قوله : على اصطلاح سابق » أي موصوف بالسسيق لا 


NT 


20 المنتهى (ص؟؟). 
(۳) راجع حجج الأستاذ في المحصول ( ج١/ق 58/١‏ ؟) ۰ الإحكام (۷۱/۱) . 
)٤(‏ قاله العضد قي شرحه )4۷/١(‏ . 


ن ۱ ۶ 


[طريق معرفة 
اللغة] 


أنه يحتاج إلى اصطلاح آخر سابق عليه بالزمان » وإلا لكان اللازم التسلسل لا 
الدور . 

وق تظیر + أن دون ان اس مزاول ولو کسان» سم 
اصطلاحيا » احتیج في تعلمها إلى اصطلاح آخر سابق » وذلك الاصطلاح 
یعرف باصطلاح آخر سابق » ولابد وأن يعود إلى الأول » ضرورة تناهي 
الاصطلاحات » فیلزم الدور( . 

أجاب : ممنع توقفه على اصطلاح سابق » لحواز أن یعرف قصدهم إرادة 
الوضع بالاشارة والقرائن » كما تعرف الأطفال بها لغة آبائهم . 

لا يقال : هو معارض عثله » أي لولم يكن القدر احتاج اصطلاحياً لزم 
الدور ؛ لتوقف التوقیف على معرفة کون تلك الألفاظ للدلالة على العاني » 
وذلك لا یعرف لا بأمر خارج عن تلك الالفاظ ‏ فان كان توقيفاً فالکلام 
فيه كما مر » ویدور أو یتسلسل . 

وجوابه : أنه يجوز أن يكون بعلم ضروري »ء أو بالإشارة العقلية لا 
الحسية لاستحالتها . 

قال : ( طريق معرفتها التواتر فيما لا يقبل التشكيك كالأرض › 
والسماء » وا والبرد والاحاد في غيره ) . 

آقول : لما كان العقل لا یستقل .ععرفة الوضوعات اللغوية » كان طریق 
معرفتها لنقل ۳ ۰ فما لا یقبل التشكيلف آي یعلم وضعه كا استعمل فيه قطعا 


(۱) راجم بیان اللختصر (۲۸۰/۱) . 
(۲) راجم المسألة في احصول (ج۲۷۹/۱3/۱) » الاحکام (۷۰/۱) . 


٤1٦ 


كالأرض » والسماء » والحرٌ » والبرد » طريقه التواتر . 

وما يقبل التشكيك » فما يظن وضعه لما استعمل فيه طريق الآحاد ع 
والنقل يحتاج في إفادته العلم بالوضع إلى ضميمة عقلية » إذ صدق المخبر لابد 
منه » وهو أمر عقلي » فليس الراد بالنقل أن يكون مستقلاً بالدلالة من غير 
مدخل للعقل » فحينئذ إذا علم بالنقل [ أن الجمع ]''' المعرف باللام يدخله 
الاستتناء » وعلم به أيضاً أن الاستغناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله > 
استنبط العقل من هاتين المقدمتين أن الجمع العرّف باللام للعموم . 

فهذا طريق من الطرق المثبتة'"' للغة » وقد صرح به المصنف في قوله : 
( إلا بنقل أو استقراء التعميم ) . 

ويي غير ما موضع يقول : لنا الاستقراء » وقال : قلنا ثبت بالاستقراءات 
التقدمة . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 
(۲) قي (ب) : من الظن . 


[الأحكام قال : ( الأحكام : لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في 
بر حکم الله تعالى » ويطلق لثلاثة أمور إضافية : لموافقة الغرض ومخالفته ۰ ولا 
ابا أمرنا"'' بالثناء عليه والذم » ولا لا حرج فيه ومقابله . 
وفعل الله تعالى حسن بالاعتبارين الأخيرين . 
وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة : الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها ‏ 
فالقدماء من غير صفة » وقو بصفة , وقوم بصفة في القبيح › واجبائية 
بوجوه واعتبارات . 
نا : لو كان ذاتياً لما اختلف , وقد وجب الكذب إذا كان في عصمة 
نبي » والقتل والضرب وغيرها . 
وأيضاً : لو كان ذاتياً لاجتمع النقيضان في صدق من قال : لأكذبن 
غدا وكذبه ) . 
]٠/[‏ اقول : هذا هو القسم الثالث / من الاستمداد » وهو مبادئ الأصول من 
الأحكام » والحكم يستدعي حاکماً ؛ وعکوماً فيه » ومحكوما عليه . 
آما الحاكم فهو الله تعالى » فلا حكم للعقل بحسن أو قبح" في شيء من 
أفعال المكلفين المتعلقة بحكم الله تعالى الوضعي والتكليفي إذ لا حكم فوقه › 
فالنبي هو الموصل إلى معرفة حسن الأحكام وقبحها » ومعنى هذه العبارة على 
ما فيها : أن يكون الفعل متعلق المدح أو الذم عاجلاً أو آجلاً » وكونه على 
)١(‏ بداية الطمس في (ب) . 
(۲) قال الخليل ف العين : «القبح والقباحة نقيض الحسن) (57/1) » ونفس المعنى ذكر 


الجوهري في الصحاح (۳۹۳/۱) » وابن منظور في اللسان (۸۷۷/۲) » والفيروزآبادي في القامرس 
(ص ۳۰۰) . 


وجه فيه حرج » أو لا ينبت إلا بالشرع ولا استقلال للعقل فيه . 
۱2( 6 


وهذه العبارة وقع للشهرستاني ما یشابهها » وهو ابين 

قال : «مذهب أهل الق أن العقل لا يدل على حسن شيء ولا على 
قبحه في حکم التکلیفی من مالعا OE‏ يريد أنه يحكم العقل بذلك 
ععنی موافقة الغرض و الفته » ولا حکم به بهذا المعنى الاخر . 

ثم حقق محل النزاع » فأشار إلى أن الحسن والقبح عند الأصحاب یطلق 
لإرادة ثلاثة أمور إضافية لا حقيقية . 

يطلق الحسن لفعل وافق الغرض والقبيح لفعل خلافه » والغرض ما لأجله 
يصدر الفعل من الفاعل المختار » وهذا ليس بذاتي لتبدله واختلافه ؛ لأن 


موافقة غرض شخص قد يكون مخالف غرض آخرا"" » فهو إضافي لحسنه 


(۱) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد » شيخ أهل الكلام والحكمة » إماماً صولیا » من 
مؤلفاته : «نهاية الاقدام» » و «الملل والنحل» » توفي سنة (49 هه) . سير اعلام النبلاء (۲۸۲/۲۰) 
طبقات الشافعية للسبكي (۱۳۰/۰) . 

(۲) قال الرازي تي معرض تحدید محل التزاع : «واحسن والقبح قد يعلى بهما کون الشيء ملائما 
للطبع أو منافراً » ولا نزاع في کونهما عقلیین » وقد يراد کونه صفة كمال أو نقص » کقرلنا : 
العلم حسن والجهل قبیح » ولا نزاع ق کونهما عقلیین » وإنما النراع تي کون الفعل متعلق الذم 
عاجلاً وعقابه آجلاً » فعندنا ذلك لا ثبت إلا بالشر ع» . احصول (ج۱۵۹/۱/۱) بتصرف قلیسل 
وراجع احصل (ص۲۹۳) . 

(۳) عبارة الشهرستاني : «وأما السمع والعقل فقال أهل الستة : الواجبات كلها بالسمع ؛ 
والعارف كلها بالعقل » فالعقل لا بحسن ولا يقبح » ولا يقتضي ولا يوجب ٠»‏ والسمع لا يعرف أي 
لا يوجد العرفة بل یوجب» . الملل والنحل (۵۳/۱) . 

. نهاية الطمس يي (ب)‎ )٤( 


بالنسبة إلى من وافق غرضه » وقبحه بالنسبة إلى من خالف غرضه . 

الثاني : يطلق الحسن لفعل أمر الشارع الثناء على فاعله » ويدخل فيه 
أفعال الله تعالى » والقبيح لفعل أمرنا الله تعالى بذم فاعله » وذلاث" يختلف 
باختلاف ورود آمر الشارع في تلك الأفعال بحسب الأشخاص والأوقات 
فيكون إضافياً . 

الثالث : يطلق الحسن لفعل لا حرج في الإتيان به » والقبيح لفعل في 
الاتیان به حرج » وهذا آیضا تلك بالازمان والاشتشاضن فیکون إضافيا . 

وفعل الله تعالى لا یوصف بالحسن بالاعتبار الأول عندنا ؛ لأنه منزه عن 
ای غرف هو ی أشي سا ار خی دايا 
بالثاني فبعد ورود الشرع لا قبله » وأفعال العقلاء موصوفة بالحسن والقبح 
بعد ورود الشر ع بالاعتبارات الشلاث » وقبله بالاعتبار الأول والشالت › 
والحسن بالتعبیر الثاني أخص منه بالثالث ؛ لتناوله بالتالث الباح وللکروه . 

وإنما قال : «وفعل الله تعالى حسن؛ » ولم يقل : غير قبيح ؛ لأن ذلك 
يقتضي عدم قبح أفعال العباد ؛ لأنه هو الفاعل لأفعالهم . 

نعم بالنسبة إليه لا يقبح شيء » وبالنسبة إلى العبد يقبح » والفعل في 
نفسه موصوف بالقبح . 

قیل ۳" : لو قال الوافق الغرض وخالفه لكان وی ؛ ت نی بیان ام 


(۲) راجم بیان الختصر (۲۸۸/۱) . 
(۳) القائل هو القطبي . النقود والردود (1/۸۷) . 


aC 


.والقبح » ولا يلزم ؛ لأن اللام للتعليل » أي يطلق عليه حسن لأجل موافقة 
الغرض . 

واعلم أنه لا نزاع في أن الحسن [ والقبح ]"" بالمعنى الأول بها يستقل فيه 
العقل ‏ وإنما النزاع فيه بالاعتبارين الأخيرين » فقال الأصحاب : لا استقلال 
للعقل فيه بهما . 

وقال المعتزلة » والكرامية'"' » وبعض اشوارج "۳ والبراهمة'؟' من 


الکفار ۳" : الأفعال الاختيارية حسنة وقبيحة لذاتها » أي من ذات الفعل لا 


(۱) القبح : ساقطة من (ب) . 

(۲) هم أصحاب أبي عبد الله بن كرام المتوق سنة (۲۵۵ه) ‏ وهو يثبت الصفات إلى أن ينتهي 
فيها إلى التجسيم والتشبيه » والكرامية طوائف يبلغ عددهم إلى اثني عشرة فرقة » وأصوضا ستة : 
العابدية » القونية » الزرينية » الإسحاقية » الواحدية » وأقربهم الميصمية » ولكل واحدة منها رأي. 
راجع الملل والنحل للشهرستاني (۱۰۸/۱) . 

(۳) هذا المصطلح يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه » وأول 
من خرج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من كان معه في صفين جماعة منهم : الأشعث بن 
قيس » ومسعود بن فدكي » وزيد بن حصنن الطائي » وكبار فرق الخوارج ستة : الأزارقة › 
النجدات » الصفرية » العجاردة » الإباضية » الثعالبة » وعنهم تفرعت سائر الفرق الخارجية » ومن 
عقائدهم تكفير مرتكب الكبيرة . راجع أخبار الخوارج ق الكامل للمبرد الجزء الثالت » الملل 
والنحل  )۱۵/۱(‏ المواقف (ص4 ۶۲) . 

(4) البراهمة من الطوائف المندية ينسبون إلى رجل منهم يقال له : براهم » مهد شم نفي النبوات 
وقرر ادد ن العقول + والبراهمة تفرقوا أصنافاً : منهم أصحاب البدرة : ومنهم اصحاب 
الفکرة » ومنهم أصحاب التناسخ . الملل والنحل (۲۶۲/۲) . 

(۵) قال القطبي : «لو لم یتعرض للبراهمة لكان أولى ؛ لأن هذا خلاف بين السلمین » فلا وجه 
لذ کر غیرهم» . النقود والردود (۸۷ |ب) . 


۶:۳۱ 


من الشرع » لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل » كحسن 
الإيمان وقبح الكفر » ومنها ما يدرك حسنه بنظر العقل » كحسن الصدق 
المضر » وقبح الكذب النافع » ومنها ما يدرك حسنه وقبحه بالسمع »> 
]٠/[‏ كحسن صوم آخر / يوم من رمضان » وقبح صوم أول يوم من شوال » 

فالشارع كاشف الحسن والقبح لا موجب هما عند . 

ثم القائلون بالحسن والقبح الذاتيين اختلفوا » فذهب قدماء المعتزلة إلى أن 
الأفعال حسنة وقبيسة اها ٠‏ . ععنی آنه لیس :3 العقل صفة توجب ال 
أو القبح » بل ذات الفعل موجبة لأحدها . 

وقال قوم منهم : الفعل يقتضي لذاته صفة » وتلك الصفة تُوجب حسن 
الفعل وقبحه » كالصوم المشتمل على كسر الشهوة المقتضي عدم الفسدة ‏ 
وكالزنا المشتمل على اختلاط الأنساب المقتضي ترك تعهد الأولاد" . 

وقال قوم : إن القبح لصفة تقتضيه » والحسن لذات الفعل » ووجه هذا 
التخصیص أن المعتزلة يرون أن الذوات متساوية والتمييز إنماهو بالصفات » 
فلو كانت الأفعال قبيحة لذاتها لزم قبح أفعال الله تعالى » لتساوي الأفعال 
عنذهو ان الذرات ‏ . 


(۱) الملل والنحل )١٦/١(‏ » التلخيص (۱6۹/۱) » البرهان )۸٦/١(‏ » المستصفى )88/١(‏ ۰ . 
الاحکام (۷۷/۱) . ۱ 

(۲) راجم البرهان )۸۸/١(‏ » الاحکام (۷۷/۱) » الببحر احیط (۱۹۹/۱) المواقف 
( ص٤‏ ۳۲) . 

(۳) الصادر نفسها . 

1 اماد تیا 


وقال ا وأتباعه : الفعل يحسن بصفة موجبة » لكنها صفة غير 
حقيقية » ويقبح لصفة توجبه وليست أيضا صفة حقيقية » وإنما هو وجوه 
واعتبارات "۲۳ ۰ كلطم اليتيم للتأديب أو للتعذيب » والفرق بين الوجه"" |۳۳" 
والاعتبار ۲۳ أن الوجه هو الصفة الفارق » لکنها صفة للفعل لا بالقیاس إلى 
غيره » والاعتبار الصفة الغير اللازمة » لکن تعرض للفعل باعتبار غيره » 
وظاهر الاحکام أن مذهب الحبائي هو الثاني" 

ثم احتج على ابطال للذامب الثلانة الى ا بوجهین : 

الأول : لو كان الفعل يق بقتضي الحسن لذاته أو لصفة لازمة لذاته , لما 
اختلف تفع اراد فكان مسا ومرة فا : 

آما لللازمة + فلاستحالة انفكاك اللازم لذات الشيء عن الشيء » أعم 
من أن يكون لزومه بوسط هو لازم وبغير وسط . 

وأما بطلان التالي'"2 ؛ فان الكذب قبيح وقد یحسن ‏ فإنه يحب إذا كان 


فيه عصمة نبي من ظالم » وكذا يحب في إنقاذ برئ ممن يقصّدٌُ سفك دمه, 


(۱) أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام » من معتزلة البصرة ‏ انفرد وابنه أبو هاشم عن 
أصحابهما عسائل » وانفرد أحدهما عن الآخر عسائل » توفي سنة (۳۰۳ه) . الملل والنحل 
)۷۸/١(‏ » طبقات المعتزلة (ص۰٩)‏ . 

(۲) راجع البرهان (۸۸/۱) البحر احیط )١53/1(‏ » المواقف (ص4 ۳۷۲) . 

(۳) راجع تعريف الوجه قي المصباح المنير (ص۹٤٦)‏ . 

(4) بداية طمس ن (ب) . 

(۵) راجع تعریف الاعتبار ق الصباح النیر (ص ۳۹۰) . 

(5) راجم الاحکام (۷۷/۱) . 

(۷) في () : الثاني 


وكذلك القتل والضرب وغيرهما ما يحب تارة ويحرم أخرى . 
وأيضاً : لو كان كذلك لاجتمع النقیضان . 
بان الوم E‏ نالع اكز ی | هزات الح فيه 
الصدق والكذب ؛ لأنه إن وقع منه الكذب في الغد يلزم قبحه لكونه کذبا 
وحسننه لاستلزامه صدق الخبر الأول » والمستلزم احسن حسن » فيكون 
الکذب حسنا وقبیحاً ؛ وان صدق ى الغد یلرم كذب قوله : لأكذبن غدا 
والستلزم للقبیح قبیح » ویلزم حسنه لصدقه » فیجتمع النقیضان . 
قیل"" على الأول : لا نسلم بطلان التالي ؛ إذ لا يتعين الک ذب في 
الصورة المذكورة بخلاص النبي ؛ لامکان تخلیصه بالعاریض !۲۳ 
سلمنا تعینه » ونمنع حسنه بل هو قبیح ‏ لکنّا ارتکبناه لأن القبح الناشی 
موترك الطلمي ی ی ی ی لازم SG‏ 
اللازم لا يوجب حسن الملزوم » وأيضاً : لم لا جوز اقتضاء الشيء الأمرين 
المتنافيين » أو يكون مشتملاً على صفتين إحداهما تقتضي الحسن والأخرى 
وجواب الأول : أنه إن التجأ إلى حيث لا تكون المعاريض كافية » تعين 
الإخبار . 
ثم نقول : لا جوز المعاريض . 
)قار لیم( 
(۲) ذکره الرازي في احصول (ج۱۷۸/۱3/۱) . 


(۲) العاریض : من التعریض وهر خلاف التصریح . القاموس مادة ع رض (ص ۰۸۳ 
الصباح النیر (ص 4۰۳) . 


والحديث الوارد فيه" » لا يفيد إلا الظن''' » وهو معارض عا هو 
أقوى'" » إذ لو جازت ۸ / يحكم على خير بكونه کذبا » إذ ما من كلام إلا ۱۱۰۳ 
وعکن أن يضمن فيه ما يصير به صدقاً » مع أن ذلك يوجب عدم الجزم بفهم 
الحقيقة من شيء من ألفاظ لحواز أن يكون فيه مصلحة تقتضي صرفه عن 
ل ل ا ای نت نت الوقوق' | من 
الشرع ]“ » فلابد من صريح الأخبار 

وجواب الثاني : أن ارتكابه واجب وك EOE‏ الكاة کت e‏ 
لذاته أو لصفة لازمة لذاته » وهو باطل قطعا » لكن بعضهم یقول : ل بزل 
قبيحاً ووجوبه لكونه أخف امحذورين لا يقتضي حسنه » إذ ليس كل واجب 


حسناً » وحسن اللازم يقتضي حسن اللزوم ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به 


)١(‏ ني صحيح البخاري ورد : باب المعاريض مندوحة عن الكذب » قال ابن حجر : «وهده 

اة لفظ حدیت آخرجه الصنف ‏ الادب الفرد من طریق قتادة + عن مطرف بن عبد اله قال : 
دحيم سو امش یه ی از ات وم مهافت فان ان 
في معاریض الکلام مندوحة عن الکذب ‏ آخرجه ابن عدي من وجه آخر عن قتادة مرفوعاً ووهاه » 
واخرجه آبو بكر بن کامل في الفوائد » والبيهقي في الشعب من طريقه ذلك » وأخرجه ابن عدي 
ایضا من حدیت على مرفوعاً بسند واه آیضا . فتح الباري + کتاب الأدب - باب العاریض 
مندوحة عن الکذب (4۰۸/۲۲) ۰ وراجع فضل الله الصمد في توضيح الأدب الفرد للجيلاني » 
باب العاریض (۳۳۲/۲) . 

(۲) لأن الأحاديث التي وردت قي هذا الباب ليست صريحة في جواز التعریض . 

(۳) من ذلك ما رواه آبو داود عن سفیان بن سید الخضرمي قال : ضعت رسول أل عله 
یقول : «کبرت ا آن تحدث آخاك حدیثا هو لك به مصدق لانت له به کاذب» . سنن أبن داود 
مع معام الستن ‏ کتاب الأدب ‏ باب العاریض (۲۰۳/۵) . 

. )1( عن الشرع : ساقطة من‎ )٤( 


۶ ۲ ۵ 


واجب عقلاً عندهم . 

وجواب الرابع : أن تناق اللوازم '' يقتضي تنافي اللرومات » فحیشذ 
يكون ملزوم ا محال محال بالضرورة . 

لا يقال : اتصف الفعل بصفة اقتضت حسنه ثم زالت » واتصف بأخرى 
تقتضی اسه 41 الفرض أن الصفة لازمة . 

قال : ( واستدل : لو كان ذاتياً لزم قيام العنی بالعنی ؛ لأن حسن 
الفعل زائد على مفهومه . والا لزم من تعقل الفعل تعلقه ویلرم وجوده لأن 
نقيضه : لا حسن . وهو سلب » والا استلزم حصوله محلاً موجودا وم 
يكن ذاتیا » وقد وصف الفعل به » فیلزم قيامه به . 

واعترض : باجرائه في الممكن . 

وأجيب : بأن الإمكان أمر تقديري لا وصف وجودي . 

واعترض : بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور ؛ لأنه قد 
يكون ثبوتياً أو منقسماً . فلا يفيد ذلك . 

واستدل : بأن فعل العبد غير مختار » فلا يكون حسناً ولا قبيحاً لذاته 
إجماعاً ؛ لأنه إن كان لازماً فواضح » وان كان جائزاً فان افتقر إلى مرجح 
عاد التقسيم . وإلا فهو اتفاقي وهو ضعيف . لأنا نفرق بين الضرورية 
والاختيارية ضرورة . ويلزم عليه فعل الباري تعالى ولا يوصف بحسن ولا 
قبح شرعا » والتحقيق أنه يترجح بالاختيارية ) . 

آقول : استدل ایض على إبطال مذاهبهم الغلاثة : بان الحسن لو كان 


. في (أ) : اللازم‎ )١( 


٤٦ 


ذاتياً على الوجه المذكور » لزم قيام المعنى بالعنی ۳۳ ۰ واللازم باطل . 

أما الملازمة ؛ فلأن حسن الفعل زائد على مفهومه › إذ لو كان نفسه أو 
جزؤه » لزم من تعقل الفعل تعقله » لكنا نتعقل الفعل ويتوقف حسنه وقبحه 
على النظر » كحسن الصدق الضار » فتبت أنه زائد على الفعل » وهذا 
مستغنى عنه » إذ لا نزاع أنه زائد على ما فسرنا به الذاتي هنا وهو وجودي 
والدلیل غلية أن تقيضة : لا حسن ول حسن عدمي لوج : 

الأول © اندالى كان وف ل ای شور لک عرضاً » فلم 
يصدق على المعدوم » لكنه يصدق : المعدوم لا حسن . 

الفا الو كن الا سني عدبا لكان بويا اکن لسن عدبا 
تفر اه الو رفن را لا أكون ام ررض دان رد العم 
لا يكون صفة ذاتية للذات » لأن السلب لیس من الصفات القيقية للذات . 

[۲۳ والحق أن لا يحتاج إلى إثبات کون الحسن ثبوتيا ؛ لأن العتزلة ما 
ا موق ان ر كان تسم گنه روز 
وإلا ارتفع النقيضان / » فثبت أنه زائد وحودي ‏ وهو معنى والفعل ۱۰۰ 


موصوف 5 


(۱) أي قيام العرض بالعرض . راجع بيان الختصر (۲۹۹/۱) » وقال الكرماني : «قیام العنی 
بالعنی أي العرض بالعرض اصطلاح للأصوليين » وهر إطلاق العنی على الوجود القائم بالغیر الذي 
العرض عبارة عنه » وهو مقایل الذات أي القائم بنفسه ‏ وهو غير ما في اصطلاح أهل اللسان من 
كونه مقابلاٌ للفظ» . النقود والردود (1/۸5) و 

(۲) راجع الإحكام (۸۰/۱) . 

(۳) بداية الطمس في (ب) . 


لگنا نقول : الفعل حسن » فيلزم قيام الحسن بالفعل ؛ لامتناع ]''' أن 
يوصف الشيء .ععنی يقوم بغيره » والفعل معنى فيلزم قيام العرض بالعرض”. 

وأما بيان بطلان التالي ؛ فلأنه يلزم إثبات الحسن نحل الفعل لأنهما معا 
قائمان بالجوهر » لما تقرر في علم الكلام من امتناع قيام العرض بالعرض . 

واختلف الشراح في قوله : ( ول يكن اتيا . 

فبعضهم جعله دلیلاً علی آن لا حسن؟* یصدق علی الد . ولا 
لقوق EIS E‏ 
الصفة القيقية الذاتية لا لا ذات له ولا حقيقة . 

وبعضهم جعله دليلاً ثانیا على أن الحسن وجودي » إذ لو لم يكن كذلك 
م یکن انا لأف السلب لیس من الصفات الذاتية . 

sS‏ اتا ل له 


ولا ا 


(۲) یقول العضد : «لا يجوز قیام العرض بالعرض عند أكثر العقلاء خلافا للفلاسفة» . الراقف 
(ص ۱۰۰) . 

(۳) قال التفتازاني : «قوله : ولم يكن ذاتياً » ظاهر عبارة العن أنه عطف على استلزام » .ععنی آنه 
لولم يكن اللاحسن سلبا لم يكن اتياً > وهذا ما لا معبی له» . راجع حاشية التفتازاني على شرح 
العضد (۲۰۳/۱) . 

(۵) مال العضد في شرحه إلى هذا » حيث جعله دليلاً على صدق اللاحسن على العدوم . شرح 
العضد (۲۰۳/۱) . 


)٩(‏ قال اخلي : «وعکن له آي ول يكن دايا دغل آنه ل يكن جزءاً من الفعل ولیس دلیلا 
س 


۸ 


أما الأول : فلامکان تعقل الفعل بدون تعقل حسنه . 
وأما الثاني : فلأن حسن الفعل يقع صفة له » وكل ما كان صفة لشيء 
لا یکون جزءا له » قال : وهذا معنی قوله : ول يكو ذاتیا . 
وأما a OE‏ 8 إل » وهذا أبعدها ؛ فانه حمل 
الذاتي على جزء الماهية وليس مراداً هنا » والذي دعاه إلى ذلك أن العدمي قد 
e‏ مدو هب فان ارت معطي AY‏ يالا لبرت 
a,‏ أنه متيف عوج SA EE‏ تسش له 
اطا ا و شه م ف اش ار هی ا ی ان 
حسن عدمي » ولم يذكر”" نقضاً على الوجه الآخر » ما استغناء بالإجمالي أو 
a‏ دک اس لش نه نمی قر نمی زان 
استلزم حصوله محلا موجوداً . 
نم قال : ( واعترض باجرائه في المکن ) أي لو صح ما ذكرتم » لزم أن 
لذ يكون الامكان داب السكن + فلا يكوة الق مكنا یرال درم قا 
العرض بالعرض . 
وتقريره : أن الإمكان زائد كما تقدم وهو وجودي ؛ لأن نقيضه لا 
إمكان » والامکان عدمي انان کال رد واا ر رر 
فيمتنع مله على المعدوم اج . 
ت 
آخر على أن الحسن ثبوتي » إلا أن هذا مرجوح » إذ قد تبين أن الحسن زائد على الفعل » وإذا كان 
زائداً لم يكن ذاتیا» . النقود والردود (45/ب) . 
(۱) ساق هذه التعليلات الثلاث الخنجي . راجع النقود والردود (1/۸۹) . 
(۲) ق (أ) : يكن . 


اض :الو كان لا إمكان وجرد لكان الامكان ع مشاه يكوة 
ذاتیا للممکن ؛ لأن العدمي لا یکون دايا مر الوجود » أو نقول : الدلیل 
الذ کور يجري في أن الامکان وحودي . فانه نقیض الامکان ... إلخ » ولیس 
بوجودي قطعا وإلا وجب أو تسلسل » والتقریر الأول هو ظاهر النتهی" . 
وأما النقض التفصيلي تفه ان تقول مارم لباق نون نس 
ثبوتياً ملزوم للدور ؛ لأنه لما لم یت کون الحسن موجودا » لم یلزم أن يكون 
مقابله عدمياً فيتوقف الشيء على نفسه » وذلك أن صورة النفي قد تكون 
تبوتية كلا معدوم » فان اللامعدوم صورة نفي ولا يكون إلا موجودا » أو قد 
تکون صورة النفي منقسمة إلى الوجودي والعدمي کالامتناع الصادق على 
الممكن والمکن الوجود » فلا يفيد الاستدلال عجرد صورة النفي 
کون اسن موجوداً . 
وبعضهم جعل الضمير في ( لأنه قد يكون ثبرتياً) عائداً على للنفي”" 
لكونة ضرا مذکرا »مكل النقسم بلا معلوم ؛ فان العلوم منقسم إل 
٠٠/1[‏ الوجودي والعدمي » ورد في النتهی النقض / الاجالي » فان الامکان تقديري 
فنقيضه سلب التقدیر""" ولیس بعدمي » فلا یلزم من وصف الفعل به قیام 
لعرض بالعرض » وأيضاً : الامکان ليس عدمیا لوجود حتی یکون نقیضه 


الذي هو الإمكان ا ۲ 


(۱) راجع المنتهى (ص۳۰) . 

(۲) يرى الكرماني أن جميع الشراح أرجعوا الضمير «لأنه) إلى النفي » والأستاذ آرجعه إلى 
المنفي . راجع النقود والردود )1/٩۱(‏ . 

(۳) راجع المنتهى (ص۳۰) . 


a 


قي" : والاعتراض على الدليل المذكور أن يقال : لا نسلم أن الحسن 
بوتي . 

قوله لان لا خسن عدمی هيه قوله : لو کان وجودیاً م حمل علی 
المعدوم » مسلّم إن عنى بحسب العدول ‏ إذ الحمل بهذا الاعتبار يقتضي 
وجود الموضوع » وإن عنى بحسب السلب منعناه » إذ لا يستدعي وجود 
الموضوع » وفيه نظر . 

شلمنا آن لا حسن عدمي » قوله :فیکون اشسن و نمنعه » ولا بلزم 
أن يكون أحد النقيضين وجودیاً کالامتناع ولا امتناع فانهما متناقضان » ولا 
یصدق على المکن العدوم زار سح کرت با 

سلمنا » وغنع بطلان التالي » فان السرعة" قائمة باحر كة ۳" كما تقول 
ةا 

قیل "۳" : هذا الدليل يقتضي ألا يكون الحسن والقبح شرعيين » لأنه لو 


. )۲۹۷/۱( القائل هر الأصفهاني : بیان المختصر‎ )١( 

(۲) السرعة : هي اشتداد الحركة تي نفسها . المبين (ص45) » وراجع تعريفها تي معيار العلم 
(صه؟9؟) . 

(۳) الحركة : هي كمال بالفعل لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة » لا من كل وجه » وذلك 
كما في الانتقال من SS‏ »وق 
تعريف ثان للغزالي : «هي خروج من القرة إلى الفعل لا في آن واحد» . راجع معيار العلم 
(ص۲۹۳) » وراجع التعريفات (ص٤۸)‏ 0 (ص7١5١)‏ . 

(6) راجع المواقف (ص55١)‏ . 

(5) وق المخطوط «ومعمر) هكذا . 

(5) القائل هو القطبي . النقرد والردود (۹۱/) . 


۶۱ 


كان شرعيا » لزم قيام العرض بالعرض ... إل . 
فليس صفة لازمة للفعل حتى يلزم قيام العرض بالعرض . 
واتعدل ایض ال اش الختار : بأن فعل العبد واقع بغير اختياره » 
وكلنا كان كذلك لا بكرن نا قبت قاذ جاع 
ما عندنا + فلعدم اتصاف الفعل بهما لذاته » سواء كان الفعل عتجارا أو 
لا » وأما عندهم ؛ فلأنه لا یتصف به |۲۳ الفعل إذا كان الفاعل قادرا على 
الفعل عالماً به . 
وأما الصغرى ؛ فلأن الفعل إن كان لابد من وقوعه من المكلف بحيث لا 
یتمکن من تر که فواضح أنه اضطرار » وان كان جائزا وجوده وعدمه من 
الکلف بحيث یسعه تركه » فان افتقر صدوره إلى مرح یعود التقسیم بأن 
يقال : الفعل مع الرجح إن كان لازم الوقوع فهو اضطراري ]۳ ۰ وان كان 
جائز الوقوع عاد التقسیم ‏ فإما أن ينتهي إلى ما يكون لازما فیثبت الاضطرار 
أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح بل يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه أخرى » مع 
تساوي الحالين من غير تحدد أمر من الفاعل فيكون اق > فلا يو صف 
بحسن ولا قبح إجماعا أيضا » أو لا ينتهي فیلزم التسلسل”* . 
(۱) راجع الاحکام (۷۹/۱) . 
(۲) بداية طمس قي (ب) . 
(۳) نهاية الطمس قي (ب) . 


(6)هو الذي يصدر عن العبد بغیر قصد ولا تعلق قدرة وارادة . حاشية التفتازاني (۲۰۸/۱) . 


() الصنف حذف الکبری وأشار إلى صدقها بقوله : «اجاعا» > فان القائلن بسن العقلي 
ت 


۲ 


ورده الصنف من أربعة وجوه : 

الأول : أنه تشكيك في الضروریات ۳" لأنا نفرق بالضرورة بين 
الأفعال الضرورية والاختيارية » كالسقوط والصعود » وكحركتي الاختيار 
والارتعاش فلا یستحق جوابا » وتقرر على أنه نقض تفصيلي ‏ وهو أن 
نقول : إن أردتم في قولكم : إن كان لازما فواضح » أي أنه غير ختار 
كحركة المرتعش الصادرة لا عن إرادة فممنوع ‏ لأنا ندرك بالضرورة أن 
أفعالنا ليست كذلك » وليس في دليلكم ما يدل على أنها كذلك » وان أردتم 
به أن يكون واجب الصدور » فإن كان مع الإرادة فمسلم » لكن لا نسلم أنه 
لا يقبح عقلاً بالإجماع » إذ الاتفاق إنما هو على ما كان اضطرارياً بالمعنى 
الأول . 

والثاني : لو صح ما ذكرتم » لزم ألا يكون الله تعالى مختاراً بعين ما 
ذكرتم » وذلك كفر . 

الثالث : لو صح ما ذكرتم » لزم ألا بتصف الفعل بحسن ولا قبح شرعا 
لأن فعل العبد غير مختار كما ذكرتم » وغير المختار لا يتصف بالحسن والقبح 
شرعاً » إذ لا تكليف بغير المختار . 

ثم أشار الصنف إلى الجواب الحق ؛ لأن الأول لا يدفع الشبهة ؛ لأن 
اللشكك يقول : / إن كان ما أوردته صحيح النظم والانتاج » لم تكن تلك ]٠١7/[‏ 


وه تون ان الفعل ایکون هیا أو قيضا ]ةاسنطر عن ایا انظر تان امير 
(۲۹۹/۱) . 

(۱) التشكيك في الضروریات لا يستحق جواباً ؛ لأن التفرقة بين الأفعال الضرورية والاختيارية 
يتم بضرورة العقل . الصدر نفسه (۳۰۰/۱) . 


4Y 


القضية ضرورية فلابد من حل الشبهة » وكذا الثاني والثالث لأنهما إلزاميان. 

فأجاب بالنقض الذي هو الق » وذلك أن فعل العبد جائز صدوره ولا 
صدوره » ويفتقر في صدوره إلى مرحح وهو بحرد الاختيار عندنا » أو مع 
القدرة عند المعتزلة » سواء قلنا : يجب به الفعل أو لا » فان الفعل يكون 
اختياريا إذ لا معنى للاختياري إلا ما یتر جح بالاختيار » ون وجب فوجوب 
الشيء شرط إرادته لا ينافي القدرة » والمصحح للمقدورية نسبة الإمكان 
الذاتي إليه » وإلا لزم نفي قدرة الله تعالى » لوجوب صدور معلوماته عنه 
بشرط إرادته الجازمة . 

TE aE "3‏ میب اله ناس ال 
استقلال العبد به » فلا اختیار . 

قلنا : بطلان الاستقلال لا يناقي الاختیار ؛ لأن فعل الواقع منه إن كان 
تابعاً لارادته فهو معنی الاختیار » وما تعلقت به ارادته وقوي عليه عزمه ول 
يقع » فهو لعدم إرادة الله تعایی ‏ لا يؤاخذ بتر که . 

قیل "" على الوجه الأول : الضروري وجود القدرة لا أثرها » وعلی 
الثاني : إن تعلق إرادته قديم فلا بحتاج إلى مرجح جرد فلا تسلسل ‏ وعلی 
لثالت : ان الأفسال عندنا توصف بهما شرعا وان يكن العبد ختارل 
وعندهم لولا الاستقلال بالفعل لقبح التکلیف عقلاً » فإذا استقل فهو مختار 


(۱) القائل هو العضد قي شرحه (۲۰۹/۱) . 
(۲) ق (ا) : مما . 
(۳) القائل هر العضد ق شرحه (۲۰۸/۱) . 


ء ۳ 


فیتصف بهما شرعا أيضاً . 

قال : ( وعلی الجبائية : لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب ٠‏ لم يكن لانن 
تعلق الطلب لنفسه . لتوقفه على آمر زاند , وأيضاً : لو ی 
قبح لذاته أو لصفته ۰ لم يكن الباري تعالى مختاراً في احکم ؛ لأن الحكم 
بالرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار . 

ومن السمع : ( رن كا معلبین على تبضت ولا » لاستلزام 
مذهبهم خلافه ) . 

آقول : لا كان ما تقدم''' لا ينهض على اببائیة ۳" ؛ لأنه إذا كان بوجه 
واعتبار اندفع الأول يجواز الاختلاف والثاني بجواز الاجتماع » احتج الان 
عليهم بالعقل والنقل . آما العقل فوجهان : 

الأول لو حسن الفعل أو قبح لأمر حاصل للفعل غير آمر الشار ع 
ونهیه » لم يكن تعلق الطلب بالفعل لذات الطلب ‏ واللازم باطل . 

آما لللازمة ؛ فلتوقف تعلق الطلب حینتذ على الوجه والاعتبار الزائدین 
على الفعل . 

وأما بيان بطلان التالي ؛ فلأن الطلب من حقيقته التعلق » لأن الطلب 
صفة ذات اضافة تستلزم مطلوباً عقلا » ولا تتعلق إلا متعلقة عطلوب ‏ وما 
هو للشيء بالذات لا یتوقف على آمر زائد » ثم التعلق نسبة بين الفعل 
(۱) أي من الاعتراضات التي ساقها لابطال الذهبین السابقین للمعتزلة . 
(۲) هي إحدى طوائف العتزلة » تنسب إلى أبي علي ابلبائي » من معتقداتهم أن الله متکلم 


بكلام يخلقه في جسم » وهو لا يرى في الآخرة » والعبد خالق لفعله » ومرتكب الكبيرة لا مؤمن 
ولا كافر » وإذا مات بلا توبة يخلد قي النار . الملل والتحل )۷۸/١(‏ » المواقف (4۱۸) . 


{o 


والطلب » والنسبة عقلاً وخارجا لا تتوقف على غير النتسبین . 
قیل '' عليه : تعلق الطلب يتوقف على الفعل » والطلب يتوقف على 
الاعتبار الحاصل للفعل الوجب للحسن أو القبح » والتوقف على التوقف 
متوقف ‏ فحينئذ لا نسلم بطلان التالي . 
ورد : بأن الوجه حادث والطلب قدي » والقديم لا يتوقف على الحادث 
فالتوقف إِنما يكون للتعلق » على تقدير کون الجهة موجبة للحسن . لأنه ما لم 
تكن الحجة لم يتعلق الطلب به » فيعود السؤال . 
قلت : وفيه نظر ؛ لأنا نريد التعلق العقلي » فحينئذ يكون أيضاً عقلياً , 
فلا يلزم توقيف القديم على الحادث » ويكون أحد المنتسبين الفعل الوصوف 
۸ بتلك الصفة » فما لم / تحصل لا يتعلق الطلب بالفعل » واستلزام الطلب 
المطلوب عقلاً اما يدل على وجوب تعلقهما معا لكونهما إضافيين » لا عدم 
توقف تعلق الطلب بالمطلوب في الخارج على أمر زائد . 
قيل"' : الضمير في نفسه يعود على الفعل » والتقرير ... إل . 
وقيل : إن عاد إلى الطلب كان دليلاً على الجميع » وإن عاد على الفعل 
كان دليلاً على الحبائية فقط . 
اا ارا وداه موك قلي سه اوور 
حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفة لازمة أو عارضة » لم يكن الباري تعالى 


وا 


(۱) القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر (۳۰۲/۱) . 
(۲) القائل هو القطبي . النقود والردود )1٩۳(‏ . 
(۳) هذا الوجه الثاني من الأدلة العقلية . 


۳۹ 


مختاراً في الحكم » واللازم باطل إجماعاً . 

بيان اللزوم ؛ أن الأفعال حينئذ غير متساوية بالنسبة إلى الأحكام ؛ لأن 
الفعل الحسن يكون راحجاً على القبيح في كونه متعلق الوجوب » والقبيح 
راجح على الحسن في کون متعلق التحريم والحكم بالراجح متعين لأن الحكم 
بالرجوح خلاف صريح العقل » فلا يتمكن من تعریم الحسن ولا من إيجاب 
القبيح فلا يكون مختارا لوجوب حكمه بالبعض وامتناع حكمه بالبعض . 

قيل('؟ : إنما يتم لو كان ترك الراجح مطلقا قبيحاً » أما لو لم يكن كذلك 
بل كان تركه مع الإتيان بالمرجوح قبیحا فلا . 

وهو فاسد ؛ لأنه قبيح مطلقاً عندهم » ثم قد لا يكون بينهما واسطة . 

قیل ۴۳ : الوجوب بالغير الذي هو الحسن لا ينافي الاختيار . 

قلنا : إن كان الحكم فيه لكونه على وفق الحكمة » لزم تعليل أحكامه 
تعالى بالحكم والأغراض وهو باطل » وان لم يكن لذلك كان منافياً للاختيار 
وهو الحواب على قول من قال : امتناع الفعل لقيام صارف القبح لا ينافي 
الاختيار » نعم يقال من جانب الحبائية : الحكم بالمرجوح الاعتباري غير ممتنع 
وبالراحح الاعتباري غير لازم . 

احتج الأصحاب آیضا على إيظال مذاهب جميع المعتزلة بدليل من السمع 
تقريره : أن العقل لو كان مد ركا للأحكام » لزم التعذیب عباشرة بعض 
الأفعال وترك بعض قبل البعئة » واللازم باطل . 


(۱) القائل هو القطبي . النقود والردود (1/۹4) . 
(۲) القائل هو الحلي . النقود والردود (1/۹4) . 


۶:۳۷ 


أما الملازمة ؛ فلتحقق الوجوب والتحريم قبل البعثة على ذلك التقدير »> 
وهما يستلزمان التعذيب عندهم ؛ لأنهم لا بجوزون العفو عن الكبائر قبل 
التوبة . 

وأما بطلان اللازم ؛ فلقوله تعال ( وَمَا كنا مُعَذْبِينَ خی بقث 
سوه > ومعنی لاستلزام مذهبهم خلافه » أي في عدم جواز العفو ؛ 
لأن حسن بعض الافعال وقبح بعضها قبل البعنة مستلزم لوجوب بعضها 
وحرمة لبعض ‏ ومن ترك الواجب أم فعل ارام عذب ‏ والتعذیب قبل 
البعثة مناف لمقتضى الاية الثابت » فیبقی مذهبهم وهو الزامي ؛ لأن استحقاق 
العذاب عن الترك هو لازم الوجوب لا وقوع العذاب ‏ والاية لم تدل على 
نفي استحقاق العذاب » لکن دا كان لازم الوجوب عندهم العقاب على 
الترك انتهض علیهم . 

أو نقول : وقوع العذاب وان لم يكن لازماً هما » فعدم الأمن من 
العذاب لازم ؛ لترك الواجب وفعل الحرم » وقد دلت الآية على نفیه قبل 
الشرع ؛ لأن الله تعالى أمنهم من العذاب قبل البعثة بإخباره بللك » وعلى 
OE‏ دك مان 

قیل : انقصود من الرسول العقل » و القصود وما كنا معذبن 
در امن ف اجه > أو في الأوامر التي لا يستقل بها العقل » حتی 


. 


. )٠١( الاسراء آية‎ )١( 


(۲) القائل هو الحلي . النقرد والردود (55/]) . 


ETA 


قلنا : خلاف الظاهر » فلا يصار إليه بحرد الاحتمال . 

قال : ( قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار اه سره 
والكفران » معلوم بالضرورة من غبر نظر إلى عرف أو شرع أو غيرثما . 

والجواب : النع / » بل با ذکر . ۱۰۸ 

قالوا : إذا استویا في القصود مع قطع النظر عن کل مقدر > آثر العقل 
الصدق . 

واجیب : بأنه تقدیر مستحیل . فلذلك یستبعد منع ایشار الصدق › 
ولو سم فلا يلزم في الغائب , للقطع بأنه لا یقبح من الله تعالی تمكين العبد 
من العاصي › ویقبح منا . 

قالوا : لو كان شرعياً لزم افحام الرسل . فيقول : لا أنظر في 
معجزتك حتی يجب النظر ویعکس . أو لا يجب حتی يثبت الشسرع 
ویعکس . 

والجواب : أن وجوبه عندهم نظري » فلقوله بعينه , على أن النظر لا 
یتوقف على وجوبه , ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ینظر . ثبت أو 

قالوا : ولو كان كذلك لازت العجزة من الکاذب > ولامتنع الحكم 
بقبح نسبة الکذب إلى الله تعالی قبل السمع , والتثليث » وأنواع الکفر من 
العالم . 

واجیب : بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر ‏ والشاني ملزم إن آرید 
التحرجم الشرعي ) . 


4۳۹ 


أقول : احتج المعتزلة على إثبات حکم العقل بوجو" : 

قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران » 
معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو مصلحة أو مفسدة 
ولذلك اتفق عليه العقلاء مع اختلاف عرفهم وشرعهم وغرضهم يدل على أنه 
ذاتي » وإذا كان ذاتيا في البعض كان ذاتياً في ابمیم » إذ لا قائل بالفرق . 

آجاب : عنم كونه معلوماً بالضرورة » بل بأحد ما ذكر من الشرع أو 
العرف أو غيرماء أو لقول عنم الضرورة في حسنه وقبحه بالمعنى المتنازع فيه. 

نعم معنى موافقة الغرض ومخالفته مسلم » لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن 
المذكور » لم يحصل لنا جزم بحسنها ولا قبحها بالمعنى التناز ع فيه . 

انطو تالا مبانه إذا استوى الصدق والكذب في جميع الأمور التي 
عکن أن تكون متعلق الغرض العاقل بحيث لا يختلفان » إلا أن أحدهما صدق 
والغر کذب دع قطع النظر عن کل مقدر بصلح رب للصدق من 
شرع أو عرف أو مصلحة أو مفسدة ‏ آثر العقل الصدق » ولولا أن الحسن 
ذاتیً للصدق لا آثر العقل الصدق . 

آجاب : لا استواء في نفس الأمر ؛ لأن لكل واحد منهما لوازم وهما 
أا متنافیان » وحال تساوي التنافین » فحینعذ تقدیر تساویهما تقدیر 
مستحیل » فیمتنع ایثار الصدق على ذلك التقدیر استبعاد منعه في نفس الأمر 
ولنغا يلزم لو كان ذلك التقدیر واقعاً . 


)١(‏ راجع حجج المعتزلة في احصول (ج۱۰/۱3/۱) » احصل (ص۲۹۶) ) الا حکام 
(۸۱/۱). 


لحف 


تیلست آن دنا لكوي كا یکین E‏ أن بسن المع 
الشاهد ذاتي » ولا نسلم أنه كذلك في حق الغائب الذي النزاع فيه » إذ 
الکلام في الحسن والقبح بالاضافة إلى حکام الله تعالى » إذ لا دلیل عليه الا 
القیاس على الشاهد » والقیاس متعذر لانعقاد الإجماع على الفرق بأنه لا یقبح 
من الله تعالى تمكين العبد من العاصي لأنه واقع » والقبح منه تعالى لم یقع › 
ویقبح من السید تمكين عبده منها » وإذا جاز ألا یکون الشيء قبیحا منه 
وكان ذلك الشيء قبیحا منّا » لا يغبت قياس حسن الصدق في حقه على 
حسن الصدق و حقنا . 

قيل''' عليه : منع إمكان استوائهما في القصود مکابرة . 

وایضا : اختلاف حسن الصدق بالنسبة إلى الغائب والشاهد فيه نظر ؛ 
لان الذاتي لا بختلف بالنسبة إل الا شیاء ۳" . 

قولکم : «لأنا نقطع ... إلخ) . 

قلنا : هو واقع بقدرة العبد لا بقدرة الله » وعند النظام ۳" : الله تعالى غير 
و ا 


(۱) القائل هو الحلي . النقود والردود (95/ب) . 

(۲) قاله السيد . الرجع السابق )1/٩۷(‏ . 

(۳) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانی البصري » وهو شيخ لطائفة نسبت إليه تسمی 
«النظامية) » ومن خلال مرجه بين آراء المعتزلة والفلاسفة الطبيعيين والامیین ومذهب لمانرية من 
الماجوس تکوّن له مذهب خاص » ومن مولفاته : كتاب «النکت» الذي قال فيه بعدم حجية الإجماع 
ترفي سنة (۲۲۱ه) . تاريخ بغداد (917/1) » الفتح المبين (۱4۱/۱) . 

. وقي الواقف (ص4۱۰)‎ » )58/1١( راجع قولة النظام في الملل والنحل‎ )٤( 


۶ ۱ 


وأجيب عن الأول : أن إيثار العقل الصدق عند استوائهما في المقصود 
ععنی الملائمة والمنافرة مسلّم » وععنی الثواب والعقاب منوع 

وعن الثاني : لو ثبت أنه ذاتي لم بختلف ‏ لکن النزاع فيه » ثم نفس 

التخلية بين العبد وبين المعاصي وافق جمهورهم عليه » وهو غير قبيح | منه 

تعالى » ويقبح من السيد التخلية مع العلم والقدرة . 

احتجوا ثالثا : بأنه لو كان الحسن والقبح شرعيين » لزم إفحام الرسل 
أي قطعهم وعدم تمكينهم من إثبات نبوتهم ‏ واللازم باطل . 

أما لللازمة ؛ فلأن الرسول إذا ادعى النبوة وأتى بالعجزة على وفق 
دعواه » وقال للمعاند : انظر في معجزتي كي تعلم صدقي . فله أن يقول : 
لا أنظر حتى يجب على النظر ويعكس » أي ويقول : لا يحب علي النظر حتى 
أنظر » لتوقف جميع الواجبات بتقدير کون الحسن والقبح شرعيين على ثبوت 
الشر ع المتوقف على النظر في المعجزة » وذلك دور مفحم فيلزم الانقطاع › 
أو يقول العاند : لا أنظر في معجزتك حتى يجب علي النظر » ولا يحب علي 
النظر حتى يثبت الشرع . ضرورة توقف الوجوب عليه على ذلك التقدير » 
ويعكس بأن يقول : ولا يثبت الشرع مالم يجب علي النظر ‏ لأنه لا يثبت إلا 
بنظري » وأنا لا أنظر حتى يجب النظر » وهذا القول حق ولا سبيل للرسول 
إلى دفعه » فهو حجة عليه » وذلك معنى الإفحام . 

أجاب عنه بنقيضين : إجمالي وتفصيلي : 

أما الإجمالي : فبأنه مشترك الإلزام » لأن وجوب النظر وان كان عقلياً 


عند المعتزلة » لكنه ليس بضروري لتوقفه على إفادة النظر العلم » وعلى أن 


المعرفة واجبة » وعلى أنها لا تحصل إلا بالنظر » وعلى أن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب » والكل ما لا يثبت إلا بأنظار دقيقة » وإذا كان وجوب 
النظر لا یعلم الا بالنظر ۰ فتقوله ع بعینه علیهم » أي لو كان الوب عقلیا 
با نا 
النظر ولا يحب النظر حتی آنظر ‏ أو یقول : لا يجب النظر مالم بعکم العقل 
بوجوبه » ولا يحكم العقل بوجوبه مالم يجب » فیلزم الافحام أيضاً » فکلما 
تحعلونه جوابا عنه فهو جواب لنا . 

وأما التفصيلي : فهو أن نقول : قولك : لا آنظر حتی يحب علي النظر 
غير صحیح ؛ لأن النظر لا یتوقف على وجوب النظر ‏ لجواز أن ینظر العاند 
قبل وجوب النظر أو قبل العلم بوجوب النظر » بسبب خطور إمكان 
الوجوب بباله واستلزام ترك ذلك إمكان العقاب » أو سبب آخر . 

لا يقال : نحن ما ادعینا توقف حصول النظر على وجوبه حتی يدفع بأن 
النظر لا یتوقف على وجوبه » بل للمکلف أن يمتنع عن النظر حتی یعلم 
وجوبه . لأنا نقول : قوله «لا آنظر» إن كان معناه لا يقع مني النظر حتی 
يحب فممنو ع » والسند ما مر > وإن كان معناه لا آتوجه إلى النظر حتی يجب 
علي النظر » فوجوب النظر لا یتوقف على التوجه إلى النظر » لحواز أن يحصل 
من غير توجه إليه » مع أنه لا یلزم من امتناع الکلف من النظر بقوله : ولا 
أنظر» عدم النظر فلا افحام » ولو سلم أن النظر يتوقف على وجوب النظر 
لکن وجوب النظر لا یتوقف على النظر » بل التوقف على النظر العلم 
بوجوب النظر لا وجوب النظر . 


فقوله : ولا يحب حتى أنظر » أو لا يحب حتى يثبت الشرع) غير 
صحيح ؛ لأن الوجوب عندنا ثابت بالشرع نظر أو لم ينظر » ثبت الشرع 
عنده أو لم يغبت » وتحقق الوجوب لا يتوقف على العلم به » لأن العلم 
بالوجوب يتوقف على الوجوب ضرورة أن العلم تابع للمعلوم » فلو توقف 
الوجوب على العلم به لزم الدور » بل شرط الوجوب تمكن المخاطب من 
العلم به وهو حاصل لأنه إذا نظر في المعجزة علم صدق النبي » وبعد ذلك 
يعلم وجوب النظر » فليس من تكليف العاقل في شيء » لأنه يفهم التكايف 
وإن لم يصدق به . 

قال نصير الدین الطوسي "۲ : أهل السنة یقولون : [ استماع ]" الامر 
بالوحوب وإمكان العلم به یوجبان في المستمع التفحص ‏ فإذا تفحص حصل 
له العلم السمعي بالوجوب ‏ قال : وهو الراد من قولهم : وجوب العرفة 


ضرف 
[/21 ثم قال : والصواب إمكان العلم بصدق / الأوامر السمعية » يقتضي 
CO.‏ 
وجوب النظر فيه“ . 


(۱) أبو عبد الله حمد بن محمد بن حسن » أخذ عن سالم بن بدار المعتزلي » مما أفسد اعتقاده » 
ل د > صنف قي علم الكلام » وأهم مصنفاته : «شر شرح 


الإشارات» » «تلخیص المحصل للرازي» » توق سنة (۲۷۲ه) . العبر للذهبي (/777) » البداية 
رم 

(۲) في () : إجماعء وقي (ب) : اجتماع » والصواب ما آثبته نقلاً عن تلخيص تلخیص احصل 
للطوسي (ص۲۲) . 


(۳) الصدر نفسه (ص ۰۲) . 
(4) هذه الاضافة لم ترد في تلخیص احصل ‏ ولعله نقلها عنه من مصدر آخر ‏ والله أعلم . 


٤ 


ار ر + هت كان ری ناز ار الم قل ند 
الکاذب ویلزم انسداد باب بإثبات النبوة . 

أما الملازمة ؛ فلانتفاء القبح الذاتي الوجب لامتناع (ظهاره على یده ‏ أو 
نقول الو کال ترش طون من ا كز شع ود ولي و کن مده کا 
شيء محازت العجزة من الكاذب . 

وأيضا : لو كان الحسن والقبح شرعيا » امتنع الحكم بقبح نسبة الكذب 
إلى الله تعالى قبل ورود السمع . واللازم باطل . 

أما الملازمة ؛ فلما تقدم » وأما بطلان التالي ؛ فلأنه يلزم ألا نحزم بصدقه 
أصلا ؛ لاه ما لا عکن انه بالسمع ؛ أن حجية السمع فرع صدقه تعالی > 
إذ لو جاز کذبه لم يكن تصدیقه للنبي الا على صدق النبي » فیستد باب 
[ثبات النبوة وترتفع الثقة عن کلام الله تعالى . وأيضاً : لو كان شرعياً امتنم 
الحكم بقبح التثليث وأنواع الكفر » كنسبة الزوجة والولد إليه تعالى وغير 
ذلك من العام قبل ورود السمع ‏ واللازم باطل . 

ما الملازمة ؛ فلما تقدم ‏ وأما بطلان التالي ؛ فلأن العقلاء لا يحكمون 
بقبح ذلك » وبعضهم شرحه : وآنواع الکفر من العالم بقبح ذلك بکسر 

(۱ 1 5 <f 

اللام » وأكثرهم شرح بفتحها'' » والكل صحيح . 

حاب الصنف : لا نسلم امتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتنا 
عقليا > ولو سلم امتناعه فلا نسلم أن القبح العقلي استلزم انتفاء ابسواز أن 
بمتنع لمدرك آخر » ما لأنا نعلم علما عاديا امتناع المعجزة على يد الكاذب » 


(۱) راجم النقود والردود (45/أ» ب) . 


هع 


أو امتنع [ لالتباس النبي بالتتبي للودي ]۱۳ إلى سد باب إثبات النبوة . 
وأما عن الملازمة الثانية » فالجواب : أنا لا نسلم انتفاء التالي ؛ لأنه إن 
أريد بقبح هذه الأمور التحريم الشرعي وهو المنع من الله تعالى الذي الراجح 
فيه التزامنا عدم قبحه » وان أريد غيره لم يضر ؛ لأنه إثبات لغير المتنازع فيه › 
أو تمنع اللزوم بحواز أن يحكم بقبح هذه الأشياء لكونها صفة نقص »> والعقل 
يحكم بالقبح بهذا المعنى . 
0 قال : ( مسألتان على التنزل . الأولى : شكر المنعم ليس بواجب عقلا 
لأنه لو وجب لوجب لفائدة . وإلا كان عبشا وهو قبيح . ولا فائدة لله 
تعالى لتعاليه عنها » ولا للعبد في الدنيا لأنها مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا 
في الآخرة . إذ لا جال للعقل في ذلك . 
قولهم : الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور 
مردود . وبمنع الخطور في الأكثر » ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب 
على الشكر ؛ لأنه تصرف في ملك الغبر . أو لأنه كالاستهزاء . کمن 
شكر ملكا على لقمة . بل اللقمة بالسبة إلى الملك أكثر ) . 
أقول : لما بطل حكم العقل ۰ لم يحب شكر المنعم قبل ورود الشرع » وم 
يكن للأشياء حكم قبل ورود الشرع'' » لكن عادة كثير من متأخري 


(۱) ما بين المعقوفتين مطموس ‏ (ب) . 

(۲) ليس المراد بالشكر عند الخصوم قول : الحمد لله والشكر لله » فان العقل لا يوجب النطق 
بلفظ دون آخر » لا عن معرفة الله ؛ لأن الشكر فرع المعرفة » بل المقصود به صرف العبد جميع ما 
أنعم الله عليه من القوى وغيرها إلى ما خلق لأجله » كصرف النظر إلى مصنوعاته . راجع ما قاله 
القطبي في النقود والردود (۹۹/ب) . 


الأصحاب فرض الكلام مع المعتزلة في هاتين المسألتين » اظهارا لا تختص بهما 
من المناقضة » ولسقوط كلامهم فيهما بعد تسليم الحسن والقبح . 

ومعنى التنزل : الاتحطاط عن الذهب الأشرف”' . 

المسألة الأولى : شكر المنعم ليس بواجب عقلاً » فلا إثم على من لم تبلغه 
دعوى النبوة خلافاً للمعتزلة'"" » وشكر المنعم : صرف العبد جميع ما أنعم الله 
به عليه من القوى الظاهرة والباطنة فيما خلقت لأجله » كصرف النظر إلى 
مشاهده مصنوعاته . 


واحتج' ۳" عليه 8 هاا وتم وي اميت لفائدة 4 واللازم باطل : 


أما الملازمة ؛ فلأنه لو وجب لا لفائدة لكان عبتا وهو ممتنع على الحكيم. 

وأما الثانية ؛ فلأن الفائدة إما لله وإما للعبد » والثاني إما في الدنيا أو في 
الآخرة » والثلاثة منتفية . 

أما الأول : فلتعاليه عن الفائدة . 

وأما الشاني : فلأنه مشقة وتعب ناجز ولا حظ للنفس فيه ؛ لأنها 
حرمت الشهوات واللذات . 


(۱) وجوب شكر العم عقلا ؛ وحکم الأشیاء قبل ورود الشرع ‏ فرعان على تبرت قاعدة 
الحسن والقبح العقليين » وبطلانها يرحب بطلانهما » ومن عادة الأصحاب التسلیم بتلك القاعدة ثم 
ابطال قولي المعتزلة في المسألتين » على فرض ثبوت القاعدة الذ کورة ‏ وذلك اظهارا لسقوط 
كلامهم ف المسألتين » فلهذا يقال هذين الفرعين : مسألتان على التنزل . راجع بیان المختصر 
(۳/۱( . 

(۲) راجع الإحكام لابن حزم (۱۱۵۳/۲) » البرهان )۹٤/١(‏ » المستصفى )51/١(‏ ۰ المحصول 
(ج١/ق١/۱۹۳)‏ » الاحکام (۸۳/۱) ء المسردة (ص ۷۳؛) . 

(۳) راجع هذه الحجج في احصول (ج۱/ ۱۹۰/۱ ۰ الاحکام (۸۳/۱) . 


۶ ۷ 


وأما الثالث : فلأن أحوال الآخرة غيب » ولا محال للعقل في الجزم 

بایجاب الفائدة » لاحتمال العقاب على الشكر . 
)0 واعترض / المعتزلة الدليل المذكور : عنع بطلان التالي ۳" . 

قولكم : لا فائدة للعبد في الدنيا نغنعه ؛ لأن الأمن من احتمال العقاب 
بتقدير ترك الشكر فائدة » والاحتمال المذكور لازم الخطور ببال كل عاقل 
لأنه إذا رأى النعم التي أنعم الله بها عليه التي لا تحصى » علم أنه لا يمتنع 
کون النعم بها ألزمه الشكر » وأنه إن لم يشكر عاقبه . 

ورده الصنف من وجهين : 

الأول : أنا نمنع لزوم خطوره بالبال » لأنا نعلم أن ذلك ما خطر قط 
لأكثر الناس یبال وإنما يخطر بالبعض » وأنتم أوجبتم الشكر على الكل . 

سلمنا لزوم الخطور » لكن خوف العقاب على الترك معارض لاحتمال 
العقاب على الشكر » اما لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن المالك وهو 
عع للعتاب علیه » ولما كه کالاستهزاء کمن شکر ملكا عظیما علی لقمة 
بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أعظم » بل لا نسبة بینهما » وإذا كان کالاستهزاء 
فلا يأمن من العقاب بفعله . 

وقدح بعضهم في الدلیل الذ کور : بأن الکلام على التنزل » وحينئذ نع 
اللازمة ؛ لجواز أن يكون الشکر لنفسه » كما أن تحصيل الصلحة ودفع 
ل | مط تفه 


(۱) راج الاعتراض قي الإحكام )۸٤/١(‏ . 


(۲) ساقطة من (ب) . 


سلمنا الملازمة » وغنع بطلان التالي ؛ لأن العقل لما استقل بإدراك حسن 
بعض الأفعال الموجب للثناء » فالعقل مستقل بإدراك الفائدة الأخروية . 
سلمنا » وذلك لازم عليكم في الوجوب الشرعي ؛ لأنا نقول : لو وجب 
لوجب لفائدة ... إل . 
وأجیب : بأن نفس الشکر لیس فائدة لا مر ) ولیس الراد لوجب لفائدة 
زائدة بل أعم » وحصول النفعة ودفع الفسدة نفسه فائدة . 
وعن العارضة : بأن الوحوب شین لا یهت با 
فالشر ع الوجب مستقل بادراکها » وهنا العقل لا يستقل بادراکها » 
یمن اکتا ی تفا تزع لا منیا . 
قال : ( الثانية : لا حکم فیما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح . [حكملأنباء 
وثالنها هم : الوقف عن الحظر والإباحة . د 
وأما غيرها فانقسم عندهم إلى مسة , لأنها لو كانت محظورة وفرضنا 
ضدين لكلف باغال . 
الأستاذ : إذا ملك جراد بحرا لا ينزف . وأحبّ مملوكه قطرة . فيكف 
يدرك تحرعها عقلاً ؟ . 
قالوا : تصرف في ملك الغير . 
ولو سلم . ففي مَّن يلحقه ضرر ما . 
ولو سلم » فمعارض بالضرر الناجز . 


وان أراد البیح ألا حرج ؛ فمسلم . 


وان أراد خطاب الشارع . فلا شرع . 

وان أراد حكم العقل بالتخيير . فالفرض أنه لا جال للعقل فيه . 

قالوا : خلقه وخلق النتفع به . والحكمة تقتضي الإباحة . 

قلنا : معارض بأنه ملك غيره . وخلقه ليصبر فيئاب . وان أراد 
الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة . ففاسد . 

وان أراد أنه وقف لتوقف الحق فيه على السمع . فهو حق ) . 

و ات العباد قبل الشرع”'' . 

قسّم العتزلة الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية - کالتنفس في الهواء 

E ا‎ 

رفم فه A eT‏ الو و 

وما يقضي العقل به بحسن أو قبح ينقسم عندهم إلى الخمسة ؛ لأنه إن 
r‏ اش سس 

وإن كان المشتمل تركه . فواجب . 

وان لم يشتمل عليها بل اشتمل على مصلحة . فان كان المشتمل فعله 


)١(‏ راجع شرح اللمع )١185/١(‏ » البرهان (۹۹/۱) ۰ المستصفى )57/١(‏ ۰ احصول 
(ج۲۰۹/۱3/۱) ۰ الإحكام )85/١(‏ . 

(؟) وهو رأي المعتزلة البغدادية » وطائفة من الإمامية » وأبو علي بن أبي هريرة من فقهاء 
الشافعية . احصول ( ج١/ق١/9١5)‏ . 

(۳) وهو رأي المعتزلة البصرية » وطائفة من فقهاء الشافعية والحنفية . المصدر نفسه . 

(4) وهو رأي الأشعري ‏ والصيرفي » وطائفة من الفقهاء . احصول (ج١/ق١/١51)‏ » 
الإحكام )85/١(‏ . 


۶۵۰ 


فمندوب » وان كان المشتمل ت ركه فمكروه » وإن لم يشتمل على مصلحة 
ولا مفسدة فمباح . 

قلت : لم تظهر هنا فائدة للتنزل ؛ لأن ما يقضي العقل فيه بحسن أو قبح 
لم يتكلم المصنف على إبطال مذهبهم فيه بعد تسليم الحسن والقبح » وما لا 
یقضی فيه بحسن ولا قبح لا أثر للتنزل أيضاً فيه » لأنهم ما بنوه على التحسين 
والتقبیح » ضرورة أن العقل / لا يقضي فيه بحسن ولا قبح » فلم يحكم فيه [/۱۱۲] 
بعكب انها ار اج واا شک لام غر ۱ 

اما للحظر » فأخذا بالاحتیاط والاشد استبراء للنفس . 

ومن آباح قال : لو حرمه لنصب عليه دلیل عقلي أو شرعي . 

والواقف لتعارض الأمرين » وهذا آمر لا شك فيه ؛ لأن الفرض آنها ما 
لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح » ولا یلزم ألا يقضي فیها بحرمة ؛ لأن 
التحريم ليس علزوم للقبح عندهم » وروي أيضاً الوقف عن الاشعري ‏ . 

ولأصحابنا المالكية الأقوال التلاثة''' فيما لا مستند له من كتاب ولا سنّة 
ولا إجماع . 

أما التحريم فأخذا اقرط كن الك قال نتن الأشیاء ‏ فاهماله حکم 
هذا الشيء يكون عن قصد » فاجتراؤنا على الإقدام عليه لا يقتضيه الشرع . 


(۱) ذكره الرازي في ا محصول (ج۲۱۰/۱/۱) » وذكر الآمدي أن مذهب الأشاعرة هو أنه لا 
حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع . الإحكام )85/١1(‏ . 

(۲) قال الباجي رحمه الله : «الذي عليه أكثر أصحابنا أن الأصل تي الأشياء على الوقف » ليست 
عحظورة ولا مباحة » وقال أبو الفرج المالكي : الأشياء في الأصل على الإباحة » وقال أبو بكر 
الأبهري : الأشياء في الأصل على الحظر» . إحكام الفصول (ص503-508) . 
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وأما الإباحة ؛ فلأنها لو حرمت لبيّن تعالى ذلك » إذ يبعد تحريم شيء 
من غير بیان . 

وأما الوقف ؛ فلأن الله تعال قال : ل أحل لَكُمْ ۲ وقال : ( حرم 
کم ۳4 ۰ فلو كانت على الحظر ما قال : حرم عليكم » ولو كانت على 
الإباحة ما قال : أحلّ لک( . 

احتج المصنف على القائل بالحظر فيما لا يقضي العقل فيه : بأن الأفعال 
لو كانت محظورة وفرضنا ضدين عتنع الخلو عنهما كالحركة والسكون » لزم 
التكليف با محال » بیان اللزوم ؛ أن العقل إذا لم يقض في الحركة ولا في 
السکون وقلنا بالحظر » كان کل من إل که ال وی هر اب تج هل کی 
بتركهما تکلیف بالستحیل » إذ لا عکن تر کهما » والتکلیف به قبیح لذاته › 
وني اطلاق الضدین على الذ کور مسامحة ‏ ثم شم أن یقولوا في ضدين لا 
واسطة بینهما بحكم العقل باباحة أحدهما قطعا » وأيضا : لا یلزم من انتفاء 


(۱) الائدة آية (4) . 

(۲) آل عمران آية (۵۰) . 

(۲) الذي ذهب إليه بعض الفقهاء من القول بالحظر والقول بالاباحة لا يعد موافقة للمعتزلة » بل 
لمدارك شرعية » آما دلیل کونها على التحرم فلقونه تعال : « يُسْأَلُوئَكَ مَاذًا أجل تلهم » 
[المائدة4] » ومفهومه أن التقدم قبل الحل هو التحريم » فدل على أن الأشياء كلها كانت على 
الحظر » آما دليل الإباحة فلقوله تعالى : ( خَلَقَ کم ما في الأرض جّمِيعا 4 [البفرة۲۹] ۰ وذلك 
يدل على الإذن في الجميع بهذه المدارك الشرعية الدالة على التحريم والإباحة قبل ورود الشرع » فلو 
لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء : لا علم لنا بتحريم أو إباحة . 

بینما المعتزلة تقول : المدرك عندنا العقل » فلا يضرنا عدم ورود الشرع » فمن هاهنا افترق هؤلاء 
الفقهاء عن المعتزلة . راجع شرح تنقيح الفصول (ص۲۹) . 


fo 


احموع ال ركب من كونها حظورة ومن ضدين كما ذكر انتفاء كونها 
حظورة » لحواز أن يكون انتفاء احمسوع بانتفاء الضدين › لا يقال : فرض 
الضدين كما ذكر ممكن > ولذلك قال : وفرضنا ضدين » فلو كانت محظورة 
لزم إمكان التكليف با محال لأنا نقول : فرضها كما ذكر ممكن ذهناً » ولا 
نسلم أنه ممكن في الخارج بحيث لا يستلزم محال . 

سلمنا » ولا نسلم إمكان التكليف باحال قبیح عقلاً » إذ لا استحالة في 
إمكان أن يقال لشخص في زمان واحد تحرك واسكن » والقبيح هو التكليف 
به لا إمكان التكليف به . 

احتج الأستاذ على القائلين بالحظر ما لا يفيد إلا استبعاده وهو : أن من 
ملك ضرا لا ینزف اق لا یذهب ماژه » وکان جوادا + واحتاج لوه إل 
قطرة من ذلك البحر » فکیف یتصور منع الجواد ذلك الملوك من تلك 
ا فتاه الطلق أل وه قاس ا الشاهد ی 

ولقائل أن یقول : لا نسلم أنه لا يدرك عقلاً تحرعه ولا یلزم منه القبح 
عي عر عو عل ات و 

احتجوا : بأن مباشرة الأفعال المذكورة تصرف في ملك الغير بغير إذنه 
تومن ان وكيا بق شاه ارفا رارق كم 

آجاب : بأن القصر قي ملك الغير حرام عقلاً متوع » ولنولا ورود 
السمع به ما علم » ولا بستقیم هذا المنع على التنزیه » ولا یلزم من الحرمة 
۱ القبح » ولو سلم أنه حرام عقلاً / ففي من یلحقه ضرر ما بالتصرف في ملکه[/۱۱۳] 
ولذلك لا یقبح النظر في مرآة الغير » وشم عطره ‏ والاستظلال بجداره » 


ممع 


والاصطلاء بناره » والله تعالى منزه عن الضرر » ولو سلم أنه حرام عقلاً 
مطلقاً بمواز تضرر التصرف آجلاً » فمعارض يما في اللنع من الضرر الناجز 
ودفعه عن النفس واحب عقلاً » مع أن اعتبار الحاضر أولى . 

لا يقال : فرض تضرره في الحال يصيرها مما يقضي العقل فيها بقبح » 
فیخرج عن محل النزاع . 

لأنا نقول : المراد بالضرر الناجز جوازه لا الجزم بتحقق الضرر الناجز ؛ 
لأن العقل ون لم جزم فيها بقبح لكن لا يجزم بعدم احتمال الضرر الناجز . 

ثم استفسر الصنف البیح فقال : 

إن آردت لا حرج في الفعل ولا حرج في الترك فمسلم ‏ إذ الحرج إا 
يحصل من الشرع ولا شرع وان أردت خطاب الشرع بذلك » فالفرض أنه 
ما لا يحكم العقل فيه بحسن ولا قبح في حكم الشارع » وذلك معنى عدم 
حكم العقل بحسنه أو قبحه » وقد فرضته''' كذلك فيتناقض » هذا على 
النسخ التي فيها «وإن أراد خطاب الشارع فالفرض أنه لا بحال للعقل فيه 
> وعلى النسخ التي فيها «وإن أراد خطاب الشرع فلا شرع) > أي وان أراد 
الإذن الشرعي فلا إباحة قبل الشرع » إذ لا شرع » وان أراد بالاباحة حكم 
العقل بالتخيير بين الفعل والترك فلا إباحة أيضاً » إذ الفرض أنه من الأفعال 
التي لا محال للعقل فيها . 


. في (أ) : فرضت‎ )١( 
هذه النسخ توافق المنتهى » حيث يقول فيه المصنف : «وإن أردت خطاب الشرع بذلك فلا‎ )۲( 
. )۳۲ محال للعقل فيه لأنه الفرض) . (ص‎ 


ء ۶۵ 


وفیه نظر علی النسختین معا ؛ ذ لا یلزم من کونه لا بحال للعقل فیه 
بحسن أو قبح ألا يحكم فيه بالاباحة . 

احتج المبيح : بأن الله تعالى خلى العبد وخلى ما ينتفع به » فالحكمة 
تقتضي إباحته له + تحصیلا للمقصود من خلقهما » والا كان عبت . 

ابخانی: ۶ O‏ الع فیخرم رابت ارا رم سين عم 
الاباحة عبث ؛ لأنه رها خلقها لیشتهیها فیصبر عنها فیثاب علیها . 

واعلم أن العارضة مرفوعة بما تقدم » مع آنها تنافي تسلیم الصنف الاباحة 
ععنى لا حرج » ولفما قال : فالحكمة تقتضي الإباحة » توهما أنه لو قال : 
فالفعل يقتضي الاباحة » خرج عن موضوع المسألة ءولیس كذلك لما عرفت. 

ثم استفسر القائل بالوقف ۰ فقال : إن توقف على الحكم لتوقف الحكم 
على السمع فهو حق » وان توقف لتعارض الأدلة ففاسد » لأنا تبينا بطلانها 
فلا تعارض . 

والحق أن الوقف لتوقف الحكم على السمع باطل » إذ الحكم قدیم فلا 
يتوقف تعلقه على البعثة » نعم الوقف لتوقف العلم صحيح ؛ إذ للواقف أن 
يقول رك E‏ اج قار امه سا لض سا 
ولا أدري أيهما هو الفعل المعني . 


۶۵۵ 


فيس الوَضُوعات 


الموضوع 
مقدمة احقق 
آسباب اختیار تحقیق الکتاب 
صعوبات البحث 
تمهيد 
البحث الأول 


عرض تاريخي لحهود المالكية في خدمة أصول الفقه 
انفراد المالكية عن بقية المذاهب بأصول ثلاثة 
الترتيب بين أدلة المالكية 

تعداد أدلة المالكية 

أهم القواعد الأصولية في المذهب المالكي 
أولاً :القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب 
ثانیا : القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة 

ال : القواعد الأصولية التعلقة بالإجماع 
رابعا : القواعد الأضواية التعلقة بالقیاس 
خامسا : القواعد الأصولية التعلقة بالاحتهاد 
البحث الثاني 


نبذة عن حياة ابن الحاجب ووفانه 


fo 


۳۲ 


۲۲ 


ي - مؤلفات ابن الحاجب 
ز - وفاته 
ع عله وتناع العلماء ايه 
المبحث الثالث 
مكانة ابن احاجب ومختصره الأصولي 
المبحث الرابع 
او اه السياسية والفلمية فق عفرو ولف 
أ الحالة السياسية في بلاد المغرب 
الوضع الداخلي في هذه البلاد 
ال السياسة و مهيز 
ثانیا : لخالة العلمية ى هذا العصر 
الحالة العلمية في بلاد الغرب في القرن الثامن 
١‏ تشجيع ولاة الأمور للعلم والعلماء 
۲ مکانة العلماء عند السلاطین والأمراء 


۶ ۵۸ 


۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۰ 
۳۷ 
۳۹ 
۳۹ 
1۱ 
1۱ 
3 
3 
3 
۷ 
۹ 
۱ 
۱ 
اه 


o 


۳ السلاطین يعقدون امجالس العلمية 

-٤‏ أشهر العلماء في بلاد المغرب في هذا العصر 

۵ استفتاء السلاطين العلماء فيما يستجد من القضايا 
٦‏ ظاهرة انتشار المدارس 

۷ الرحلات العلمية 

8 المناظرات العلمية بين العلماء 

9- انتشار المؤلفات 

ب _ الحالة العلمية في المشرق في القرن الثامن 

۱ مصر مركز الإشعاع العلمي وقبلة العلماء 


۲ ابن خلدون يصف ظاهرة انتشار المدارس والاعتناء بها قي 


۳ ابن كثير یذ کر اهتمام الشاميين بالدارس 

الفصل الأول حياة الرهوني 

المبحث الأول : اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه ووفاته 

أ اسعه ونسبه 

ب - شيوخه 

ج - تلامیذه 

البحث الثاني : حياة المؤلف العلمية ووفاته وثناء العلماء عليه 
أ حياة المؤلف العلمية 


ب وفاته وثناء العلماء عليه 


۶۹ 


اف 


o 


1۹ 
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البحث الشالث : مناهج التصنيف في أصول الفقه في القرن 


الثامن اهجري 


القسم الأول : التصنيف في أصول الفقه بشكل مستقل 
أشهر الكتب التي دونت بهذه الطريقة في هذا العصر 

القسم الثاني : المختصرات الأصولية 

القسم الثالت 

القسم الرابع 

القسم الخامس 

القسم السادس 

الفصل الثاني : دراسة الکتاب 

البحث الأول : منهج الرهوني في تناوله شرح ابن الحاجب 
طريقة الرهوني في شرح متن ابن الحاجب 

آنواع الاعتراضات التي یذ کرها الشارح 

اختیار الرهوني لنص التعریف 

السائل الخلافية 

مسائل الفقه الواردة في شرح الرهوني 

البحث الثاني : كيف حرر الرهوني مذهب الالكية الأصولي 
القسم الأول 

القسم الثاني 

القسم الثالث 


25٠ 


AY 


A۸ 


البحث الثالث : مصادر الرهوني التي استخدمها في شرحه 
ای لاسي 

أولاً : الأعلام 

انیا : المصادر التي نقل منها وسماها 

أ المصادر العامة 

فار اد 

البحث الرابع : الوازنة بين شرح الرهوني وشرح الأصفهاني 
و العضد 

أولاً : آوجه الاختلاف بين شرح الشیخ الأصفهاني وشرح 
الشيخ الرهوني 

ثانياً : أوجه الاختلاف بين شرح العضد الإيجي وشرح الشيخ 
الرهوني 

تالا : الوازنة بين شرحي شمس الدين الأصفهاني وعضد الدين 
الايجي وشرح الشیخ الرهوني 

الفصل الثالث : منهج التحقیق 

أولاً : وصف الخطو طة 

۱ مخطوطة مكتبة الحرم الكي الشریف 

۲- مخطوطة جامعة برنستون 

منهج التحقیق 

رموز الکتاب 
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الخاتمة 

صورة اللوحة الأولى من المخطوطة ()) 
صورة اللوحة الوسطى من المخطوطة (أ) 
صورة اللوحة الأخيرة من المخطوطة (أ) 
صورة اللوحة الأولى من المخطوطة (ب) 
صورة اللوحة الأخيرة من المخطوطة (ب) 
قسم التحقيق 

مقدمة الشارح 

موضوعات الكتاب 

البادی الكلامية 

ا 

يد اف الفقة اا 

حد الفقه 

فائدته 

استمداده 

الدليل 

تعريف النظر 

تعريف العلم 

الظن والشك والوهم 

أقسام العلم : التصور » والتصديق 


a3 


تقسيم العلم إلى : ضروري » ونظري 
التصور الضروري 

التصديق الضروري 

اد وأقسامه 

الذاتي 

عنس والفصل والنوع 

لمرضي 

صورة امد ومادته 

مادة الرسم 

الحذ لا حصل ببرهان 

القضايا وآنواعها 

مقدمات البرهان 

وجه الدلالة من المقدمتين 

حذف احدی القدمتین 

الضروریات 

صورة البرهان : اقتراني » واستثنائي 
التقیضان وشرطهما 

العکس الستوي 

عکس النقیض 


الأشكال الأربعة 


۳ 


o٠ 


YoY 


ror 


الشكل الأول و شرط إنتاجه 
الشكل الثاني و شرط انتاجه 
الضروب النتجة في الشکل الثاني 
الشکل الثالث و شرط إنتاجه 
الضروب النتجة في الشکل الثالث 
الشکل الرابع وشرط إنتاجه 
القیاس الاستئنائي التصل 

قياس الخلف 

الاستثنائي المنفصل 

رد الاستثنائي إلى الاقتراني 


الخطأ في البرهان 


أقسام الموضوعات اللغوية 
المفرد والر کب 

آقسام الفرد 

الدلالة و آقسامها 

تقسیم الر کب 

تقسیم آخر للمفرد 
المشترك 


٤ 


الأدلة على وقوع اش لك 

أدلة المانعين 

وقوع المشترك في القرآن 

الترادف 

ترادف الحد واحدود 

وقوع کل من الترادفین مکان الاخر 
الحقيقة واحاز 

ضرورة العلاقة بين الفهوم الحقيقي وابحازي 
اشتراط النقل في الاحاد 

وجوه معرفة اجاز 

اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أم بحاز ؟ 

تردد اللفظ بين امجاز والاشتراك 

الحقيقة الشرعية 

وقوع ابحاز في اللغة 

وقوع المحاز في القرآن 

العرب 

المشتق 

اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق. حقيقة 
اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره 
دلالة الأسماء المشتقة 


۶ ۵ 


۳۱ 


۱۳۸۰۱ 


۳۸ 


اللغة لا تثبت بالقياس 

حروف العاني ۱ 

الواو للجمع الطلق 

ابتداء الوضع 

اختلاف العلماء ‏ الوضع 
الأحكام : التحسين والتقبیح العقلي 
الرد على الجحبائية 

أدلة المعتزلة 

شكر المنعم لا يحب عقلاً 

حكم الأشياء قبل الشرع 


فهرس الموضوعات 


٦ 


TA“ 


TAY 


